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 الإهداء
 

   أبي وأميفي مسيرة حياتي...  ا  وسند إلى من كانوا لي عونا 

  ...أشقائي وشقيقاتيإلى سعادة روحي وعمري وأيامي 

 زوجتي الغاليةإلى شريكة حياتي وسعادة أيامي وملاذي الآمن ... 

  ابنتي الحبيبة خديجةإلى قرة عيني ونبض فؤادي وجميل أقداري ... 

  ...فلسطينشهداء إلى من أناروا بدمائهم قناديل المسجد الأقصى المبارك 

   إلى القابضييييين عمى جمرتي الدين والوانص الصييييابرين المالسيييي ينص الرالييييين بقضييييا  الم
 أهل غزة الجريحة.وقدره... 

  ...أسرانا البواسلإلى القابعين خمف القضبان في سجون الاحللال. 

 .إلى من قاسموني عنا  الغربة وكانوا لي خير إخوة ومعين 

 صييييييول لمو   ي ودفع الأمل في قم ي لممضييييييي قدما  إلى كل من سيييييياندني ووورني ووقف بجان
 إلى ما وصمت إلي .

 .إلى من تقر العين برؤيلهم ويفرح القمب برفقلهم وتامو الاياة بأنفاسهم 

  

 إليكم جميعا أهدي ثمرة هذا الجهد المتواضع

 

 

 



 
 

 شكر وتقدير
 

هِ  من قول  تعالى انطلاقا   رُرْ لِسَهْ ِْْ رُرْ فإَِمَّمَا يَشْْْ  عمى فالامد لم  ابلدا   وانلها   ص وَمَنْ يَشْْْ
 أن املنَّ عميَّ بإتمام هذه الدراسة. عميائ ما وفقني وهداني إلي ص وأشكره في 

 وإيمييانييا  مني بفضييييييييييييييل الاعلراس بييالجميييلص فييإنيي  ليسييييييييييييييرني وي م  صييييييييييييييدري أن أتقييدم 
مى ع قائمين عمى جامعة غميزانسيييييييياتذة الللأ بجزيل الشييييييييكر والعرفان وعديم اللقدير والاملنان

جهودهم الم يذولية في خيدمية العمم والعمميا  وتيذلييل جميع العاباط أمام الا  العمم فجزاهم الم  
 .عنا خير الجزا 

لمن غمرني بالفضيييييييييييل واخلصيييييييييييني كما أتقدم بوافر الاملنان وعديم الشيييييييييييكر واللقدير 
ل  عميَّ بق ول اششييراس عمى هذه الدراسييةص إلى أسييلاذي ومعمم عميد  يبالنصييو واشرشيياد وتفضييَّ

 .زقاي بغشام /الأسلاذ الدكلور كمية الاقوق 

فقد كان نعم الناصيييييو الأمين ونعم الأل الاميمص أفاَّ عميَّ بعمم  واخلصيييييني بفضيييييم  
خِر جهدا  ولم يبخل عميًّ بشي  من  ورعايل ص مناني ال قة وغرس في نفسي قوة العزيمةص ولم يدَّ

ص ل ذلك في ميزان حسييييييينات  وأرلييييييياه بما قسيييييييم ل أبقاه الم  ذخرا  لطمبة العمم وجعص وقل  ال مين
 .عمم وأن ياسن  عمرهوأسأل  تعالى أن يطيل في 

ة عضيييييييا  لجنة المناقشيييييييلأ لاملنانولا يفوتني في هذا المقام أن أتقدم بجزيل الشيييييييكر وا
بورنان منال، ريطال صالح، سي فضيل الحاج، جبلي بن  خلفاوي خليفة، الأسياتذة الأفاليل 

 عومر.
هم مشقة المطالعة والسفرص فقد كانت لجهود همبق ول مناقشة هذا العمل وتاممللفضمهم 

وتوجيهاتهم الرائعة بالغ الأثر في إثرا  هذه الدراسيييييية بملاحداتهم الايمةص فمهم مني كل الشييييييكر 
 واللقدير والعرفانص وجزاهم الم  عني وعن امبة العمم خير الجزا .
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 مقدمة

وَإِذْ ) فة ل  في الأرَّص قال تعالى من جميل فضل الم  عمى اشنسان أن خمق  وجعم  خمي
ص فاشنسان خميفة الم  في أرل  ليقوم بعمارتها 1(قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلائِكَةِ إِنِ ي جَاعِلٌ فِي الَأرْضِ خَلِيفَة  

الفطرة  باسبو اشنسان غ عمي  من نعم  الداهرة والباانةص كما أن ويلفكر في خمق  وما أسب
  اجلماعي بطبع ص فالبشر مج رون عمى العيش في جماعة إما لأسبا اللي فطره الم  عميها كائن

 أمنية أو اجلماعية أو اقلصادية.
وبالرجوع إلى تاريخ البشرية عمى الأرَّ نجد بأن اشنسان كان مقيدا  بالروابط الاجلماعيةص  

 سوذلك لأن  يعيش وسط جماعة من جنس  ل  بينهم العديد من الاقوق اللي تليو ل  أن يمار 
حيات  وياقق الهدس منها بعزة وكرامةص وذلك نات  كذلك من اعلزاو اشنسان بكون  فردا  في 
الجماعةص فهو يهلم بشخصيل  البشرية عمى اعلبار أن أساس حقوق اشنسان ووعاؤها هو الايمة 

 اشنسانية.
د اويعل ر الفرد هو ماور نشاط مؤسساط الدولةص وتلضمن القوانين عمى أن من حق الأفر 

بل ومن واج هم أن يعمموا عمى تاقيق أهدافهم الفرديةص بشرط ألا يلعارَّ ذلك مع المصماة 
ص وما حق المشاركة في الاكم إلا أحد تمك الاقوق اللي تكفمها تمك القوانين عمى أساس العامة

من العدل والمساواةص والذي يلعين من خلالهما مساواة اشنسان مع بني جمدت  في الاقوق 
اجباطص وهو الأمر الذي يمزم مع  المساواة بين الااكم والماكومين في تمك الاقوق والو 

 .2والواجباط
 لأخيرةا تمك لمعيش في جماعاط أن ظهرط القرى والمدن والدولص نسانكانت لااجة اشوقد 

مبادئ  سس  و أوتادد لا بوجود سمطة تفرل  إقامت عمى فكرة الندام والذي لا يلاقق  اللي
ان حمايلها ولمفراد النزاع المسلمر بين حرياط الأوانلشار ومع ظهور  كل من يخالف صوتعاقب 

ي توجي  فراد فوممارسة السمطة ظهر مفهوم جديد لمسمطة في الدولة يقوم عمى مشاركة هؤلا  الأ
 و المشاركة فيها.أالسمطة 

                                                           
 .03ص الآية سورة البقرة 1
ص العولمة وتأثيرها عمى الندم القانونية في الأقطار العربيةص بورصة الكلبص القاهرةص مصرص ط جابر خلفان سالم الهطالي 2
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 لم ياققن هذا ألا إوجود بعض مم مي المجلمع لمن سمطة اتخاذ القرار  وبالرغم من
تقدموا  نهمأو أشخاص عينلهم السمطة ذاتها أن مم مي  لمن السمطة هم أرلى المجلمع كون 

كأسمو   عمال الانلخاباطإ من هنا ظهرط فكرة و  ل الباية دون موافقة هذه الأخيرةصللم ي بإرادتهم
 ديمقرااي في تعيين مم مي المجلمع لمن هيئاط سمطة اتخاذ القرار.

خاباط هي الوسيمة الوحيدة شسناد الاكم في الندام الديمقراايص حيث وبهذا أصبات الانل
ترتبط الانلخاباط في الوقت الاالر ارتبااا  وثيقا  بالديمقراايةص وقد أخذط الانلخاباط هذه 
المكانة المرموقة بس ب اسلاالة تط يق الندام الديمقرااي المباشرص فالمشاركة الشع ية في 

كس جوهر هذه الممارسة من خلال تعزيز دور المواانين في الالطلاع العممية الانلخابية تع
 بالأمور العامة لمدولة وصنع سياساتها وقراراتها واللأثير فيها.

ون وسيمة كتا عن روح الديمقرااية إلا بقدر م ة  كون مع ر تلا  اطأن الانلخاب وجدير بالذكر
 ن وذلك لأن  لا يكفي أن يكو  صالسمطةلمشاركة أك ر عدد ممكن من المواانين في عممية إسناد 

ن حق بل يجب أن يكو  ليصبو الندام ديمقراايا   اطالانلخاب إسناد السمطة إلى الاكام بطريق
 .1مقيدا   وليس الاقلراع عاما  
الانلخاباط هي الأداة اللي يلم من خلالها تنديم م دأ المشروعية والذي يقوم إن فوعمي  

رسة شئون السمطة والاكم باسم الشعبص ويدهر هذا الأمر جميا  بدوره بإلفا  الشرعية عمى مما
من خلال اللنافس القائم بين الأحزا  والأفراد في س يل حصولهم عمى أصواط الناخ ين وتأييدهم 

 .2ل رامجهم الانلخابية
أصبات عممية مشاركة أفراد الشعب في إدارة الشئون العامة لمدولة من الاقوق  ولقد

تارص اللشريعاط الوانية والمواثيق الدولية عمى تأكيدها في الوقت الاالر الأساسية اللي 
 باعلبارها من الركائز الأساسية لاقوق اشنسان.

وهو الأمر الذي أكد عمي  اشعلان العالمي لاقوق اشنسان الصادر عن الجمعية العامة  
شكل ن العامة ل لاده بللأمم الملادة والذي جا  في  بأن  ياق لكل شخص المشاركة في الشئو 

مباشر أو من خلال مم مين عنهم يلم اخليارهم باريةص وأن إرادة الشعب هي مناط السمطة اللي 
تلولى الاكم واللي يجب أن تلجمى من خلال انلخاباط نزيهة يلم إجراؤها بشكل دوري من خلال 

                                                           
ص الوجيز في الندم السياسية والقانون الدسلوري مع شرح الندام الدسلوري لمسمطة الوانية الفمسطينيةص ي بشناقباسم صبح 1

 .68_68ص ص ص 5310ص 5مكلبة نيسان لمطباعة واللوويعص غزةص فمسطينص ط 
ةص القاهرةص لإصداراط القانونيص الضماناط الدسلورية والقانونية للانلخاباط العامةص المركز القومي ليحيى محمد علي الطياري  2

 .11ص ص 5312ص 1مصرص ط 
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جرا  لسري أو من خلال إخلال اللصويت ا الاقلراع العامص وعمى قدم المساواة بين الناخ ينص ومن
 .1مكافئ يضمن حرية اللصويت

وعمي  يمكن القول بأن الانلخاباط أمر لاوم لجميع المجلمعاط اللي تنادي باحلرام القانون 
وسيادت ص ويلجمى ذلك عند قيام هيئة الناخ ين باخليار من ينو  عنها في مباشرة شئون السمطة 

حي الاياة داخل الدولةص وما يلرتب عمى ذلك من كفالة والاكم وسن القوانين اللي تندم كافة منا
مقانون عندما ل لارية الأفراد وحقوقهمص حيث يلرتب عمى ذلك أن يكون أفراد الشعب أك ر امل الا  

يشعروا بال قة في الجهة المصدرة للمك القوانين كونهم هم الذي قاموا بانلخابها للنو  عنهم في 
 الدولة. مباشرة شئون السمطة والاكم في

إلا أن الانلخاباط في حد ذاتها ليست غاية وإنما خطوة مهمة وركيزة أساسية يمكن من 
خلالها إلفا  الطابع الدسلوري والقانوني عمى ممارساط السمطة الااكمة المنلخبةص والذي 
يلاقق من خلال مشاركة المواانين في الاكم عمى الناو المقرر في الصكوك والقوانين الدولية 

ملعمقة باقوق اشنسانص الأمر الذي يمزم مع  عدم الخمط بين الغاية والوسيمة وتناسي الهدس ال
 .2الأساسي الذي شرعت من أجم  العممية الانلخابية

وتعل ر العممية الانلخابية عممية مركبة مقيدة بمجموعة من اشجرا اط الدسلورية والقانونيةص 
لهاص ا  هيئة الناخ ينص وإعداد القوائم الانلخابية ومراجعواللي ت دأ بصدور المرسوم الخاص باسلدع

واللرشو والاملاط الانلخابيةص مرورا  بعممية اللصويت وانلها   باشعلان عن النلائ  المؤقلة ومن 
ثم النلائ  النهائيةص حيث تكفل القوانين لمملرشاين أو القوائم مجموعة من الضماناط اشدارية 

 .3ة العممية الانلخابيةوالقضائية من أجل سلام
وتمعب الانلخاباط دورا  أساسيا  في اخليار المرشو الذي سيلولى رئاسة السمطة اللنفيذيةص 
إلى جانب دورها في اخليار أعضا  ال رلمان الذين يلولون بدورهم سمطة الرقابة عمى أعمال 

                                                           
( من اشعلان العالمي لاقوق اشنسانص مكلبة الاقوقص جامعة مينيسوتاص ولاية مينيسوتاص الولاياط الملادة 51المادة ) 1

كانون الأول/  13ي ( المؤرل ف0ألف )د_ 518الأمريكيةص اعلمد ونشر عمى الملأ بموجب قرار الجمعية العامة للأمم الملادة 
 .1296ديسم ر 

ص الانلخاباط الارة وفقا  لممعايير الدولية "من أعمال المؤتمر الدولي حول الديمقرااية والانلخاباط في العالم طالب عوض 2
 .00ص ص 5319العربيص المندمة العربية لاقوق اشنسانص القاهرةص مصرص 

اوعاط العممية اللاضيرية للانلخاباط اللشريعية في لو  مسلجداط ص ولياط تسوية منجوادي إلياس، يعيش تمام شوقي 3
الملضمن القانون العضوي الملعمق بندام الانلخا  الجزائريص المجمة الدولية لمباوث القانونية  31_51أحكام الأمر 

هيد حم  سيةص جامعة الشوالسياسيةص مخ ر السياساط العامة وتاسين الخدمة العمومية بالجزائرص كمية الاقوق والعموم السيا
 .83ص ص 03/2/5351ص بلاريخ 1ص العدد 2لخضرص ولاية الواديص الجزائرص المجمد 
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من  امص ويكون ذلكالاكومة وما تقوم ب  من تصرفاط وأعمال لدى الدول اللي تل نى هذا الند
خلال الطمب من المسؤولين تقديم اللوليااط اللاومة حول كيفية الايام بواجباتهم واسلخدامهم 
لصلاحياتهمص وتصويب الانلقاداط اللي توج  إليهمص وتم ية الأعمال المطموبة منهمص فضلا  عن 

 وظيفة ال رلماناط الأساسية الملم مة في سن اللشريعاط والقوانين.
هو و في تداول السمطة داخل الدولةص  نلخاباط لها دور هام ورئيسالا إلى ذلك فإن إلافة

الأمر الذي يلرتب عمي  عدم اشبقا  عمى أحد الأفراد أو الأحزا  في الاكم إلى مالا نهايةص وهو 
ما دأبت اللشريعاط عمى الايام ب  من خلال تاديد مدة ومنية ماددة خاصة بفلرة ولاية كل من 

لدولة وأعضا  ال رلمانص وذلك من أجل منع الاسل داد بشئون الاكم والسمطة من ق ل رئيس ا
 أشخاص ماددين دون غيرهم.

وعادة ما تقوم دساتير الدول وتشريعاتها بلعيين المدة اللاومة لبقا  رئيس الدولة وأعضا   
رامجهم ذ بال رلمان في الاكم والسمطةص عمى ألا تكون المدة قصيرة بايث يعجزوا عن تنفي

الانلخابيةص وألا تكون في الوقت ذات  تمك المدة اويمة بايث يشعروا ببعدهم عن المسا لة 
 الشع ية أو خضوعهم لمقانون.

وعمي  فإن ممارسة الانلخاباط ترشاا  وتصويلا  من ارس المواانين في الدولة من أهم 
ة قد لوانية والمواثيق الدوليالاقوق والارياط السياسة الخاصة بهمص لاسيما وأن اللشريعاط ا

أقرط بهذا الاق في ظل ندام رقابي واني ودولي لضمان ممارسة هذا الاق بكل نزاهة وحريةص 
فسمطة الاكم تقوم عمى أساس إرادة الشعب عمى ناو معين تع ر عنها انلخاباط دورية وصادقة 

 .1خ ينلمساواة بين الناتجري عمى فلراط منلدمة عمى أساس الاقلراع العام والسري وعمى قدم ا
تكمن أهمية الدراسة في أن الانلخاباط تعد هدفا  أساسيا  تسعى إلي  الدول في الوقت و 

الاالر من خلال تنديم نصوص قانونية وولع تشريعاط خاصة ب  للنديم عممية الوصول 
لسمم المسمطة داخل الدولة بما يضمن الافاظ عمى الوصول الآمن لمسمطة والافاظ عمى الأمن و 

المجلمعيص لاسيما وأن اتباع وسائل أخرى لموصول لمسمطة والاكم يلرتب عمي  المساس بالندام 
الدسلوري لمدولة ووعزعة أمن الدولة واسلقرارهاص ووصول الطامعين غير الاائزين عمى رلا 

 رالشعب لمباشرة شئون السمطة والاكم باسمهم ونيابة عنهم عنوة ومن خلال اتباع أساليب الج 
 واشكراه.

                                                           
ص الانلخاباط وشرعية المؤسساط مع اششارة لاالة الجزائرص مجمة أبااث قانونية وسياسيةص كمية الاقوق والعموم كمال بلعسل 1

 .539_ 530ص ص ص 5316/ 18/8ص بلاريخ 8ص الجزائرص العدد السياسيةص جامعة مامد الصديق بن يايىص ولاية جيجل
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وعمي  فإن تناول مولوع الدراسة يسلمد أهميل  من خلال تنديم  لمسألة في غاية الخطورة 
تمس أعمى هرم قيادي في داخل الدولة والملم ل في اخليار رئيس الدولة وأعضا  السمطة 

 ن اللشريعية المذين يلولون السمطة ويباشرونها نيابة عن الشعبص الأمر الذي يمزم مع  أن يكو 
من يصل إلى تمك المراكز القانونية حائزا  عمى رلا  الماكومين وهو مالا يمكن الاصول عمي  

 إلا من خلال الانلخاباط.
هناك  أن هو إعداد هذه الدراسةب عند قيام  اللي واجهت الباحث ل من أهم الصعوباطولع

عب في كل مي للم يل إرادة الشإلى تاايق  والواقع العم طلهدس الذي تسعى الانلخابافجوة بين ا
ير في الجزائر ليست ماط اهلمام ك  ةيباخلنلاا ةيممعأصبات الطينص حيث من الجزائر وفمس

من ق ل أفراد الشعب والذين بدأوا بالعزوس عن المشاركة في الانلخاباط الخاصة بانلخا  كل 
 في الالطلاعمن رئيس الجمهورية وأعضا  ال رلمانص وهو ما يلطمب تعزيز دور الشعب 

بمهمل  في اخليار من يلرأس  ويشغل الوظيفة ال رلمانية من خلال إشعارهم بأهمية الدور الذي 
يقومون ب  وتنديم قوانين وتشريعاط تضمن نزاهة العممية الانلخابية وتاقق الأهداس المرجوة 

 منها.
رىص ولعل ل الأخأما فمسطين فإن تجاربها الانلخابية لئيمة إذا ما قورنت بغيرها من الدو 

الس ب في ذلك هو ما تعاني  الأرالي الفمسطينية من تأثير الاحللال وظروس الانقسام السياسي 
بين مكوناط السمطة والاكمص وهو ما أثر سمبا  عمى الندام الفمسطيني عمى المسلوى الواني 

ية الانلخابية معمموالدوليص والذي انعكس بط يعة الاال عمى تطور اللشريعاط والقوانين الناظمة ل
 أهدافها.ومدى تناس ها للاقيق 

ل من الجزائر كيلادد نطاق هذه الدراسة في بيان اللنديم القانوني للانلخاباط العامة في و 
  المشرع وهو المصطمو الذي أامق لم ل باخليار رئيس الدولة وأعضا  ال رلماني والذي وفمسطين

 من جممة ذلك من خلال الرجوع إلىيلم  أنعمى  صالفمسطيني عمى هذا النوع من الانلخاباط
ة وفي مقدملها دسلور الجمهورية الجزائرية الديمقرااية الشع ي ذاط العلاقة واللشريعاط القوانين

مارس لسنة  13الموافق  1995 رجب عام 58ؤرل في ( الم31-51الأمر رقم )ص و 5353لسنة 
طيني ساسي الفمسالقانون الأص و لانلخاباطلضمن القانون العضوي الملعمق بندام االم 5351

بشأن  5338( لسنة 1القرار بقانون رقم )ص و 5332وتعديلات  لسنة  5330المعدل لسنة 
  .اخمي لممجمس اللشريعي الفمسطينيالندام الدو ص 5351اباط العامة وتعديلات  لسنة الانلخ
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ي عمى اللساؤل الرئيس وعمي  فإن مشكمة هذه الدراسة يمكن معالجلها من خلال اشجابة 
 الآتي 
"كيف نظم المشرعان الجزائري والفلسطيني الانتخابات العامة من الناحية الموضوعية  

 والإجرائية ".
إلى تسميط الضو  عمى بعض الجوانب القانونية واللقنية للانلخاباط الدراسة هذه تهدس و 

الجزائري يع خاباط العامة في اللشر  يان اللنديم القانوني للانلب ما يلعمقبشكل أساسي لاسيما و 
 الانلخاباط كوسيمة شسناد السمطة فيص ماهية الانلخاباطخلال بيان  ص وذلك منوالفمسطيني

تمر بها عممية انلخا  رئيس الدولة وأعضا  ال رلمان من  الليوالمراحل  الندام الديمقرااي
سمطة هم الشعب حلى يباشروا الالدعوة للانلخاباط إلى تاديد الشخص أو الأشخاص الذين اخلار 

الطعون الانلخابية ودورها في تاقيق نزاهة الانلخاباط ولمان لف الى ذلك مسالة  نيابة عن .
 الوصول لمسمطة دون تزوير أو تضميل.

مى المنه  علهذا المولوع يعلمد في تناول  ن أعمى الباحث  هذه الدراسة كان لزاما   وشنجاو
جوع إلى الر وبالمعمومة من مصادرها الأصميةص  سلمدت  لمقارنص حيث او  اللاميمي الاسلقرائيص

لفمسطيني او  الجزائري  النصوص القانونية ذاط العلاقة بالانلخاباط العامة اللي ندمها المشرع
قارنة ماعلماد المقارنة من خلال ت ني المنه  المقارن والذي بموجب  تم وتاميمهاص ومن ثم 

بالنصوص القانونية اللي ندمها المشرع الجزائري  الفمسطيني حكام في الندامالنصوص والأ
بشكل أساسص مع اللطرق إلى اللشريعاط ذاط العلاقة في كل من مصر والأردن عندما تقلضى 

 ذلك لروراط الباث.
راسة _ د القانوني للانلخاباط ندامي "الولوع الدراسة الملم ل بوتجدر اششارة إلى أن م

معالجة المولوع  مت فقديني" قد خضع لدراساط مشابهة ل ص والفمسطاللشريع الجزائري  بينمقارنة 
 من عدة ووايا مخلمفةص ولعل أبرو هذه الدراساط اللي وقعت عميها يد الباحث هي 

ص جامعة أبي 5311رسالة دكلوراهص الجزائرص  أولا : "نظام الانتخابات الرئاسية في الجزائر"،
بشيرص فقد تناول الباحث دراسة هذه الأاروحة من خلال  بكر بمقايد تممسانص لمباحث  بن مالك

اللطرق إلى الندرية العامة للاللزام بإجرا  انلخاباط رئيس الجمهورية وبيان ماهية الاللزام بإجرا  
انلخاباط رئيس الجمهورية عند حمول أجم  الدسلوريص واللنديم الدسلوري شرجا  انلخا  رئيس 

جم ص ومن ثم اللطرق إلى إشكالية الاسلمرارية الرئاسية وصملها الجمهورية بالرغم من حمول أ
بالاللزام بإجرا  انلخاباط رئيس الجمهورية وذلك من خلال بيان اشجرا  القانوني الملرتب عند 
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وفاة أو انساا  أو حدوث أي مانع وخر لأحد الملرشاين في الدور ال اني من الانلخاباط 
شغور الرئاسيص ومن ثم بيان الضوابط الملعمقة باق اللرشو الرئاسية واللنديم الدسلوري لم

لانلخا  رئيس الجمهورية وشروا ص والمراحل اللي تمر بها العممية الانلخابية بد   من الأعمال 
اللمهيدية المقررة لانلخا  رئيس الجمهورية وانلها   بانلخا  رئيس الجمهورية بالمعنى الفني 

 ية. والدقيق ورقابة صال  المااس 
وقد توصل الباحث بعد إتمام  لأاروحل  إلى جممة من النلائ  واللوصياطص كان من أبرو 
نلائجها هو أن الدعاية الانلخابية لم تعد ح يسة فلرة ومنية قصيرة ورهينة لممنشوراط والممصقاط 
واللجمعاط فاسبص بل أصبو هناك س ل ك يرة تؤثر في الرأي العام ويمكن أن تلس ب في 

عمى إرادة الناخب ق ل أن تع ر عن ذاتها قانونا  باللصويت الفعمي في اليوم المادد  الضغط
شجرا  الانلخاباطص أما أبرو اللوصياط اللي ت ناها الباحث فلم مت بضرورة تدخل المشرع لمعمل 
عمى أن يلضمن أي عممية نشر أو إذاعة اسلطلاعاط الرأي حول انلخا  رئيس الجمهورية في 

علام بياناط تلعمق بالجهة اللي تقوم بعممية الاسلطلاع والجهة اللي تمولها والملعاقد وسائل اش
عمى تنفيذ الاسلطلاع وصفل  وحجم العينة اللي تم اسلطلاع رأيها ومكانها وتاريخ قيامها بهذه 

 العممية.
وجدير بالذكر بأن الأاروحة اللي سأتناول دراسلها لا تقلصر في مولوعها عمى 

اط الرئاسية فاسبص وإنما تلعداه للشلمل عمى الانلخاباط ال رلمانيةص مع تركيزها عمى الانلخاب
اشجرا اط المندمة للانلخاباط العامة سوا  أكانت سابقة عمى اليوم المقرر لعقد الانلخاباط أو 
تمك اشجرا اط المرافقة ليوم الاقلراع واللاحقة عمي ص فضلا  عمى أن دراسة تمك المولوعاط 

 لم من خلال معالجلها لمن اللشريعاط المندمة لها في كل من الجزائر وفمسطين.سل
ص رسالة دكلوراهص الجزائرص الممهدة للعملية الانتخابية في الجزائر" تثانيا : "الإجراءا

مص جامعة الااج لخضر باتنةص لمباحث  أحمد بنينيص حيث تناقش هذه الأاروحة مولوع 5332
للي تس ق العممية الانلخابية في الجزائرص حيث تطرق الباحث إلى مفهوم اشجرا اط اللمهيدية ا

المشاركة السياسية والديمقرااية واللعريف بالقوائم الانلخابية والمبادئ اللي تاكمها وشروط 
اللسجيل فيها وكيفية إعدادها ومراجعلهاص وبيان الجهة المخلصة بلسوية المناوعاط الملعمقة 

ة والرقابة اشدارية والقضائية عمى تمك القوائمص والآثار الملرتبة عمى اللسجيل بالعممية الانلخابي
في القوائم الانلخابيةص والجهة المخلصة بإصدار قرار دعوة هيئة الناخ ين والرقابة عمى عمي ص 
ومن ثم اللطرق إلى الدوائر الانلخابية مفهومها وأساليب تقسيمها والسمطة المخلصة في ذلكص 

تطرق الباحث إلى عممية اللرشو واشجرا اط الخاصة بها والمبادئ اللي تاكمها وارق ومن ثم 
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تسوية المناوعاط الخاصة بهاص والاديث كذلك حول الدعاية الانلخابية مفهومها والمبادئ اللي 
تاكمها واللنديم اللشريعي لماملاط الانلخابيةص واللنديم القانوني شيراداط ونفقاط الاممة 

 بية.الانلخا
م ص  الباحث بعد الانلها  من أاروحل  إلى جممة من النلائ  واللوصياطص كان من  وقد خ 
أهم نلائجها هو أن المشرع الجزائري قد ساير أغمب الدول الديمقرااية بولع إاار قانوني ناظم 

ية مللإجرا اط الممهدة لمعممية الانلخابية من أجل بنا  صرح ديمقراايص إلا أن اللط يقاط العم
لهذه النصوص القانونية في مجال الاسلاقاقاط اللي شهدتها الجزائر يعلريها بعض النقائص 
في النصوص اللشريعية المندمة للإجرا اط اللمهيدية لمعممية الانلخابيةص وهو الأمر الذي 

 صيسلدعي المراجعة حلى يلاقق لمعممية الانلخابية الجدية والمصداقية بما ياقق أسس الديمقرااية
أما أهم اللوصياط اللي نادى بها الباحث تلم ل بإعادة الندر في سن اللسجيل في القوائم 
الانلخابية بايث تكون تسعة عشر عاما  لللطابق مع الأهمية المدنية وهو الأمر الذي يؤهل 

 الشبا  لملمييز بين الملرشاين بنا   عمى معايير مولوعية وبما يخدم ال لاد والعباد.
شارة إلى أن الأاروحة اللي سأتناول دراسلها تشلمل عمى ما تناولل  هذه وتجدر اش

الأاروحة إلى جانب اللطرق إلى اشجرا اط الخاصة باليوم المقرر لمعممية الانلخابيةص وكذلك 
اشجرا اط اللاحقة عمى العممية الانلخابيةص إلافة إلى بيان ماهية العممية الانلخابية وصور 

ةص فضلا  عمى أن معالجة تمك المولوعاط لن يلم الاقلصار في معالجلها عمى الانلخاباط العام
اللشريع الجزائري فاسبص وإنما سيلم معالجلها كذلك لمن اللشريعاط والقوانين المندمة لمعممية 

 الانلخابية في فمسطين.
 ثخراج هذا العمل تم اعلماد خطة منهجية ت دأ بمقدمة لمباث لملعريف بالباإوفي س يل 

انلهت الى أبوا  وفصول ومباحث و  اللقسيمباعلماد  سم مولوع تقسيما ثنائيا  وعناصره ثم ق  
 مقلرحةص وذلكاللوصياط ال وأبروليها إ اللي تم اللوصلهم النلائ  أ  عمى ممتلشاالدراسة بخاتمة 
 تي وفق اللرتيب الآ

 مقدمة: 
 ني يع الجزائري والفلسطيالباب الأول: التنظيم الموضوعي للانتخابات العامة في التشر 

 الفصل الأول: ماهية الديمقراطية والانتخابات 
 المباث الأول  ماهية الديمقرااية 
 المباث ال اني  الانلخاباط كوسيمة شسناد السمطة في الندام الديمقرااي 
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  الفصل الثاني: صور الانتخابات العامة وأنظمتها الانتخابية في التشريع الجزائري
 والفلسطيني

 مباث الأول  صور الانلخاباط العامة في اللشريع الجزائري والفمسطينيال 
 المباث ال اني  أندمة الانلخاباط العامة وتط يقاتها في اللشريع الجزائري والفمسطيني 

 الباب الثاني: التنظيم الإجرائي للانتخابات العامة في التشريع الجزائري والفلسطيني
 لعملية الاقتراع في الانتخابات العامة في التشريع  الفصل الأول: الإجراءات السابقة

 الجزائري والفلسطيني 
  المباث الأول  اشجرا اط المرتبطة باللاضير للانلخاباط العامة في اللشريع الجزائري

 والفمسطيني
  المباث ال اني  اشجرا اط المرتبطة باللرشو للانلخاباط العامة وحمملها الانلخابية في

 ئري والفمسطينياللشريع الجزا
  الفصل الثاني: الإجراءات المرتبطة بعملية التصويت في الانتخابات العامة واللاحقة

 عليها في التشريع الجزائري والفلسطيني
  المباث الأول  اشجرا اط المرتبطة بعممية اللصويت في الانلخاباط العامة في اللشريع

 الجزائري والفمسطيني
 للاحقة لعممية الاقلراع الخاصة بالانلخاباط العامة في المباث ال اني  اشجرا اط ا

 اللشريع الجزائري والفمسطيني
 :الخاتمة: وتشتمل على 

 النتائج والتوصيات.



 

 
 
 

 الباب الأول
التنظيم الموضوعي للانتخابات العامة 

 في التشريع الجزائري والفلسطيني
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 الباب الأول
عامة في التشريع الجزائري التنظيم الموضوعي للانتخابات ال 

 والفلسطيني
مما لا شك في  أن الديمقرااية والانلخاباط مصطماان مللاومان لا يمكن لأي منهما أن 
ينفك عن الآخرص ذلك أن الاديث عن الانلخاباط يسبقها دوما  اللطرق إلى الأصل العام الذي 

 ياكم هذه العممية ألا وهي الديمقرااية.
وعمي   في الندام الديمقراايص ل ر الوسيمة الوحيدة شسناد السمطةتعحيث أن الانلخاباط  

فإن وصول أي هيئة أو شخص إلى سدة الاكم والسمطة في داخل الدولة بغير اريق الانلخاباطص 
 فإن  يلرتب عمى هذا الأمر ووال صفة الندام الديمقرااي عن تمك الهيئة أو ذلك الشخص.

ي يسلمزم والقوانينص الأمر الذ ياسية اللي تكفمها الدساتيروتعد الانلخاباط من الاقوق الس
ن وإحاالها بمجموعة م بدورها عمى حماية تمك العممية الانلخابية وتنديميهاتعمل منها أن 

الضماناط اللي تكفل نزاهلها وعدم الاناراس عن الهدس المنشود منهاص وذلك لأن أي إخلال أو 
بية هو في الاايقة يشكل إخلالا  جسيما  ومساسا  بإرادة مساس بصاة وسلامة العممية الانلخا

 الناخ ين وإااحة بالأسس والمبادئ اللي يقوم عميها الندام الديمقرااي. 
إلافة إلى ذلك فإن الاديث عن الانلخاباط العامة يقلضي منا اللطرق إلى الجهاط اللي 

لمدولة  اية المطاس باخليار رئيسيلم إسناد السمطة إليها جرا  تمك العممية واللي تلوج في نه
 وأعضا  السمطة اللشريعية.

ل باخليار تلم  إنما فمسطينكل من الجزائر و فكرة الانلخاباط العامة في  وجدير بالذكر أن
  اعمى أن العممية الانلخابية اللي تهدس إلى انلخا  أعضرئيس الدولة وأعضا  ال رلمانص 

 .ال رلمان أو رئيس الجمهورية
إن اللنديم المولوعي للانلخاباط العامة يلطمب بيان ماهية الديمقرااية وعمي  ف

اللشريع  في اباط العامة وأندملها الانلخابيةصور الانلخمن ثم والانلخاباط )الفصل الأول(ص و 
 .)الفصل ال اني( الجزائري والفمسطيني
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 الفصل الأول
 ماهية الديمقراطية والانتخابات 

أساسيا  تسعى إلي  الشعو  في الوقت الاالرص كيف لا وهي الاالة  تعد الديمقرااية هدفا  
 الواقعية اللي تعطي الصلاحية لمشعب ليخلار من يم م  وينو  عن  في مباشرة السمطة والاكم.

وعمي  فإن الانلخاباط هي اللط يق العممي لمديمقراايةص فمن خلالها يمكن لمشعب أن يع ر 
مع  عادة في اخليار أفراد الشعب لم رنام  السياسي الذي يلناسب عن توجهات  وورائ  اللي تلم ل

أفكارهم وتصوراتهمص ويلأتى ذلك من خلال المشاركة في العممية الانلخابيةص سوا  أكانت تمك 
 الانلخاباط رئاسية أم تشريعية.

ولقد أصبات الانلخاباط في الوقت الاالر بم ابة اللنديم الدسلوري والقانوني لممارسة 
ئون السمطة والاكم باسم الشعبص بل هي الوسيمة الرئيسية اللي يلم من خلالها اللداول السممي ش

 لمسمطة بعد ما عانل  الدول والمجلمعاط قديما  وحدي ا  من الصراع الدامي عمى السمطة والاكم.
ر ة أمقوم عمى أسس الشفافية والنزاهالذي يإلافة إلى ذلك فإن تنديم العممية الانلخابية 

لا إهذا الأمر لا يمكن تاايق  يؤرق الدول والمندماط والمجلمع المدني بشكل عامص عمى أن 
ل عمى شفاس وعادلص بايث يعمي في ظل وجود بيئة دسلورية وسياسية وندام انلخابي ديمقراا

لمان المساواة بين المواانين في اللع ير عن إرادتهم الارة في اخليار من ينو  عنهم ويم مهم 
 إدارة شئون الدولة والدفاع عن مصالاهم سوا  أكانت داخمية أم خارجية.في 

اعلبارها يمزم ابلدا   الاديث عن الديمقرااية ب وعمي  فإن بيان ماهية الديمقرااية والانلخاباط
المدمة العامة اللي يندرج تالها مولوع الانلخاباطص ومن ثم اللطرق إلى الانلخاباط باعلبارها 

يز فكرة الديمقرااية داخل الدولةص ويكون هذا الأمر من خلال سية اللي تساهم في تعز الأداة الأسا
بيان ماهية الديمقرااية )المباث الأول(ص والانلخاباط كوسيمة شسناد السمطة في الندام 

 الديمقرااي )المباث ال اني(.
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 المبحث الأول
 ماهية الديمقراطية 
عمى أساس أن يقوم الشعب صاحب السمطة الأصمية الأصل في الديمقرااية أنها تقوم 

بإدارة شئون الاكم في الدولة بنفس  بعيدا  عن تأثير الاكام وسطوتهمص بمعنى أن يقوم الشعب 
بمباشرة السمطة بنفس  أو أن يخلار من ينو  عن  في مباشرة تمك السمطةص الأمر الذي يلطمب 

 بيان ماهية الديمقرااية.
ة الديمقرااية يلطمب اللطرق إلى اللعريف بالديمقرااية وخصائصها وعمي  فإن بيان ماهي

 صور الاكم الديمقرااي )المطمب ال اني(.)المطمب الأول(ص ومن ثم اللعرس عمى 
 المطلب الأول: التعريف بالديمقراطية وخصائصها

شعب لتعد الديمقرااية هدفا  أساسيا  تلسارع الدول من أجل تط يقهاص وذلك من خلال تمكين ا
من مباشرة السمطة من خلال نواب  الذين يباشرون هذه المهمة نيابة عن  ولمصمال ص كما تلسم 
الديمقرااية ببعض الخصائص اللي تع ر عن مكنون معانيها وتميزها عن غيرهاص الأمر الذي 

 يلطمب اللعريف بالديمقرااية )الفرع الأول(ص ومن ثم بيان خصائصها )الفرع ال اني(. 
 الأول: التعريف بالديمقراطيةالفرع 

يلطمب تعريف الديمقرااية لرورة اللطرق إلى بيان مفهومها عند أهل المغةص ومن ثم بيان 
تعريفها الاصطلاحيص وذلك من أجل أخذ تصور شامل عمى مدلول الكممة وفهم معناهاص الأمر 

 .طلاحي )ثانيا (الذي يلطمب بيان مفهوم الديمقرااية لغة )أولا (ص ومن ثم تعريفها الاص
 أولا : الديمقراطية لغة  

يعود أصل كممة الديمقرااية إلى الفكر اشغريقي القديمص فهي كممة يونانية تلكون من 
مقطعين يفهم منهما المعنى الذي تدل عمي  وهو سمطة الشعب أو حكم الشعب وفقا  لممفهوم 

 .1الاديث لمديمقرااية
 وقمو  الشعو  كافةص فهي ليست مجرد شكل من أشكالوالديمقرااية كممة تلوق إليها أفئدة 

الاكم فاسبص بل هي جز  لا يلجزأ من ندام المجلمع ككلص وإذا كانت الديمقرااية في أصمها 
 .2كممة غير عربيةص إلا أن مخلمف الاضاراط وال قافاط قد ت نلها أو أشارط إليها

                                                           
 .92ص ص 1226ص 13ص القانون الدسلوري والندم السياسيةص ديوان المط وعاط الجامعيةص الجزائرص ط سعيد بو الشعير 1
ص 5310ص 2 نص طص الوسيط في الندم السياسية والقانون الدسلوريص دار ال قافة لمنشر واللوويعص الأردنعمان أحمد الخطيب 2

 .558ص 
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تات  ت عرس بها في العصر الاديثفقد أشار القرون الكريم إلى مفهوم الديمقرااية ق ل أن 
ص ومن ذلك 1مصطمو الشورىص بل إن الشورى في اشسلام أشمل وأعم مما جا ط ب  الديمقرااية

نهمص يص أي لا يقوموا بإبرام أمر إلا بعد اللشاور في  فيما ب2(شُورَىٰ بَيْنَهُمْ  وَأَمْرُهُمْ )قول  تعالى  
لْ عَلَى اللَّهِ  فَإِذَا عَزَمْتَ  وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ ) ومن ذلك أيضا  قول  تعالى  إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ  فَتَوَكَّ

لِينَ   .3(الْمُتَوَكِ 
ذا النه  في هولقد دلت مواقف ك يرة من سيرة الن ي صمى الم  عمي  وسمم عمى اتباع  ل

دْرِي ِ ف   الاكمص عِيدٍ الخ  نْ أ بِي س  س  رلي الم  عن  ع  م يِْ  و  مَّى المَّ   ع  إِنَّ مِنْ "مَّم  ق ال   ص أ نَّ النَِّ يَّ ص 
 .4"أَعْظَمِ الجِهَادِ كَلِمَةَ عَدْلٍ عِنْدَ سُلْطَانٍ جَائِرٍ 

وي  أيضا   ومن ذلك  مِيٍ  ر لِي  المَّ   ع نْ   ما ر  م يْ ع نْ ع  مَّى الم   ع  مَّم  ب ع ث    أ نَّ النَِّ يَّ ص  س  ِ  و 
ون   ر  ق ال  وخ  م وه اص و  وا أ نْ ي دْخ  م وه اص ف أ ر اد  ق ال   ادْخ  م يْهِمْ ر ج لا  ف أ وْق د  ن ار ا و  اص و أ مَّر  ع  يْش  رْن ا   ج  إِنَّم ا ف ر 

                                                           
ص 5316ص 83ص الانلخاباط العامة "دراسة فقهية مقارنة"ص مجمة الفق  والقانونص العدد شجاع الدين عبد المؤمن بن عبد القادر 1

 ص مسلرجع من مجمة المندومة اشلكلرونية.52ص 
 .06ص الآية سورة الشورى  2
 .122ص الآية سورة آل عمران 3
م رة بن جند ص وب ريدة بن  قه.حديث صحيح بشواهده وطر  4 وي من حديث  أبي سعيد الخدريص وأبي أمامة الباهميص وس  ر 

الأشعث  أبو داود سليمان بنالاصيبص واارق بن شها ص وواثمة بن الأسْق عص وجابر بن ع د الم  رلي الم  عنهم. أخرج   
 د الاميدص الناشر المكلبة العصريةص صيداص (ص الماقق  مامد مايي الدين ع9099هي(ص في السنن )582)ط   السجستاني

هي(ص الجامع الماقق  بشار عواد معروسص الناشر 582)ط   أبو عيسى محمد بن عيسى بن سَوْرة الترمذيبيروطص ل نان. 
وْفيص عن أبي سعيد الخدري رلي الم  عن . 1226دار الغر  اشسلاميص بيروطص ل نان  . وجميعهم من ارق عن عطية الع 

ووخرونص إشراس   -(ص الماقق  شعيب الأرنؤوط 16603هي(ص في المسند)591)ط   بد الله أحمد بن محمد بن حنبلأبو ع
أبو عبد الرحمن أحمد . 5331 -هي  1951د ع د الم  بن ع د الماسن اللركيص الناشر مؤسسة الرسالةص الطبعة الأولىص 

ع د الفلاح أبو غدةص الناشر مكلب المط وعاط اشسلاميةص (ص تاقيق  9532هي(ص في السنن )030)ط   بن شعيب النسائي
 .1268 – 1938حمبص سورياص الطبعة ال انيةص 

وي من حديث اارق بن شها ص وأبي أمامةص وأبي سعيدص والأحاديث الأ خر لا تخمو أسانيدها من مقال.أجودها    ما ر 
اأ مالكص  صاا   ابن العربيص والضيا  المقدسيص والمنذريص والنوويص وابن ك ير. اندر تصاياهم  المسالِك في شرح م و 

(ص ورياَّ الصالاينص 0/126(ص واللرغيب واللرهيبص لممنذري)6/113(ص والمخلارةص لمضيا )8/282لابن العربي)
 (ص كلاهما  لابن ك ير الدمشقي.5/28(ص وقصص الأن يا )8/193(ص واللفسير)62لمنووي)ص

نه: (ص النصياة لمراعي والرعية 13/88(ص وشرح السنة)5189ريزي. اندر تاسينهم  الجامع)اللرمذيص والبغويص والل  حسَّ
 (.119لمل ريزي)ص

 

https://www.google.com/search?q=%D9%88%D9%8E%D8%B4%D9%8E%D8%A7%D9%88%D9%90%D8%B1%D9%92%D9%87%D9%8F%D9%85%D9%92+%D9%81%D9%90%D9%8A+%D8%A7%D9%84%D9%92%D8%A3%D9%8E%D9%85%D9%92%D8%B1%D9%90+%DB%96+%D9%81%D9%8E%D8%A5%D9%90%D8%B0%D9%8E%D8%A7+%D8%B9%D9%8E%D8%B2%D9%8E%D9%85%D9%92%D8%AA%D9%8E+&oq=%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%87%D9%85+%D9%81%D9%8A+%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1+%D9%81%D8%A5%D8%B0%D8%A7+%D8%B9%D8%B2%D9%85%D8%AA&gs_lcrp=EgZjaHJvbWUyBggAEEUYOTIHCAEQIRigAdIBCTEyNzAwajBqN6gCALACAA&sourceid=chrome&ie=UTF-8&mstk=AUtExfBMqrJCD_obPC5hU20Zf0oUFOlZW_GuScMqf_iO_gdMI9IMSTJcdDRXj0PF80zk4-mwqMCIkjyoOYnSKwJgilkYW2Hts6o9suTm5xKXIN_UWLsJPA2FNyRezhc0IBJMJ8uZoGDAtcuPz15UIkJOJQHjJWJI2AYFqB9z1MSLhl7XrxOybkH7qhqqAVRg8qWbaWnCPV8NaiDPD400zPrBOx52vd3pQROaAoICGukYHU4NaeztiSzA2ErgG8O9HGbroFiieknnvqJ5Zp40ZQlYYRXz&csui=3&ved=2ahUKEwjf1aDk5qiTAxVj9rsIHcX_Nm0QgK4QegQIARAB
https://www.google.com/search?q=%D9%88%D9%8E%D8%B4%D9%8E%D8%A7%D9%88%D9%90%D8%B1%D9%92%D9%87%D9%8F%D9%85%D9%92+%D9%81%D9%90%D9%8A+%D8%A7%D9%84%D9%92%D8%A3%D9%8E%D9%85%D9%92%D8%B1%D9%90+%DB%96+%D9%81%D9%8E%D8%A5%D9%90%D8%B0%D9%8E%D8%A7+%D8%B9%D9%8E%D8%B2%D9%8E%D9%85%D9%92%D8%AA%D9%8E+&oq=%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%87%D9%85+%D9%81%D9%8A+%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1+%D9%81%D8%A5%D8%B0%D8%A7+%D8%B9%D8%B2%D9%85%D8%AA&gs_lcrp=EgZjaHJvbWUyBggAEEUYOTIHCAEQIRigAdIBCTEyNzAwajBqN6gCALACAA&sourceid=chrome&ie=UTF-8&mstk=AUtExfBMqrJCD_obPC5hU20Zf0oUFOlZW_GuScMqf_iO_gdMI9IMSTJcdDRXj0PF80zk4-mwqMCIkjyoOYnSKwJgilkYW2Hts6o9suTm5xKXIN_UWLsJPA2FNyRezhc0IBJMJ8uZoGDAtcuPz15UIkJOJQHjJWJI2AYFqB9z1MSLhl7XrxOybkH7qhqqAVRg8qWbaWnCPV8NaiDPD400zPrBOx52vd3pQROaAoICGukYHU4NaeztiSzA2ErgG8O9HGbroFiieknnvqJ5Zp40ZQlYYRXz&csui=3&ved=2ahUKEwjf1aDk5qiTAxVj9rsIHcX_Nm0QgK4QegQIARAB
https://www.google.com/search?q=%D9%81%D9%8E%D8%AA%D9%8E%D9%88%D9%8E%D9%83%D9%91%D9%8E%D9%84%D9%92+%D8%B9%D9%8E%D9%84%D9%8E%D9%89+%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%91%D9%8E%D9%87%D9%90&oq=%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%87%D9%85+%D9%81%D9%8A+%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1+%D9%81%D8%A5%D8%B0%D8%A7+%D8%B9%D8%B2%D9%85%D8%AA&gs_lcrp=EgZjaHJvbWUyBggAEEUYOTIHCAEQIRigAdIBCTEyNzAwajBqN6gCALACAA&sourceid=chrome&ie=UTF-8&mstk=AUtExfBMqrJCD_obPC5hU20Zf0oUFOlZW_GuScMqf_iO_gdMI9IMSTJcdDRXj0PF80zk4-mwqMCIkjyoOYnSKwJgilkYW2Hts6o9suTm5xKXIN_UWLsJPA2FNyRezhc0IBJMJ8uZoGDAtcuPz15UIkJOJQHjJWJI2AYFqB9z1MSLhl7XrxOybkH7qhqqAVRg8qWbaWnCPV8NaiDPD400zPrBOx52vd3pQROaAoICGukYHU4NaeztiSzA2ErgG8O9HGbroFiieknnvqJ5Zp40ZQlYYRXz&csui=3&ved=2ahUKEwjf1aDk5qiTAxVj9rsIHcX_Nm0QgK4QegQIARAD
https://www.google.com/search?q=%D9%81%D9%8E%D8%AA%D9%8E%D9%88%D9%8E%D9%83%D9%91%D9%8E%D9%84%D9%92+%D8%B9%D9%8E%D9%84%D9%8E%D9%89+%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%91%D9%8E%D9%87%D9%90&oq=%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%87%D9%85+%D9%81%D9%8A+%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1+%D9%81%D8%A5%D8%B0%D8%A7+%D8%B9%D8%B2%D9%85%D8%AA&gs_lcrp=EgZjaHJvbWUyBggAEEUYOTIHCAEQIRigAdIBCTEyNzAwajBqN6gCALACAA&sourceid=chrome&ie=UTF-8&mstk=AUtExfBMqrJCD_obPC5hU20Zf0oUFOlZW_GuScMqf_iO_gdMI9IMSTJcdDRXj0PF80zk4-mwqMCIkjyoOYnSKwJgilkYW2Hts6o9suTm5xKXIN_UWLsJPA2FNyRezhc0IBJMJ8uZoGDAtcuPz15UIkJOJQHjJWJI2AYFqB9z1MSLhl7XrxOybkH7qhqqAVRg8qWbaWnCPV8NaiDPD400zPrBOx52vd3pQROaAoICGukYHU4NaeztiSzA2ErgG8O9HGbroFiieknnvqJ5Zp40ZQlYYRXz&csui=3&ved=2ahUKEwjf1aDk5qiTAxVj9rsIHcX_Nm0QgK4QegQIARAD
https://www.google.com/search?q=+%DB%9A+%D8%A5%D9%90%D9%86%D9%91%D9%8E+%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%91%D9%8E%D9%87%D9%8E+%D9%8A%D9%8F%D8%AD%D9%90%D8%A8%D9%91%D9%8F+%D8%A7%D9%84%D9%92%D9%85%D9%8F%D8%AA%D9%8E%D9%88%D9%8E%D9%83%D9%91%D9%90%D9%84%D9%90%D9%8A%D9%86%D9%8E&oq=%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%87%D9%85+%D9%81%D9%8A+%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1+%D9%81%D8%A5%D8%B0%D8%A7+%D8%B9%D8%B2%D9%85%D8%AA&gs_lcrp=EgZjaHJvbWUyBggAEEUYOTIHCAEQIRigAdIBCTEyNzAwajBqN6gCALACAA&sourceid=chrome&ie=UTF-8&mstk=AUtExfBMqrJCD_obPC5hU20Zf0oUFOlZW_GuScMqf_iO_gdMI9IMSTJcdDRXj0PF80zk4-mwqMCIkjyoOYnSKwJgilkYW2Hts6o9suTm5xKXIN_UWLsJPA2FNyRezhc0IBJMJ8uZoGDAtcuPz15UIkJOJQHjJWJI2AYFqB9z1MSLhl7XrxOybkH7qhqqAVRg8qWbaWnCPV8NaiDPD400zPrBOx52vd3pQROaAoICGukYHU4NaeztiSzA2ErgG8O9HGbroFiieknnvqJ5Zp40ZQlYYRXz&csui=3&ved=2ahUKEwjf1aDk5qiTAxVj9rsIHcX_Nm0QgK4QegQIARAE
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م يْ  مَّى الم   ع  وا لِمنَِّ يِ  ص  اص ف ذ ك ر  م وه  مِنْه  وا أ نْ ي دْخ  مَّم ص ف ق ال  لِمَّذِين  أ ر اد  س  لَوْ دَخَلُوهَا لَمْ يَزَالُوا "ا  ِ  و 
رِين  "فِيهَا إِلَى يَوْمِ القِيَامَةِ  ق ال  لِلْْخ   .1"مَعْرُوفِ لَا طَاعَةَ فِي مَعْصِيَةٍ، إِنَّمَا الطَّاعَةُ فِي ال" ص و 

 ية الذي تلغنى ب  الدول والمؤسساط الدوليةمما س ق يل ين لنا بأن مصطمو الديمقرااو 
في الوقت الاالر كانت الشريعة اشسلامية سباقة في إرسا  مفاهيم  وتدعيم قواعدهص بل إن 

 مصطمو الشورى الذي أرسل  الشريعة اشسلامية الغرا  لهو أشمل وأعم من فكرة الديمقرااية.
 ثانيا : الديمقراطية اصطلاحا  

ل مواان بالاشلراك في إدارة شئون السمطة والاكمص فهي تقلصر الديمقرااية هي حق ك
عمى لمان حق الأفراد في المشاركة عمى أن تملد حريلهم في الذاتية في مباشرة أنواع السموك 

ص عمى أن الندام الديمقرااي يقوم في أصم  عمى الانلخاباط واللي 2في مواجهة السمطاط العامة
 .3عن  ليع روا عن إرادت  ويدافعوا عن حقوق  يخلار الشعب من خلالها مم مين

تعد الديمقرااية وسيمة لماكم ومنهجا  لممشاركة السياسية في ك ير من الأومنة والأمكنةص و 
ففي المجلمع اليوناني القديم الذي ظهرط في  الديمقرااية وانلقمت من  إلينا ع ر تطوراط مخلمفة 

ون عن الديمقرااية المعروفة بمعناها في الوقت كانت الديمقرااية تمارس بطريق أبعد ما يك
 الاالر باكم الشعب.

ولعل الس ب في ذلك أن المفهوم اليوناني لمشعب كان يسلبعد الأرقا  من فئة الشعبص  
فكان الاكم في تمك الاابة الزمنية أقر  إلى الأرسلقرااية من  إلى الندام الديمقراايص وقد برر 

                                                           
صايو البخاريص كلا  أخبار الآحادص با   ما جا   في  هي(ص528)ط محمد بن إسماعيل البخاري . أخرج   متفق عليه 1

وم واإجاوةِ  وقِ في الأذانِ والصلاة والصَّ د  ( والمفظ ل ص تاقيق  مامد وهير بن ناصر 8528لفرائِضِ والأحكام )خ رِ الواحد الصَّ
هي(ص صايو مسممص 581)ط مسلم بن الحجاج النيسابوري هي. 1955الناصرص الناشر  دار اوق النجاةص الطبعة الأولىص 

اد ع د الباقيص الناشر (ص مامد فؤ 1693كلا  اشمارةص با   وجوِ  ااعةِ الأ مرا  في غيرِ معصيةٍص وتاريمها في المعصي ةِ )
 دار إحيا  اللراث العربيص بيروط ل نان.

_ 38ص الاماية القانونية للانلخاباط في ظل السمطة الوانية المسلقمة المسلادثة بالقانون العضوي رقم بن الأبيض بوبكر 2
السياسيةص  زائرص كمية الاقوق والعمومص مجمة العموم القانونية والاجلماعيةص مخ ر اللنمية الديمقرااية وحقوق اشنسان في الج12

 .938ص ص 1/8/5351ص بلاريخ 5ص العدد 8جامعة ويان عاشورص ولاية الجمفةص الجزائرص المجمد 
ص أثر الدروس الاسل نائية عمى الانلخاباط ال رلمانيةص مجمة المسلق ل لمدراساط القانونية والسياسيةص علي مجيد العكيلي 3

ص 53/15/5355ص بلاريخ 5ص العدد 8سياسيةص المركز الجامعي بآفموص ولاية وفموص الجزائرص المجمد معهد الاقوق والعموم ال
 .129ص 
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بأن الرقيق لا يعل رون مواانين في الدولةص الأمر الذي يلرتب عمي  اليونانيون موقفهم من ذلك 
 .1حرمانهم من اللملع باقوقهم السياسية

إلا أن الديمقرااية الادي ة قد ظهرط وابقت في المجلمع الأوروبيص ولهذا أصبات تعرس 
ليدة ومانها أو و بالديمقرااية اللقميدية أو الديمقرااية الغربيةص غير أن هذه الديمقرااية لم تكن 

مكانهاص إنما جا ط نليجة لملطور الملواصل لمعلاقة بين الاكام والماكومين وصراع شديد بين 
السمطة الزمنية اللي كانت تم مها الكنيسةص الذي نل  عن  فيما بعد تغير جذري في معلقداط 

 .2الشعو  وأفكارهم وما ترتب عمي  من تقييد لمسمطة والاد من صلاحياتها
 ع الثاني: خصائص الديمقراطيةالفر 

ها إما أن يمارس ص فهوعمى أساس أن الشعب مصدر السمطة وم الديمقرااية اللقميديةتق
بنفس ص أو بواسطة نوا  ينوبون عن  في ممارسلهاص أو أن يشلرك الشعب مع من يخلارهم في 

 .3مباشرة شئون السمطة والاكم
للي تميزها عن غيرها من المصطمااط وتلسم تمك الديمقرااية بمجموعة من الخصائص ا

وتقوم عمى تقديس الفرد )ثانيا (ص وتقرر المساواة القانونية الأخرىص فهي مذهب سياسي )أولا (ص 
 .كفالة الاقوق والارياط )رابعا ( )ثال ا (ص كما أنها تعمل عمى

 أولا : الديمقراطية مذهب سياسي
مي  شرة السمطة السياسية في الدولةص وعتقوم الديمقرااية عمى أساس تمكين الشعب من مبا

فإن الأصل في الديمقرااية أنها لا تهدس إلا للاقيق ممارسة الشعب لمسمطةص ولا تلعدى ذلك 
 إلى مااولة تاقيق أهداس اجلماعية أو اقلصادية لرفع مسلوى معيشة الفرد.

ادحةص الكإلافة إلى ذلك فإنها لا تسعى إلى تاقيق قدر كاسٍ من الضماناط لمطبقاط 
وعمي  فإن الديمقرااية بهذا المعنى تعد مذهبا  سياسيا  ماضا  وليست مذهبا  اجلماعيا  أو 

 .4اقلصاديا  
 

                                                           
 .558ص المرجع السابقص ص نعمان أحمد الخطيب 1
 .195ص ص 1228ص الندم السياسية والقانون الدسلوريص منشأة المعارسص الاسكندريةص مصرص عبد الغني بسيوني عبد الله 2
ص 88ص ص 5338ص 18ص ملى تكون الانلخاباط ديمقراايةص المجمة العربية لمعموم السياسيةص العدد تاح محمد ماضيعبد الف 3

 مسلرجع من مجمة المندومة اشلكلرونية.
 .20ص ص 1292ص 9ص مبادئ القانون الدسلوريص المطبعة العالميةص القاهرةص مصرص ط السيد صبري  4
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وبالرغم من ذلك نجد بأن الأندمة الديمقرااية الغربية قد بدأط تميل إلى اتباع بعض 
ية الااياية ق الار مداهر الديمقرااية الاشلراكيةص وذلك إيمانا  منها بأهميلها ولرورتها للاقي

لمفرد وبنا  جسر من ال قة بين  وبين الندام السياسي في الدولةص لأنها من دون ذلك تبقى تمك 
 .1الديمقرااية تقميدية روحانية معنوية فقط

 ثانيا : الديمقراطية التقليدية تقدس الفرد
أساس كل ندام  هتسلند الديمقرااية اللقميدية إلى المذهب الفردي الدي يقدس الفرد باعلبار 

 سياسي أو اجلماعيص وتسعى إلى حماية حقوق  وحريات  وتاقيق سعادت .
كما أنها تعمل عمى مساهمة الأفراد في الاكم بصفلهم مواانين دون الندر إلى أي اعلبار 

 .2وخر يلعمق بانلمائهم أو مراكزهم الاجلماعية
 ثالثا : تقرير الديمقراطية للمساواة القانونية

يمقرااية اللقميدية عمى تقرير م دأ المساواة أمام القانون نليجة لايامها عمى أساس تقوم الد
المذهب الفرديص حيث يشلرك جميع المواانون في الدولة في شؤون الاكم ويلملعون بالاماية 
القانونية عمى قدم المساواة دون تمييز بس ب الأصل أو الدين أو الجنس أو المغة أو الانلسا  

 اجلماعي معين. إلى مركز
إلا أن تقرير المساواة القانونية بواسطة الديمقرااية اللقميدية لا يعني أنها تسعى إلى تاقيق 

 .3المساواة المادية الفعمية اللي ترنو إليها المذاهب الاشلراكية
 رابعا : كفالة الديمقراطية للحقوق والحريات الفردية

س مااربة الاكم المطمق واسلئ ار الاكام قامت الديمقرااية الغربية أول ما قامت بهد
بالسمطة دون غال ية الأفراد بالدولةص وبهدس منع اللعدي عمى حقوق وحرياط الأفرادص وعمي  فإن 
الديمقرااية كندام لماكم تسعى إلى كفالة حقوق الأفراد وحماية ممارسلهم لمخلمف الارياط 

 وعمى رأسها الارية السياسية.

                                                           
 .501بقص ص ص المرجع السانعمان أحمد الخطيب 1
 .88ص المرجع السابقص ص باسم صبحي بشناق 2
 .190ص المرجع السابقص ص عبد الغني بسيوني عبد الله 3



18 
 

ية ولع حد للدخل الدولة في ممارسة هذه الاقوق والارياط بايث كما تلضمن تمك الاما
تقوم بلنديمها دون المساس بمضمونهاص وإقرار لماناط لامايلها لد أي تعسف أو انلهاك لها 

 .1من ق ل الاكام
 المطلب الثاني: صور الحكم الديمقراطي

 ف باخللاسذات  تخلم تلعدد صور مباشرة السمطة في الندام الديمقراايص إلا أنها في الوقت
اريقة ممارسة الشعب للمك السمطةص الأمر الذي يمزم مع  إلى بيان صور ندام الاكم الديمقرااي 
والذي قد يباشره الشعب بنفس  بصورة مباشرة )الفرع الأول(ص أو أن يباشرها الشعب من خلال 

لنوا  في ك الشعب مع انواب  واللي تعرس بالديمقرااية النيابية )الفرع ال اني(ص أو أن يشلر 
 مباشرتها من خلال ما يعرس بالديمقرااية شب  المباشرة )الفرع ال الث(. 

 الفرع الأول: الديمقراطية المباشرة
تعد الديمقرااية المباشرة هي الصورة الأولى من صور الاكم الديمقراايص ويلطمب فهمها 

 ا (.خلال إبراو أهم مزاياها وعيوبها )ثانيابلدا   بيان مضمونها )أولا (ص ومن ثم بيان تقديرها من 
 أولا : مضمون الديمقراطية المباشرة

الديمقرااية المباشرة هي أن يلولى الشعب ممارسة شئون السمطة والاكم بنفس  وبشكل 
مباشر دون وسيطص وعمي  فإن الشعب في هذه الصورة من الديمقرااية يباشر جميع السمطاط 

انت تشريعية أم تنفيذية أم قضائيةص فالشعب هو الذي يقوم بسن العامة في الدولة سوا  أك
اللشريعاط والقوانينص وهو الذي ينفذها ويقوم بإدارة المرافق العامةص فضلا  عن قيام  بالفصل في 

 .2المناوعاط بين الناس
وتعل ر الديمقرااية المباشرة النموذج الأم ل لماكم الديمقراايص عمى اعلبار أنها تاقق 

 شرة الشعب لسيادت  وممارسل  لمسمطة بنفس ص وبطريق مباشر من دون وكالة أو نيابة.مبا
وتعود أصول هذه الصورة من الديمقرااية إلى المدن اشغرياية القديمةص وبخاصة مدينة  

أثينا حيث كان المواانون يجلمعون عدة مراط في العام الواحد لمناقشة المواليع العامة وولع 
يار القضاة والاكامص إلافة إلى عقد المعاهداطص وإعلان الار  والسلام وتسيير القوانين واخل

 .3الأمور العامة

                                                           
 .86ص المرجع السابقص ص باسم صبحي بشناق 1
 .595ص المرجع السابقص ص نعمان أحمد الخطيب 2
 .511ص ص 1281ص 5ةص مصرص طص الندم السياسية والقانون الدسلوريص منشأة المعارسص الاسكندريمحسن خليل 3
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وبالرغم من م الية الديمقرااية المباشرة إلا أن هذه الصورة لماكم لم تشهد تط يقا  كاملا  
 نلها حلى في أثيناص ولعل الس ب في ذلك أن الوظائف اشدارية والقضائية لم تكن ممارسة م

ق ل الشعب رغم إقرار م دأ المساواة بين المواانين في تولي هذا النوع من الوظائفص وعمي  فإن 
الوظيفة اللشريعية بقيت هي الوظيفة الوحيدة اللي كانت تمارس من ق ل الشعب داخل الجمعية 

 .1الشع ية

أما في العصر الاديث فإن تط يق الديمقرااية المباشرة ماصور في ثلاث ولاياط 
سويسريةص حيث يمارس الشعب في تمك الولاياط السمطة بنفس  من خلال الجمعية الشع ية اللي 
تنعقد كل عام لمباشرة الأمور الملعمقة بالولايةص واخليار القضاة والموظفين الذين يباشرون وظيفة 

 .2اللنفيذ في الولاية

عمى المجال  قد اقلصر وفي الواقع نجد بأن تط يق الديمقرااية المباشرة في سويسرا أيضا  
اللشريعيص أما المجال القضائي واللنفيذي يقوم الشعب باخليار من يباشر كل منهما من خلال 
الانلخا  أثنا  الجمعية العامة اللي تقوم بدراسة وإقرار مشاريع القوانين المعدة من ق ل مجمس 

 .3المقااعة

ذج الأم ل لمديمقراايةص إلا أن  من ويرى الباحث بأن الديمقرااية المباشرة وإن كان النمو 
الصعب تط يق  قديما  وحدي ا ص إذ أن  من الصعوبة أن يلم جمع موااني الدولة في مكان واحد 
وتوقيت واحد لمناقشة مولوع ما واللوصل إلى اتفاق حول ص وذلك بس ب الزيادة الملسارعة في 

 عدد السكان من وقت لآخر.

ة المباشرة لا تقلصر عمى مجرد اللصويت عمى مشاريع إلافة إلى أن فكرة الديمقرااي 
القوانين اللي يقوم الملخصصين بإعدادهاص وإنما تشلمل عمى ممارسة السيادة والاكم بد   من 
ظهور الفكرة الخاصة بالمولوعص مرورا  بإعداد المشروع الخاص بها إلى المناقشةص وانلها   

في الأماكن اللي وجدط لها هذه الصورة من الديمقرااية  بالموافقة عمي ص وقد ظهر هذا الأمر جميا  
أرلية في كل من أثينا وبعض مقااعاط سويسراص حيث اقلصر تط يق هذا النموذج من الاكم 

 عمى مجال اللشريع دون المجال اللنفيذي والقضائي.

                                                           
 .82ص المرجع السابقص ص سعيد بو الشعير 1
 .120ص المرجع السابقص ص للها عبد الغني بسيوني عبد 2
 .63ص المرجع نفس ص ص سعيد بو الشعير 3
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 ثانيا : تقدير الديمقراطية المباشرة
أصدقها جسيد السيادة الشع ية بأعمى صورها و تلميز الديمقرااية المباشرة بأنها تعمل عمى ت

وأدقهاص وذلك لأنها لا تجعل أية وسااة بين الشعب نفس  صاحب السيادة وبين مباشرت  لمسمطة 
 العامة.

كما تعمل هذه الصورة من الديمقرااية عمى رفع مسلوى شعور المواانين بأهميلهم وقيمة 
 .1العامة لمدولة أنفسهم وورائهم ومدى تأثيرهم في رسم السياساط

إلافة إلى ذلك فإن الديمقرااية المباشرة تجعل من المواان واقعيا  في ندرت  للأمور  
العامةص مولوعيا  في اتخاذ القراراط وولع الامول العممية المناسبة لممشكلاط العامةص دون أن 

كما يادث  زا تخضع لأي نزعاط حزبية أو تأثير بالدعاية الانلخابية اللي تمارسها تمك الأح
 .2في حالة الأندمة اللي تل نى فكرة الديمقرااية النيابية

وبالرغم من المميزاط اللي تادى بها الديمقرااية المباشرة كصورة من صور مباشرة الشعب 
لمسمطةص إلا أنها تعرلت لبعض الانلقاداطص فهي لا تصمو لملط يق في الدول المعاصرة ذاط 

والمساحاط اشقميمية الشاسعةص والمشكلاط الاقلصادية والاجلماعية  الك افة السكانية المرتفعة
 المعقدة.

فضلا  عمى أن مهام الدولة تلطمب اللخصص واشلمام بالك ير من اللفاصيلص وهو الأمر 
الذي لا نجده إلا عند عدد قميل من أفراد الشعبص كما تلطمب بعض تمك المهام السرية اللامةص 

عدم إفشائهاص وعمي  فإن تط يق هذا النموذج في الاكم يلطمب درجة عالية الأمر الذي يمزم مع  
 .3من النض  السياسي لأفراد الشعب لكي يلولوا مسؤولية الاكم وتسيير الشؤون العامة في الدولة

 الفرع الثاني: الديمقراطية النيابية
كانية إلا أن  إم إن الديمقرااية المباشرة وإن كانت الصورة الأم ل للط يق الديمقراايةص

تط يقها في الوقت الاالر هو أمر صعب بل يكاد يكون مسلايلا  لاسيما في الدول اللي يكون 
عدد سكانها ك يرا ص لذا أصبات الااجة مماة إلى أن يكون هناك نوابا  يقوم الشعب بانلخابهم 

مون ان مضمن أجل مباشرة شئون السمطة نيابة عنهم ولمصمالهمص الأمر الذي يمزم مع  بي
 الأركان اللي يقوم عميها الندام النيابي )ثانيا (.الديمقرااية النيابية )أولا (ص ومن ثم بيان 

                                                           
 .599ص المرجع السابقص ص نعمان أحمد الخطيب 1
 .132ص ص 1268ص ص الندم السياسيةص دار النهضة العربيةص القاهرةص مصرثروت بدوي  2
 .61ص المرجع السابقص ص سعيد بو الشعير 3
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 أولا: مضمون الديمقراطية النيابية
تعد الديمقرااية النيابية صورة من صور ندام الاكم الديمقراايص حيث تقوم هذه الصورة 

ن النوا  الذين يشكمون ال رلمانص ومن ثم من الديمقرااية عمى أساس انلخا  الشعب لعدد م
 يقومون بممارسة السمطة باسم الشعب ونيابة عن  لمدة ومنية ماددة.

وعمي  فإن الشعب في هذه الصورة من الديمقرااية لا يمارس السمطة بنفس  كما كان عمي   
لنوا  كما من االاال في الديمقرااية المباشرةص ولا يشارك في ممارسلها مع من يقوم بانلخابهم 

هو عمي  الاال في ندام الديمقرااية شب  المباشرةص وإنما يلم فسو المجال لهؤلا  النوا  الذين 
 .1اخلارهم الشعب لينوبوا عن  في مباشرة شئون السمطة والاكم بشكل كامل

وتجدر اششارة إلى أن الأمور الملعمقة بشئون السمطة والاكم اللي يمارسها النوا  نيابة 
الشعب تخلمف من دولة لأخرىص وذلك تبعا  لاخللاس الدساتير والفمسفة اللي تقوم عميها عن 

 .2الدولةص ومدى تأثرها بعوامل تطور الندام النيابي
 ثانيا : أركان النظام النيابي

يقوم الندام النيابي عمى أربعة أركان أساسيةص يشلرط توافرها في أي ندام ليكلسب صفة 
 النيابي الندام الديمقرااي 

 وجود برلمان منتخب من قبل الشعب .9
إن أهم ما يميز الندام النيابي هو أن  قائم عمى وجود هيئة نيابية منلخبة من ق ل الشعبص 
سوا  أكان هذا الانلخا  بطريق مباشر أم غير مباشرص وسوا  أكان ال رلمان يلكون من مجمس 

الشعب يم ل أساس الاياة ال رلمانية واحد أم من مجمسين االما ظل المجمس المنلخب من ق ل 
 ووليل  الفعالة.

وعمي  فإن الندام النيابي لا يلاقق بدون قيام الشعب بانلخا  النوا  الذين يكونون ال رلمان 
 الذي يلولى اللع ير عن إرادة المواانين وممارسة السمطة باسمهم ونيابة عنهم.

ا  ضا  ال رلمان قد جا وا بطريق الانلخإلا أن  في الوقت ذات  لا يشلرط أن يكون جميع أع
لكي يكلسب ال رلمان صفة النيابيةص وإنما يمزم أن تكون الأغم ية منهم قد جا ط بطريق 

 .3الانلخاباط
                                                           

 .81ص المرجع السابقص ص باسم صبحي بشناق 1
 .598ص المرجع السابقص ص نعمان أحمد الخطيب 2
ص القانون الدسلوري والأندمة السياسية مع المقارنة بمبادئ الشريعة اشسلاميةص منشأة المعارسص عبد الحميد متولي 3

 .183ص ص 1262مصرص  الاسكندريةص
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كما أن  لا يمكن إالاق صفة النيابية عمى أي مجمس قد تم تشكيم  بطريق الوراثة أو 
 جملرا.اللعيين كما هو الاال بالنسبة لمجمس المورداط في ان

ومن ناحية أخرىص فإن  يشلرط أن يلملع ال رلمان المنلخب بسمطاط فعمية وحاياية في 
إدارة شئون الاكم في الدولةص وإلا تاول ال رلمان إلى مجرد مجمس اسلشاريص ويكون ال رلمان 
ممارسا  لسمطل  الفعمية السمطاط الفعمية في المجال اللشريعي عندما يقوم باقلراح القوانينص 
والموافقة أو الرفض لمشاريع القوانينص والموافقة عمى مشاريع المواونة العامة والضرائب في 

 .1المجال المالي
أما إذا اقلصرط وظيفة ال رلمان عمى مجرد الاقلراح وتقديم المشورة وإبدا  الرأي تمقائيا  أو 

زئيا  د جا وا كميا  أو جعندما يطمب من ص فإن ذلك لا يجعم  برلمانا  نيابيا  ولو كان أعضائ  ق
 .2بطريق الانلخا 

وبالرجوع إلى دسلور الجمهورية الجزائرية نجد بأن  قد نص عمى أن يمارس السمطة 
ص كما نص 3اللشريعية برلمان يلكون من غرفلين وهما المجمس الشع ي الواني ومجمس الأمة

 .4لسري الاقلراع العام واالقانون ذات  عمى أن ينلخب أعضا  المجمس الشع ي الواني عن اريق 
أما في فمسطينص فنجد أيضا  بأن هذا الركن من أركان الندام النيابي ملوافرص حيث نص 
القانون الأساسي الفمسطيني عمى أن المجمس اللشريعي الفمسطيني هو السمطة اللشريعية 

 .5المنلخبة
طينص ابية في فمسكما أكد القانون الأساسي ذات  عمى اريقة اخليار أعضا  الهيئة الني

حيث نص عمى أن ينلخب أعضا  المجمس اللشريعي الفمسطيني انلخابا  عاما  حرا  ومباشرا  وفقا  
لأحكام قانون الانلخاباطص عمى أن يادد قانون الانلخاباط عدد الأعضا  والدوائر والندام 

 .6الانلخابي
                                                           

 .82ص المرجع السابقص ص باسم صبحي بشناق 1
 .529ص المرجع السابقص ص نعمان أحمد الخطيب 2
ص الجريدة الرسميةص الجمهورية الجزائرية 5353( من دسلور الجمهورية الجزائرية الديمقرااية الشع ية لسنة 119المادة ) 3

 .5353ديسم ر لسنة  03ه الموافق 1995جمادى الأولى عام  12ص المؤرل في 65الديمقرااية الشع يةص العدد 
 .5353( من دسلور الجمهورية الجزائرية الديمقرااية الشع ية لسنة 151المادة ) 4
ص المنشور في الجريدة الرسمية لمسمطة الوانية الفمسطينية المعروفة 5330( من القانون الأساسي المعدل لسنة 1/98المادة ) 5

بلعديل بعض  5332. المعدل بالقانون الأساسي لسنة 5330/ 12/0ص بلاريخ 2ص ص 5الفمسطينية"ص عدد مملاو بي "الوقائع 
ص المنشور في الجريدة الرسمية لمسمطة الوانية الفمسطينية "الوقائع الفمسطينية"ص 5330أحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 

 .5332/ 16/6ص بلاريخ 2ص ص 28العدد 
 .5330( من القانون الأساسي الفمسطيني المعدل لسنة 1/96المادة ) 6



23 
 

 انتخاب البرلمان لمدة زمنية محددة .2
طة نيابة عن الشعب وباسم  لأن  هو صاحب الاخلصاص يمارس أعضا  ال رلمان السم

الأصيلص واالما أن الأمر كذلك فإن  من مقلضياط الماافدة عمى تمك السمطة فإن الأمر 
يلطمب تجديد تكوين أعضا  ال رلمان بعد مرور مدة ومنية معينةص وذلك حلى تبقى الصمة مسلمرة 

يبقى ال رلمان مع را  بشكل دائم ومسلمر بين الشعب وال رلمان من جهةص ومن جهة أخرى أن 
عن رغباط الشعو  واتجاهاتهاص وألا يلاول إلى مجرد هيئة تلملع بسمطاط مطمقة دون رقابة 

 .1عميها أو قيود
وعمي  فإن هذا الركن من أركان الندام النيابي يوفر لمديمقرااية النيابية وسيمة رقابة شع ية 

عمى انلخا  أحد النوا  مرة أخرى إلا إذا أث ت قدرت  عمى  ناجعة يؤديها الناخب الذي لا يقدم
 تامل المسئولية وتم يل المواانين عمى الوج  الأم ل.

كما أن تاديد مدة نيابة ال رلمان بمدة ومنية ماددة يؤدي إلى اسلمرار شعور النوا  
ان سائدا  ي كبالمسئولية الممقاة عمى عاتقهمص ويجنب الشعو  الخطر من اسل داد ال رلمان الذ

 .2في حقب ومنية مخلمفة
أما عن المدة الماددة لعضوية ال رلمان فإن الدساتير تخلمف في تاديدهاص إلا أن الملفق 
عمي  أن هذه المدة يجب ألا تكون اويمة بايث تنقطع الصمة بين الشعب ونواب  وباللالي يفقد 

 يضا  قصيرة بما يضعف اسلقلالال رلمان صدق اللع ير عن إرادة الشعبص وألا تكون المدة أ
 أعضا  ال رلمان في مواجهة الناخ ين.

وعمي  فإن أغمب الدساتير تادد مدة عضوية أعضا  الهيئة النيابية ما بين ثلاثة وخمسة 
 .3أعوام حلى يلمكن الشعب من فرَّ رقابل  عمى أعضا  ال رلمان

 ى أن ينلخب المجمسوبالرجوع إلى دسلور الجمهورية الجزائرية نجد بأن  قد نص عم
 .4الشع ي الواني لعهدة مدتها خمس سنواط

أما في فمسطينص نجد بأن القانون الأساسي الفمسطيني قد حدد مدة الهيئة النيابية المنلخبة 
بأربع سنواط من تاريخ انلخابهاص عمى أن يلم إجرا  تمك الانلخاباط مرة كل أربع سنواط بشكل 

 .5دوري 
                                                           

 .68ص المرجع السابقص ص سعيد بو الشعير 1
 .522ص المرجع السابقص ص نعمان أحمد الخطيب 2
 .181ص المرجع السابقص ص عبد الحميد متولي 3
 .5353( من دسلور الجمهورية الجزائرية الديمقرااية الشع ية لسنة 155المادة ) 4
 .5330( من القانون الأساسي الفمسطيني المعدل لسنة 0/98دة )الما 5
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 لأمة بأسرهاتمثيل النائب المنتخب ل .3
كان الم دأ السائد في الأندمة النيابية ق ل قيام ال ورة الفرنسية أن النائب يم ل دائرت  
الانلخابية فقطص وباللالي كان من حق الناخ ين أن يصدروا تعميماط إلزامية لنوا  ال رلمانص ولم 

للي يم مونها دائرة ايكن بمقدورهم رفض الايام بلمك اللعميماطص وكان عميهم أن يراعوا مصالو ال
 .1وأن يقدموا حسابا  بأعمالهمص وكان من حق الناخ ين عزل هؤلا  النوا 

إلا أن  وبعد نجاح ال ورة الفرنسية تغير هذا الم دأ وأصبو النوا  يم مون الأمة بأسرهاص 
حيث أصبو النوا  يسلطيعون إبدا  الرأي بارية كاممة دون الاللزام بلعميماط الناخ ينص ذلك 
أن  يعمل من أجل المصماة العامة للأمة وليس لمجرد تاقيق مصالو إقميمية ليقة لمدائرة 
الانلخابية اللي يم مهاص كما أن  لم يعد بمقدور الناخ ين عزل النائب في ال رلمان ملى أرادوا 

 .2ذلك
وبالرجوع إلى دسلور الجمهورية الجزائرية نجد بأن  لا يوجد نص صريو يمكن الاسلدلال 

ن خلال  عمى ت ني  لهذا الركنص وإنما يمكن الاسلدلال عمي  من الاياة العممية عمى أرَّ م
الواقعص ولعل الس ب في ذلك هو أن المشرع الجزائري لم يشرع أدا  اليمين الدسلورية لأعضا  

 المجمس الشع ي الواني واللي يمكن الاسلدلال من خلالها عمى شمولها واششارة لهذا الركن.
ي فمسطينص نجد بأن القانون الأساسي الفمسطيني بأن  لم ينص صراحة عمى هذا أما ف

الركنص وإن كان قد أشار إلي  بشكل غير مباشرص وذلك من خلال إلزام عضو المجمس اللشريعي 
الفمسطيني بأدا  يمين القسم أمام المجمس ق ل شروع  في أعمال  بأن يكونن مخمصا  لموانص 

 .3الايام وأن يقوم بواجبات  حق
 استقلال البرلمان عن هيئة الناخبين .4

بعد انلها  عممية الانلخاباط يلولى ال رلمان ممارسة السمطة باسم الشعب ونيابة عن  بشكل 
 مسلقل عن هيئة الناخ ين.

وعمي  فإن  لا يجوو لممواانين أن يلدخموا في أعضا  الهيئة النيابية عند ممارسلهم لسمطاتهم 
م الماددة قانونا ص الأمر الذي يلرتب عمي  أن  لا يجوو الأخذ بأي مدهر من اوال فلرة انلخابه

                                                           
ص ص 5312ص 1ص مبادئ القانون الدسلوريص المركز القومي للإصداراط القانونيةص القاهرةص مصرص ط أشرف إبراهيم سليمان 1

180. 
 .62ص المرجع السابقص ص السيد صبري  2
 .5330لسنة ( من القانون الأساسي الفمسطيني المعدل 92المادة ) 3
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مداهر الديمقرااية شب  المباشرةص كالاقلراح الشع يص أو الاعلراَّ الشع يص أو الاسلفلا  
 .1الشع ي
إلافة إلى ذلك فإن  ليس لجمهور الناخ ين الاق في حل ال رلمان أو عزل أي من نواب   

دة اللي حددها القانون لعمل الهيئة النيابيةص فكل ما يممك الناخ ون فعم  هو ق ل انقضا  الم
الانلدار حلى يأتي موعد الانلخاباط ال رلمانية الجديدةص لكي يع روا عن إرادتهم في اخليار من 

 .2يرونهم أك ر صلاحية للم يمهم
سيادت   رس الشعبوبالرجوع إلى دسلور الجمهورية الجزائرية نجد بأن  قد نص عمى أن يما

 .3بواسطة المؤسساط الدسلورية اللي يخلارها وبواسطة مم مي  المنلخ ين
أما في فمسطينص نجد بأن القانون الأساسي قد ت نى هذا الركن بشكل غير مباشرص حيث 
لم يرد في  أي نص يل نى أي مدهر من مداهر الديمقرااية شب  المباشرة اللي تسمو لجمهور 

ة المجمس اللشريعي الفمسطيني في ممارسة اخلصاصات ص فلا ياق لهيئة الناخ ين بمشارك
الناخ ين في فمسطين اقلراح القوانين أو الاعلراَّ عميهاص كما أن  لم ينص عمى حقهم في 
الاسلفلا  عمى أي مسألة تلعمق بالمسائل العامةص فضلا  عمى أن  ليس من حقهم منو ال قة 

 لماكومة أو سا ها.
 ين لنا بأن المشرع الفمسطيني قد ت نى صورة الاكم الديمقرااي النيابيص وهو ومما تقدم يل

ما بدا جميا  من النصوص القانونية سالفة الذكر اللي أوردها القانون الأساسي الفمسطيني المعدل 
مص إلافة إلى ذلك فقد أورد القانون ذات  نصا  صرياا  يدل عمى ت ني  لهذه الصورة 5330لسنة 

لاكم الديمقراايص حيث نص عمى أن ندام الاكم في فمسطين ندام ديمقرااي نيابي من صور ا
 .4يعلمد عمى اللعددية السياسية والازبية

 الفرع الثالث: الديمقراطية شبه المباشرة
تعد الديمقرااية شب  المباشرة حالة وسط بين كل من الديمقرااية المباشرة والديمقرااية 

شراك الشعب في السمطة إلى جانب الهيئة النيابيةص وعمي  فإن بيان النيابيةص فهي تعمل عمى إ
هذه الصورة من صور الاكم الديمقرااي يلطمب اللطرق ابلدا   إلى مضمون الديمقرااية شب  

                                                           
 .88ص المرجع السابقص ص باسم صبحي بشناق 1
 .23ص المرجع السابقص ص السيد صبري  2
 .5353( من دسلور الجمهورية الجزائرية الديمقرااية الشع ية لسنة 6المادة ) 3
 .5330( من القانون الأساسي الفمسطيني المعدل لسنة 2المادة ) 4
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المباشرة)أولا (ص ومداهرها )ثانيا (ص ومن ثم تقديرها من أجل الوقوس عمى أهم مزاياها وعيوبها 
 )ثال ا (.

 الديمقراطية شبه المباشرةأولا : مضمون 
ذكرنا فيما تقدم أن الديمقرااية المباشرة من الناحية الندرية كانت تم ل الديمقرااية أفضل 

 تم يلص إلا أن تط يقها في الوقت الاالر أصبو مسلايلا من الناحية العممية.
رة عن اريق اشكما ت ين لنا أن الندام النيابي الذي يعال  اسلاالة الأخذ بالديمقرااية المب 

انلخا  الشعب لنوا  يم مون ص قد واج  العديد من الانلقاداطص وأن صورت  النمطية قد أصبات 
 بعيدة عن واقع الدروس السياسية والاجلماعية في الوقت الاالر.

وقد ترتب عمى هذه الأمور ظهور ندام الديمقرااية شب  المباشرةص والذي تعود أهميل  إلى  
ين السابقين الديمقرااي المباشر الذي يعلمد عمى ممارسة الشعب لسيادت  توسط  بين الندام

مباشرة دون أي وسيطص والديمقرااية النيابية اللي تقوم عمى أساس انلخا  الشعب لهيئة نيابية 
 .1تم م  وتلولى الايام بمهام الاكم نيابة عن 

لشعب في لى القول بأن اوقد دفع هذا اللصور عن الديمقرااية شب  المباشرة بعض الفق  إ
هذه الصورة من صور الاكم الديمقرااي أصبو بم ابة سمطة رابعةص بل وتزداد أهميل  عمى 

 .2حسا  ال رلمان
وترجع نشأة الديمقرااية شب  المباشرة إلى بداياط القرن العشرينص وذلك بس ب المشكمة 

مع  لمشاركة في شئون الاكمالناجمة عن الديمقرااية النيابية اللي كانت تادر عمى الشعب ا
 الهيئة النيابية المنلخبة.

فقد بدأط تدهر رغبة الشعو  في المشاركة في بعض مداهر الاكم دون الاقلصار  
عمى حقهم في انلخا  من ينو  عنهم في مباشرة السمطةص عمى أن تبقى الديمقرااية النيابية 

 .3هي القاعدة الأساسية لماكم

                                                           
 .508ص ص 1289ن الدسلوريص دار النهضة العربيةص القاهرةص مصرص ص الندم السياسية والقانو فؤاد العطار 1
 .580ص ص 1283ص الوجيز في الاقوق الدسلوريةص مطبعة جامعة دمشقص سوريةص مصطفى البارودي 2
 .506ص المرجع السابقص ص نعمان أحمد الخطيب 3
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ب  المباشرة قائمة عمى أساس مشاركة الشعب في ممارسة السمطة وعمي  فإن الديمقرااية ش
إلى جانب الهيئة النيابية المنلخبةص بل وتجعم  رقيبا  عميها وعمى السمطة اللنفيذية من خلال 

 .1الوسائل اللي ي ينها القانون 
 ثانيا : مظاهر الديمقراطية شبه المباشرة

وتلم ل  داهر رئيسة يل ناها الفق  الدسلوريصتلعدد مداهر الديمقرااية شب  المباشرة بين م
هذه المداهر بالاسلفلا  الشع ي والاقلراح الشع ي والاعلراَّ الشع يص في حين أن هناك مداهرا  
أخرى غير رئيسة لمديمقرااية شب  المباشرة واللي تلم ل بإقالة الناخ ين لمنوا  والال الشع ي 

 وعزل رئيس الجمهورية.
 لديمقراطية شبه المباشرةالمظاهر الرئيسة ل .9

يلفق فقا  القانون الدسلوري عمى ثلاثة مداهر رئيسة من مداهر الديمقرااية شب  المباشرةص 
انب الهيئة ج حيث يمكن لمشعب إعمال أحدها أو كمها لملع ير عن حقهم في مباشرة السمطة إلى

 النيابية المنلخبة.
 الاستفتاء الشعبيالمظهر الأول: 

 ي هو أخذ رأي الشعب في مولوع معينص قد يكون مشروع أو اقلراح قانون الاسلفلا  الشع
 .2سوا  أكان قانونا  دسلوريا  أم عاديا ص أو مولوعا  يلعمق بالسياساط العامة في الدولة

ويقلصر دور الشعب في حالة الاسلفلا  الشع ي عمى الموافقة أو عدم الموافقة عمى 
يلم عرل  عمي  دون أن يلعداه إلى غيرهص فميس من حق المولوع المطروح للاسلفلا  عندما 

 الشعب إجرا  أي تغيير أو تعديل عمى المولوع مال الاسلفلا .
هو بم ابة الممارسة الفعمية لمديمقراايةص حيث يقرر الشعب  شع يوإذا كان الاسلفلا  ال

سم إلى صور فلا  ينقأمرا  معينا  بنفس  عندما يلم عرل  عمي  كمشروع قانونص إلا أن هذا الاسل
 .3ملعددة اسلنادا  إلى معايير مخلمفة

فالاسلفلا  من حيث مولوع  قد يكون اسلفلا   دسلوريا  عندما يلعمق الأمر بمولوع 
دسلوريص وقد يكون اسلفلا   تشريعيا  عندما يلم أخذ رأي الشعب في مشروع قانون معينص كما 

                                                           
 .506ص المرجع السابقص ص فؤاد العطار 1
الااج  1جزائر ودوره في تعزيز المشاركة السياسية لممرأةص رسالة دكلوراهص جامعة باتنة ص ندام الانلخاباط في الغزي فاتح 2

 .29ص المرجع السابقص ص سعيد بو الشعير .02ص ص 5350لخضرص ولاية باتنةص الجزائرص 
 .588ص المرجع السابقص ص مصطفى البارودي 3
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امة كون ملعمقا  بمولوع من مولوعاط السياسية العأن الاسلفلا  قد يكون سياسيا  وذلك عندما ي
 .1لمدولة

وهو من حيث وجو  إجرا ه ينقسم إلى اسلفلا  إجباري يوجب الدسلور الايام ب ص واسلفلا  
اخلياري ينص الدسلور عمى إمكانية الايام ب  في بعض المسائلص إلا أنها لا تكون بصيغة 

دم  لرغبة الااكم أو مجموعة من أفراد الشعب وفقا  الوجو  وإنما يلم ترك أمر الايام ب  من ع
 .2لما يادد الدسلور

وينقسم الاسلفلا  من حيث قوت  اشلزامية إلى الاسلفلا  الممزم وهو الذي يلاقق عندما 
تكون نليجل  ممزمة بايث يلقيد بها ال رلمان والاكومةص إلا أن الاسلفلا  يكون اسلشاريا  عندما 

 .3ومة وال رلمان مقيدتين بنليجة ذلك الاسلفلا لا يكون كل من الاك
كما ينقسم الاسلفلا  من حيث ميعاد إجرا ه إلى اسلفلا  سابق وهو الذي يكون عندما 
يلقرر عرَّ مشروع القانون عمى الشعب لأخذ رأي  في  من أجل اسلكمال إجرا اط إقراره إذا 

قانون من ق ل ال رلمان فهنا نكون أمام تمت الموافقة عمي ص أما إذا تم الاسلفلا  بعد إقرار ال
 .4الاسلفلا  اللاحق وهو الذي لا يكون نافذا  إلا وافق الشعب عمي 

وتجدر اششارة إلى أن الدسلور الجزائري قد ت نى صورة الاسلفلا  الشع يص حيث نص 
ة يالدسلور الجزائري عمى أن  يمكن لرئيس الجمهورية أن يسلشير الشعب في كل قضية ذاط أهم

 .5وانية عن اريق الاسلفلا 
ومما تقدم يل ين لنا أن المشرع الدسلوري الجزائري وإن كان قد أجاو لرئيس الجمهورية 
بإجرا  الاسلفلا  الشع يص إلا أن  لم يقيد سمطة رئيس الجمهورية بعقد الاسلفلا  حول مولوعاط 

فلا  لي قد يطرحها للاسلماددةص بل قام بمنو الرئيس سمطاط واسعة في تاديد المولوعاط ال
الشع يص وهو ما يفهم من النص الدسلوري الذي أجاو لمرئيس المجو  إلى الاسلفلا  الشع ي في 
كل قضية ذاط أهمية وانية دون أن يادد القضايا الوانية المهمة اللي من الممكن أن يلم 

 إجرا  الاسلفلا  عميها.
                                                           

ص ص 1263السياسيةص منشأة المعارسص اشسكندريةص مصرص ص المبادئ الأساسية في القانون الدسلوري والندم سعد عصفور 1
182. 

 .595ص المرجع السابقص ص محسن خليل 2
 .182ص المرجع السابقص ص عبد الحميد متولي 3
 .169ص المرجع السابقص ص ثروت بدوي  4
 .5353( من دسلور الجمهورية الجزائرية الديمقرااية الشع ية لسنة 2/21المادة ) 5
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ة تاديد المولوعاط ذاط الأهمية الوانيوعمي  فإن السمطة الواسعة لرئيس الجمهورية في 
دون النص عميها وتاديدها في الدسلور يلرتب عمي  أن يصبو الاسلفلا  أداة بيد الرئيس 
يسلخدمها ملى يشا  ويلركها ملى شا  وفقا  لملغيراط السياسية وبما يخدم مصالا ص فضلا  عن 

ة عمى ب في هذه الاالتضييق صلاحية الشعب في عقد الاسلفلا ص حيث يقلصر دور الشع
إبدا  الموافقة أو الرفض عمى أي مولوع يطرح  رئيس الجمهورية للاسلفلا ص مما يفقد الشعب 
ومام المبادرة في عممية الاسلفلا ص إلافة إلى ذلك فإن الاسلفلا  بهذه الصورة يلرتب عمي  أن 

ن المشاركة عارلة ميصبو الاسلفلا  شخصيا  لا شع يا  وما يلرتب عمى ذلك من اسلبعاد لمم
 في اتخاذ القراراط السياسية.

لذا يوصي الباحث المشرع الدسلوري الجزائري بضرورة تقييد سمطة الرئيس في إجرا  
الاسلفلا  الشع ي من خلال تاديد ماهية القضايا والمولوعاط ذاط الأهمية الوانيةص وألا يلرك 

خص الأهمية الوانية يخلمف فهمها من ش أمر تاديد تمك القضايا لمرئيسص ذلك أن القضايا ذاط
لآخر قد يشغمون منصب رئيس الجمهوريةص بل وقد يخلمف الفهم المراد منها من ومن لآخرص 
فضلا  عمى أن  لا يمكن أن تخضع جميع القضايا الوانية وغيرها لعممية الاسلفلا ص فهناك 

ط لا  الشع ي كالمعاهدامولوعاط تع ر عن سيادة الدولة والأصل ألا يلم إخضاعها للاسلف
 اللي ت رمها الدولة والضرائب واللشريعاط المالية وغيرها.

ويرى الباحث بأن المشرع الفمسطيني وإن كان قد ت نى صورة الاكم الديمقرااي النيابي 
الذي لا يسمو لمشعب الفمسطيني بممارسة أي مدهر من مداهر الاكم إلى جانب الهيئة النيابية 

ن ذلك لا يمنع من أن ياذو ندام الاكم في فمسطين حذو الأندمة الدسلورية المنلخبةص إلا أ
الديمقرااية المعاصرة اللي ت نت بعض مداهر الديمقرااية المباشرة خاصة فيما يلعمق بالاسلفلا  
الشع يص وذلك بهدس تمكين الشعب الفمسطيني من ممارسة بعض مداهر الاكم إلى جانب 

 ومنع اسل داد ال رلمان. الهيئة النيابية المنلخبة
 الاعتراض الشعبيالمظهر الثاني: 

الاعلراَّ الشع ي هو إعطا  الاق لعدد من الناخ ين في الاعلراَّ عمى قانون أقره 
 .1ال رلمانص عمى أن يكون هذا الاعلراَّ خلال المدة الزمنية اللي ياددها الدسلور

                                                           
 .125ص المرجع السابقص ص م سليمانأشرف إبراهي 1
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  يجب عرَّ هذا القانون عمى فإذا تم هذا الاعلراَّ خلال المدة الماددة قانونا  فإن
الشعب لأخذ رأي  في  من خلال الاسلفلا ص لمعرفة ما إذا كان سيوافق عمي  أم لاص حيث يلرتب 

 عمى عدم موافقة الشعب عمي  سقوط القانون بأثر رجعي.
أما إذا لم يلم هذا الاعلراَّ خلال المدة الماددة اللي حددها الدسلورص فإن القانون يصبو 

 .1اجب إنفاذهنهائيا  وو 
وجدير بالذكر أن  لا يلرتب عمى الاعلراَّ الشع ي عمى قانون معين إسقاط القانون 
وإلغاؤه بشكل فوريص وإنما يقلصر الأمر عمى وقف تنفيذه فقطص إلى أن يلقرر مصير هذا القانون 

لذي ا باسلفلا  شع يص ولهذا فإن كل اعلراَّ شع ي يلطمب اسلفلا   شع يا  للقرير مصير القانون 
 .2تم الاعلراَّ عمي  وحل المشكمة

وبنا   عمي  إذا كان الاسلفلا  الشع ي يعني بالضرورة عرَّ القانون عمى الشعب لأخذ 
رأي  في  بالموافقة أو الرفضص إلا أن  يلطمب في ذاط الوقت إبقا  القانون الذي أقره ال رلمان 

علراَّ من ق ل الشعب ع د ذلك بم ابة موقوفا  لمدة ومنية معينةص فإذا انقضت هذه المدة دون ا 
 .3موافقة لمنية من الشعب عمى القانون 

وبالرجوع إلى دسلور الجمهورية الجزائرية والقانون الأساسي الفمسطيني نجد بأن  لا يوجد 
أي نص صريو يعطي الاق لمشعب بالاعلراَّ عمى القوانين الصادرة عن ال رلمان خلال مدة 

يفهم من  عدم ت نيهما لهذا المدهر من مداهر الديمقرااية شب  ومنية معينةص الأمر الذي 
 المباشرة.

 الاقتراح الشعبيالمظهر الثالث: 
يقصد بالاقلراح الشع ي قيام عدد معين من الناخ ين باقلراح مشروع قانون أو فكرة معينة 

 .4لمشروع قانون إلى ال رلمان
زم لمشروع قانون معين فإن ال رلمان يملفإذا كان الاقلراح المقدم من ق ل الشعب ملضمنا   

بمناقشل  ومن ثم إصداره أو عرل  عمى الشعب في صورة اسلفلا  تشريعي لأخذ رأي  في  حسب 
 ما يادده الدسلور.
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أما إذا كان الاقلراح مجرد فكرة لمشروع قانون فإن ال رلمان يقوم بصياغلها في مشروع 
 .1رو الاسلفلا  الشع ي عمي  وفقا  لما يادده الدسلو قانون ومن ثم الايام بمناقشل  وإصدارهص أ

ومما تقدم يل ين لنا بأن الشعب هو الذي يكون صاحب المبادرة في حالة الاقلراح الشع يص 
وذلك عمى عكس ما هو عمي  الاال بالنسبة للاعلراَّ الشع ي والاسلفلا  الشع يص حيث يقوم 

 ال رلمان فيهما بإعداد مشروع القانون.
جوع إلى دسلور الجمهورية الجزائرية والقانون الأساسي الفمسطيني نجد بأن  لا يوجد وبالر 

أي نص صريو يعطي الاق لمشعب في اقلراح القوانين سوا  أكان ذلك مشروعا  لقانون ملكامل 
أم فكرة يجب عمى ال رلمان تطويرها وإقرارهاص الأمر الذي يفهم من  عدم ت نيهما لهذا المدهر 

 الديمقرااية شب  المباشرة.من مداهر 
 المظاهر غير الرئيسة للديمقراطية شبه المباشرة .2

إن كان الفق  الدسلوري قد اتفق عمى مداهر الديمقرااية شب  المباشرةص فإن  قد وقع 
الاخللاس بينهم حول مداهر الديمقرااية شب  المباشرة غير الرئيسيةص ولعل الس ب في ذلك هو 

 مع الندام النيابي ولا يمكن تاقيق الانسجام بينهما.أن هذه المداهر تلعارَّ 
 إقالة الناخبين للنوابالمظهر الأول: 

جا ط بعض دساتير الدول مقررة لاق الشعب في إقالة النوا  إذا ما ت ين لهم بأنهم حادوا 
عن الهدس الأساسي الذين انلخ هم الشعب من أجل تاايق ص إلا أن تمك الدساتير تشلرط لممارسة 

لشعب لهذا الاق موافقة وتوقيع نسبة معينة من الناخ ين تشلراها تمك الدساتير وعادة ما تكون ا
ربع أو خ مس هيئة الناخ ينص وذلك حفاظا  عمى اسلقرار الدولة وتجنبا  لملصرفاط غير 

 .2المولوعية
وعمي  فإن الناخ ين يسلطيعون إقالة نائ هم عن اريق تقديم امب بذلك من عدد معين 

 .3همص ويلرتب عمى هذا الطمب إجرا  الانلخاباط مرة أخرى في تمك الدائرةمن
وتجدر اششارة إلى أن  في  حالة صدرط موافقة من أغم ية الناخ ين عمى امب إقالة النائبص 
فإن وجب عمى النائب في هذه الاالة أن ينساب من ال رلمان اوال مدة الفصل اللشريعي الذي 

طائ  الاق في أن يرشو نفس  مرة أخرى في فصل وخرص عمما  بأن هذا تم انلخاب  في ص مع إع
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الاق تمارس  الدول اللي تل ناه ليس شقالة نوا  ال رلمان فقطص وإنما يشمل بعض الموظفين 
 .1والقضاة المنلخ ين كما هو دارج في الولاياط الملادة الأمريكية

أحد نوا  ال رلمانص فإن ذلك ليس غير أن هذا اشجرا  لو تاقق وتمت بنا   عمي  إقالة 
معناه بأن  قد تم إبعاد النائب المقال عن الاياة السياسية بشكل نهائيص وإنما من حق  أن يلرشو 
بعد إقالل  للانلخاباط القادمة ولذاط المنصب الذي تمت إقالل  من ص إلا أن  إذا جرط الانلخاباط 

ميهم نلخاباطص فإن الملس  ين بعزل  يفرَّ عوترشو النائب المقال مرة أخرى ونجو في تمك الا
 دفع مصاريف إعادة انلخاب  وذلك جزا   للصرفهم الخاائ.

وتجنبا  للمك اللصرفاط ولمانا  للسديد تمك المصاريف فإن الدساتير اللي تل نى هذه  
 الصورة عادة ما تقرر دفع كفالة مالية من ق ل المطال ين بإقالة النائب عمى أن يادد مصيرها

بعد نلائ  الانلخاباطص فإما أن تعود تمك الكفالة لأصاابها في حالة عدم فوو النائب المقال مرة 
أخرىص أو أن يلم بها تسديد نفقاط العممية الانلخابية في حالة فوو النائب المقال بالانلخاباط 

 .2مرة أخرى 
أن  لا يوجد نجد ب وبالرجوع إلى دسلور الجمهورية الجزائرية والقانون الأساسي الفمسطيني

أي نص صريو يعطي الاق لمشعب في إقالة نوا  ال رلمانص الأمر الذي يفهم من  عدم ت نيهما 
 لهذا المدهر من مداهر الديمقرااية شب  المباشرة.

 الحل الشعبيالمظهر الثاني: 
الال الشع ي يعني إعطا  الاق لعدد معين من الناخ ين بلقديم امب حل الهيئة النيابية 

 .3جميع أعضائهاص فإذا وافق الشعب عمى هذا الأمر فإن  يلم حل الهيئة النيابية بشكل كاملب
وعمي  فإن هذا الاق يمارس ابلدا   من خلال منو عدد معين من أفراد الشعب الاق في 
امب حل الهيئة النيابيةص ومن ثم يلم عرَّ الاقلراح عمى الشعب لأخذ رأيهم في  من خلال 

ص فإذا حاو هذا الطمب عمى الأغم ية اللي يطم ها الدسلورص فإن  يلم حل المجمس الاسلفلا  عمي 
القائم وعقد انلخاباط جديدةص وعمي  فإن أي حل شع ي لمهيئة النيابية يلطمب اسلفلا   شع يا  

 .4للاديد مسلق ل العمل النيابيص وقد ابقت هذه الصورة في بعض الولاياط الألمانية والسويسرية
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ششارة إلى أن الال الشع ي لمهيئة النيابية ليس قاصرا  عمى إقالة نائب واحد فقطص وتجدر ا
وإنما يملد الأمر ليشمل الهيئة النيابية كاممةص وتخلمف هذه الصورة عن اريقة إقالة الناخ ين 
لنائ هم في أن امب الال لا يكون هو اشجرا  النهائيص لأن ذلك مرتبط بعرَّ الطمب المقدم 

المواانين عمى الشعب في صورة اسلفلا  لأخذ رأيهم في م ل هكذا إجرا ص فإما أن من ق ل 
يوافق الشعب عمى هذا الطمب وينال المجمس وإما أن يرفض فيعد ذلك بم ابة تجديد لم قة لمهيئة 

 .1النيابية
وبالرجوع إلى دسلور الجمهورية الجزائرية نجد بأن  لا يوجد أي نص صريو يعطي الاق 

ي حل ال رلمانص إلا أن  منو هذا الاق لرئيس الجمهورية بال المجمس الشع ي الواني لمشعب ف
أو إجرا  انلخاباط تشريعية ق ل ميعادهاص وذلك بعد اسلشارة رئيس مجمس الأمة ورئيس المجمس 
الشع ي الواني ورئيس الماكمة الدسلوريةص إلافة إلى الووير الأول أو رئيس الاكومة حسب 

 .2الاالة
ى الباحث بأن الشعب الجزائري لا ياق ل  أن يقوم بال ال رلمان بشكل مباشرص فهو وير 

اخلصاص لم يمنا  إياه الدسلورص وإنما منا  لرئيس الجمهورية عمى س يل الاصرص فرئيس 
الجمهورية دون غيره هو الذي يممك صلاحية مباشرة هذا الاخلصاص وفقا  لما نص عمي  

ول بأن الشعب يشارك في حل المجمس الواني الشع ي بشكل غير الدسلورص إلا أن  يمكن الق
مباشرص وذلك من خلال مشاركلهم في الانلخاباط النيابية مرة أخرى بعد أن يقوم رئيس الجمهورية 

 بال المجمس الواني الشع ي.
أما في فمسطينص فنجد بأن القانون الأساسي الفمسطيني لم يأط بأي نص صريو يعطي 

ب بال المجمس اللشريعي الفمسطينيص كما أن  في الوقت ذات  لم ينص عمى الصلاحية لمشع
منو هذا الاخلصاص لرئيس السمطة الوانية الفمسطينية كما فعل المشرع الجزائري عندما منو 
هذا الاخلصاص لرئيس الجمهورية دون غيرهص ولعل الس ب في ذلك هو أن القانون الأساسي 

 الاكم الديمقرااي النيابي بشكل صريو.الفمسطيني قد ت نى صورة ندام 
 عزل رئيس الجمهورية المظهر الثالث:

تنص بعض الدساتير عمى حق الشعب في عزل رئيس الجمهورية في حالة امب ذلك 
عدد معين من الناخ ين عمى اعلبار أن  فاقد ل قة الشعب ب ص وهو الأمر الذي أخذ ب  دسلور 
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مارص والذي أجاو عزل رئيس الجمهورية إذا ما جا ط المعروس بدسلور في 1212ألمانيا سنة 
 .1نليجة الاسلفلا  الشع ي موافقة لذلك

وتلم هذه الصورة بنا   عمى امب عدد من الناخ ين وبنا   عمى موافقة المجمس المنلخب 
بأغم ية ثم ي الأعضا  وموافقة الشعب من خلال أخذ رأي  بالاسلفلا  الشع يص وعمي  فإن  بمجرد 

قرار المجمس المنلخب بالموافقة عمى العزل يلم إيقاس رئيس الجمهورية عن العملص إلا صدور 
أن  إذا لم يوافق الشعب عمى قرار المجمس المنلخبص يلوجب حل المجمس المنلخب وعقد 

 .2انلخاباط جديدةص كما يعل ر في ذاط الوقت مجرد تمديد لمرئيس
ة د بأن  قد ندم ولية انلخا  رئيس الجمهوريوبالرجوع إلى دسلور الجمهورية الجزائرية نج

من ق ل الشعبص إلا أن  لم يورد أي نص يعطي الصلاحية لمشعب بعزل رئيس الجمهوريةص إلا 
أن  في الوقت ذات  نجد بأن  قد حدد الاالاط اللي يسلايل عمى رئيس الجمهورية ممارسة وظيفل  

 .3يرفي حال تاققهاص وهي تلم ل بالاسلقالة والمرَّ الخط
أما في فمسطينص فمم يذهب المشرع الفمسطيني بعيدا  عما ذهب إلي  المشرع الجزائريص فمم 
يأط القانون الأساسي بنص صريو يعطي الصلاحية لمشعب الفمسطيني بعزل رئيس السمطة 
الوانية الفمسطينيةص رغم أن القانون ذات  قد أشار إلى حالاط شغور منصب رئيس السمطة 

 .4طينيةص واللي تلم ل بالوفاة والاسلقالة وفقد الأهميةالوانية الفمس
ومما تقدم يل ين لنا بأن ندام الاكم في الجمهورية الجزائرية قائم عمى أساس الندام 
الديمقرااي النيابيص حيث نص صراحة عمى ت ني  لبعض أركان الندام النيابيص وفي الوقت ذات  

ر من تمك الأركانص إلا أن  في الوقت ذات  قد أجاو يشير الواقع العممي عمى ت ني  لمجز  الآخ
الدسلور لرئيس الجمهورية عقد الاسلفلا  الشع ي وهي صورة من صور الديمقرااية شب  المباشرةص 
وعمي  فإن الندام السائد في الجمهورية الجزائرية هو الندام النيابي بالدرجة الأولى مع ت ني  

ة واللي تكون صلاحية ممارسلها بيد رئيس الجمهورية لبعض صور الديمقرااية شب  المباشر 
 وحده دون الشعب.
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 ثالثا : تقدير الديمقراطية شبه المباشرة
مما لا شك في  أن  كمما كان دور الشعب أك ر برووا في المشاركة في ممارسة شئون الاكم 

 أن الدروس في أي ندام من الأندمةص كمما كان ذلك أقر  إلى روح الديمقرااية وجوهرهاص إلا
السياسية والضروراط العممية قد تفرَّ الأخذ بصورة معينة من صور الاكم الديمقرااي بما يلناسب 

 مع ولع الدولة وظروفها. 
فإذا كانت الديمقرااية المباشرة يسلايل تط يقها في الوقت الاالرص والديمقرااية النيابية تبعد  

ميز لهيئة النيابيةص فإن الديمقرااية شب  المباشرة تلالشعب عن ممارسة السمطة ايمة فلرة انلخا  ا
 .1بإعطا  الشعب حق  بالمشاركة في ممارسة السمطة مع الهيئة النيابية المنلخبة

وتسمو الديمقرااية شب  المباشرة لأك ر عدد من الناخ ين في اتخاذ القراراط الهامة الملعمقة 
ي العام ولعل الس ب في ذلك هو اتصال القاعدة بشئون الدولةص فهي تعد اللع ير الصادق عن الرأ

 .2الشع ية بأعمى مسلوى من القراراط المهمة
كما أن الديمقرااية شب  المباشرة تمنع اسل داد ال رلمان بالسمطة بعيدا  عن رقابة الشعبص 
وتضمن أيضا  صدور قوانين تلفق مع ميول الشعب ورغبات ص الأمر يلرتب عمي  تاقيق الاسلقرار 

 .3لشريعي في الدولةال
وبالرغم من المزايا اللي حدي بها الندام الديمقرااي المباشر إلا أن  لم يسمم من الانلقاداط 
اللي وجهت إلي ص ومن ذلك أن تط يق هذه الصورة من الندام الديمقرااي يالاج إلى إدراك ووعي 

والقوانين  بشأن المولوعاطك يرين من ق ل أفراد الشعبص وذلك حلى يلكون لديهم رأي عام مسلنير 
 اللي يلم ارحها في الاسلفلا اط الشع يةص وغيرها من وسائل الديمقرااية شب  المباشرة الأخرى.

ولذلك فإن هذه الصورة من صور الاكم الديمقرااي لا تصمو لملط يق في الدول اللي ينخفض  
ة سلكون ك لأن الأغم ية الشع يفيها المسلوى ال قافي ويقل فيها الوعي واشدراك لدى شعوبهاص وذل

 .4تات تأثير الأقمية الواعية للقودها إلى الهدس الذي تسعى إلي 
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كما أن ممارسة مداهر الديمقرااية شب  المباشرة وخاصة فيما يلعمق بالاسلفلا  الشع ي لا 
يسبق  مناقشاط كافية تلناسب مع ا يعة المولوعاط المعرولة عمى الشعب ل يان رأي  فيهاص 

 الشعب غالبا  ما يكون قراره قائما  عمى العاافة أك ر من الدراية والفهم الاايقي للأمور العممية.ف
إلافة إلى ذلك فإن ممارسة هذه الصورة من صور الاكم الديمقرااي تلطمب إجرا اط اويمة 

ي فتسلنزس من وقت الناخ ينص ونفقاط عالية تسلنزس خزينة الدولةص فضلا  عمى أن إشراك الشعب 
عممية سن اللشريعاط والموافقة عميها يقمل من هيبة ال رلماناط بس ب شعور أعضا ها بأن المسئولية 

 .1مووعة عمى جهاط أخرى غير المجمس الذي ينلمون إلي 
ويرى الباحث أن  بالرغم من الانلقاداط اللي وجهت إلى ندام الاكم غير المباشر فإن  يمكن 

ي اص وباللالي تاقيق نلائ  جيدة في حالة ما إذا تم ويادة الوعي ال قافتداركها وتجنب الوقوع في شركه
لدى الشعو ص وذلك بهدس تأهيمهم ليكونوا قادرين عمى إبدا  الرأي في المسائل اللي تلعمق بالشئون 

 العامة لمدولة.
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 المبحث الثاني
 الانتخابات كوسيلة لإسناد السلطة في النظام الديمقراطي 

ل الوسائل تلم حيث  غير ديمقراايةص وأخرى سناد السمطة إلى وسائل ديمقرااية تنقسم وسائل إ
الوراثةص والاخليار الذاتي لشخص من يخمف الااكم وال ورة ب ر الديمقرااية في إسناد السمطةغي

 والانقلا .
ناصر في وسيمة أساسية واحدة ألا وهي ي إسناد السمطة في الندام الديمقرااي إلا أن

ص ويلرتب عمى الانلخاباط باعلبارها الوسيمة الديمقرااية شسناد السمطة تكوين الهيئة الانلخاباط
 النيابية اللي تم ل الشعب وتباشر السمطة نيابة عن .

وعمي  فإن بيان ا يعة العممية الانلخابية باعلبارها الوسيمة الوحيدة شسناد السمطة في الندام 
لانلخاباط )المطمب الأول(ص ومن ثم بيان أساليب تكوين الديمقرااي يلطمب الاديث حول ماهية ا

 هيئة الناخ ين )المطمب ال اني(.
 المطلب الأول: ماهية الانتخابات

تعد الانلخاباط بم ابة اللنديم القانوني لم دأ المشروعية والذي يقضي بالضرورة خضوع الااكم 
زين بها لمباشرة الشرعية لمفائي اللي تعطي والماكوم في الدولة لسمطان القانونص فالعممية الانلخابية ه

شئون السمطة والاكم باسم الشعبص حيث يلنافس الأفراد والأحزا  من خلال تمك العممية من أجل 
 الاصول عمى اللأييد الشع ي.

وعمي  فإن بيان ماهية الانلخاباط يلطمب ابلدا   اللطرق إلى تعريفها )الفرع الأول(ص واللكييف 
 مية الانلخابية )الفرع ال اني(.القانوني لمعم

 الفرع الأول: التعريف بالانتخابات
إن الوصول إلى المعنى الاقيق من الانلخاباط يلطمب بيان المقصود من تمك المفدةص وهو 

لمعنى االأمر الذي يمكن إجمال  من خلال تعريف الانلخاباط من الناحية المغوية )أولا (ص ومن ثم بيان 
 نيا (. الاصطلاحي لها )ثا

 أولا : الانتخابات لغة  
 صيرجع الأصل المغوي لمصطمو الانلخاباط إلى الفعل انلخب ونخبص وانلخب الشي  بمعنى اخلاره

ما عمى يقال أحده ص)نخب( النون والخا  والبا  كممةٌ تدلُّ عمى ت عدُّم  "-الم رحم  –قال ابن فارس 
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ر عمى ث قْبٍ وه زْم في شي  ل النُّ فاص خيار شي ص والآخ  ي  ون خ  ل  لأوَّ انلخ ل ص وهو و  .خْبة  خيار  الشَّ
بٌ أي مخلار  .1.."م نل خ 

ب ة ص والجمع  "-رحم  الم – الجوهري وقال  ب ة  م ل الن ج  والانلخا   الانلزاع. والانلخا   الاخليار. والن خ 
بِ أصااب ص أي في خِيارهم بٌص م ل رابة وراب. يقال  جا  في ن خ   .2"ن خ 

إن  لمنخو  ونخيب ونخب  لا فؤاد ل . وقد نخب قمب    ن ل   "-رحم  الم – الزمخشري  وقال
ونخب كأنما نزعص من قولهم  نخ ت الشي  وانلخ ل  إذا نزعل ص ومن   الانلخا   الاخليار كأنك 

 .3"تنلزع  من بين الأشيا ص وهؤلا  نخبة قومهم  لخيارهم
زع. والانلخا   الانلزاع. والانلخا   الاخليار والانلقا ؛ والنخب  الن "-رحم  الم –وقال ابن مندور

 .4"ومن  النخبةص وهم الجماعة تخلار من الرجالص فلنلزع منهم
نلخب  ينلخبص انلخاب اص فهو م نلخِبص  "ا-رحم  الم – أحمد مخلار ع د الاميد عمر قال الدكلور/و 

ي    نخب  ص اخلارهص وانل .والمفعول م نلخ ب / اللاع ين/ روائع  اانلخب الشَّ عر/ قاه "انلخب الا و   لشِ 
ط لصالا ص اخلاره بإعطائ  صوت  في ا عب   لانلخا مقلطفاط شعري ة". انلخب فلان ا  صو  "انلخب الش 

ا ل "-انلخب قائمة  مامي ة-مم  مي   .5انلخب الاز   رئيس 
ام والمؤثرين ص وهم قادة الرأي العوعمي  فإن ماصمة العممية الانلخابية وفقا  لممفهوم المغوي هي النخبة

في  ومن يشكمون اتجاهاط الرأي العام وتوجهاط المجلمعص فمصطمو النخبة يع ر عن ابقة معينة 
أو شرياة منلقاة من أي نوع عام سوا  أكان دولة أم مجلمعا  أم حز  سياسي أم اائفة دينيةص وما 

 .6ينل  عنها من نخب سياسية واجلماعية ودينية وغيرها
                                                           

(ص تاقيق  ع د السلام مامد هارونص 2/936هي(ص معجم مقاييس المغة )088رحم  الم  )ط   أبو الحسين أحمد بن فارس 1
 .1282 -هي 1022فكرص الطبعة  الناشر دار ال

(ص تاقيق  1/550هي(ص الصااح تاج المغة وصااح العربية )020)ط  أبو نصر إسماعيل بن حماد الجوهري الفارابي 2
 أحمد ع د الغفور عطارص الناشر دار العمم لمملايينص بيروطص ل نان.

(ص تاقيق  مامد باسل 5/528اس ال لاغة )هي(ص أس206)ط   القاسم محمود بن عمرو بن أحمد، الزمخشري جار الله 3
 .1226 -هي  1912عيون السودص الناشر دار الكلب العمميةص بيروطص ل نانص الطبعة الأولىص 

(ص 1/825هي(ص لسان العر  )811)ط   أبو الفضل محمد بن مكرم، المعروف بـ" ابن منظور "الأنصاري الرويفعى الإفريقي 4
 هي.1919انص الطبعة ال ال ةص الناشر  دار صادرص بيروطص ل ن

هي( بمساعدة فريق عملص الناشر  1959(ص )ط  0/5161ص معجم المغة العربية المعاصرة )أحمد مختار عبد الحميد عمر  5
 .5336 -هي  1952عالم الكلبص الطبعة الأولىص 

ساط الاسلخدامص مجمة الاجلهاد لمدرا ص الانلخاباط في الأندمة الديمقرااية بين قداسة المفهوم وانلكاسةحاروش نور الدين 6
ص 1/11/5351ص بلاريخ 0ص العدد 13القانونية والاقلصاديةص كمية الاقوق والعموم السياسيةص جامعة تامنغستص الجزائرص المجمد 

 .680ص 
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 ثانيا : الانتخابات اصطلاحا  
تعرس الانلخاباط بأنها تمكين المواانين الذين تلوافر فيهم الشروط القانونية من المشاركة في 

 .1اخليار الاكام وفقا  لما يرون  مناسبا  لهم ولمصمالهم
ولقد عرفها البعض الآخر بأنها مجموعة من اللصرفاط واشجرا اط القانونية ملعددة المراحل  

يلم وفقا  لها تاديد الهيئاط الااكمة العميا في الدولة بنا   عمى موافقة ورلا  الماكومين أصاا  
 السمطة الااياية في الدولة.

كما عرفت أيضا  بأنها الوسيمة الأساسية شسناد وتداول السمطة في الندام الديمقرااي النيابيص  
ميا قهم في اخليار من يم مهم في المناصب العويلاقق ذلك من خلال قيام هيئة الناخ ين بممارسة ح

 .2في الدولة
ص 3وعمي  فإن الانلخاباط تعد الوسيمة الوحيدة شسناد السمطة في الدول ذاط الندام الديمقرااي

وقد أخذ الانلخا  هذه المكانة في العصر الاديث بس ب اسلاالة تط يق الندام الديمقرااي المباشرص 
ص يةاية أصبات لرورة مماة في الدول اللي تقوم دعائمها عمى أساس الديمقراولأن الديمقرااية النياب

فهو إجرا  يع ر ب  المواانين عن رغ لهم وإرادتهم في اخليار حكامهم ونوابهم في ال رلمان من بين 
 .4عدة ملرشاين

شارك ي إلا أن  في الوقت ذات  لا تكون الانلخاباط مع رة عن روح الديمقرااية إلا بالقدر الذي 
في  أك ر عدد ممكن من هيئة الناخ ين في عممية إسناد السمطةص وذلك لأن  لا يكفي ليصبو الندام 
ديمقراايا  أن يكون إسناد السمطة إلى الاكام قد تم بطريقة الانلخا ص بل يجب أن يكون حق الانلخا  

 .5عاما  لجميع من تنط ق عمي  الشروط اللي حددها القانون 
                                                           

فمسطينص  صص ماالراط في الندم السياسية والقانون الدسلوريص مطبعة نيسان لمطباعة واللوويعص غزةأنور حمدان الشاعر 1
 .22ص ص 5316ص 1ط
محمد . 508ص ص1222ص الموسوعة السياسيةص المؤسسة العربية لمدراساط والنشرص بيروطص ل نانص عبد الوهاب الكيالي 2

ص مسلرجع 82ص ص 5315ص 92ص العدد 15ص الانلخاباط والانلقال لمديمقراايةص مجمة الديمقراايةص المجمد سعيد أبو عامود
 اشلكلرونية.من مجمة المندومة 

ص الانلخاباط الرئاسية في الجزائر دراسة في المسار واللداعياطص رسالة دكلوراهص جامعة مامد خيضرص ولاية الغول وهيبة 3
 .12ص ص 5319بسكرةص الجزائرص 

اسيةص كمية يص الانلخاباط والانلقال الديمقراايص مجمة الأسلاذ الباحث لمدراساط القانونية والسبوداود الطيب، غربي عزوز 4
ص ص 8/1/5359ص بلاريخ 5ص العدد 6الاقوق والعموم السياسيةص جامعة مامد بولياسص ولاية المسيمةص الجزائرص المجمد 

506. 
 .68ص المرجع السابقص ص باسم صبحي بشناق 5
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 تقوم هيئة الناخ ين منحيث ن الانلخا  هو أسمو  ديمقراايص إاسب القول من المنولعم  
خلال  باخليار حكامهم الذين يم مونهم ويع رون عن إرادتهمص وعمى ذلك فإن الانلخاباط هي اللي 
تضيف الشرعية عمى سمطة الاكامص بمعنى أن الشعب هو الذي يلولى مهمة اخليار الأفراد الذين 

 . 1اسم ص فالانلخا  ليس إلا صورة جديدة من صور الشرعية الديمقراايةيباشرون السمطة ب
 الفرع الثاني: التكييف القانوني للانتخابات

تعددط الآرا  الفقهية حول تاديد الط يعة القانونية للانلخاباطص حيث ذهب رأي إلى تكييف 
ص في يا ()ثان ممزم أداؤها ص واتج  رأي وخر إلى اعلبارها وظيفة)أولا ( الانلخاباط بأنها حق شخصي

ين اتج  ص في ح)ثال ا ( حين اعل ر الرأي ال الث أن الانلخاباط هي حق ووظيفة معا  في ذاط الوقت
الرأي الأخير إلى القول بأن الانلخاباط هي سمطة قانونية مقررة لمناخ ين من أجل تاقيق المصماة 

 .)رابعا ( العامة داخل الدولة
 صيأولا : الانتخاب حق شخ

يذهب أنصار هذا الاتجاه إلى أن المشاركة في الانلخاباط هو حق شخصي ذاتي يلملع ب  
ص ومن ثم فإن المشرع لا يممك 2كل مواانص فهو حق شخصي لمفرد بصفل  فردا  من أفراد الدولة

 .3حرمانهم من هذا الاق الط يعي الأصيل أو تقييده لهمص وإنما يقلصر دور المشرع عمى تنديم 
ب عمى الأخذ بهذا الرأي اعلبار الانلخا  حقا  وليس أمرا  واجبا  عمى الفردص فالناخب من ويلرت

حق  ممارسة هذه الصلاحية أو اللخمي عنها دون أن يلعرَّ لأي مسئوليةص فالانلخا  هنا حق 
 .4اخلياري وليس إلزامي

 لايام ب  إلا منكما يلرتب عمى ذلك أيضا  أن  لا يجوو حرمان أحد من ممارسة هذا الاق وا 
اسل ناهم القانون من ذلك بس ب عدم انطباق بعض الشروط عميهم كشرط السنص وشراي الاهمية 

 . 5العقمية والأدبية

                                                           
ط القانونية دراساص شرعية السمطة بين الانلخا  والرلا  الشع يص مجمة معالم لمصالح حسين علي، غسان أمان الله عزيز 1

ص بلاريخ 1ص العدد 8والسياسيةص معهد الاقوق والعموم السياسيةص المركز الجامعي عمي كافيص ولاية تندوسص الجزائرص المجمد 
 .86ص ص 53/11/5355

ص خصوصية دور القضا  في مواجهة الغش الانلخابيص رسالة دكلوراهص جامعة ويان عاشورص ولاية الجمفةص امحمدي زينب 2
 .81ص ص 5350لجزائرص ا
 .582ص المرجع السابقص ص إبراهيم شيحا 3
 .588ص المرجع السابقص ص نعمان أحمد الخطيب 4
ص لوابط الانلخاباط العامة وأثرها عمى ندام الاكم "دراسة حالة فمسطين"ص رسالة دكلوراهص نسرين إبراهيم أحمد القاضي 5

 .12_16ص ص ص 5359جامعة القرون الكريم وتأصيل العمومص السودانص 
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وعمي  فإن اللسميم بهذا الرأي يؤدي إلى عدم جواو تقييد حق المشاركة في الانلخاباط بأي 
 .1شرطص ويلرتب عمى ذلك لرورة الأخذ بمفهوم الانلخا  العام

 ثانيا: الانتخاب وظيفة
يرى أصاا  هذا الرأي بأن المشاركة في العممية الانلخابية وظيفة من الواجب عمى كل فرد 
من أفراد المجلمع الايام بهاص ويرتكز هذا الرأي عمى فكرة السيادة الواحدة الغير قابمة لملجزئةص الأمر 

كة في العممية الانلخابية من عدمهاص الذي يلرتب مع  حرمان المواان من حرية الاخليار بالمشار 
حيث يمارس المواانون وظيفة تم تكميفهم بها من ق ل الأمة واللي يكون لها الاق في تاديد من 
يقوم بممارسة هذه الوظيفة سوا  أكان ذلك نليجة انلما اتهم الوظيفية أو الماليةص ومن ثم إجبارهم 

 .2عمى ممارسة تمك الوظيفة
الرأي بعد نجاح ال ورة الفرنسية واسلقرار الأولاع إلى المناداة بم دأ سيادة وقد ذهب أنصار هذا 

الأمة بدلا  من السيادة الشع يةص حيث كان الهدس من ذلك حصر السيادة في الطبقة الااكمة دون 
غيرهم من أجل تعزيز نفوذهم وتوسيع سيطرتهمص واللقميص كذلك من سمطة الشعب في إدارة شئونهم 

لك باكم أن السيادة لم تعد تع ر عن حق شخصي أو ذاتي بالنسبة لهم فهي ممك للأمة العامةص وذ
جمعا ص حيث تعد من وجهة ندرهم شخصية معنوية مسلقمة عن الأفراد الط يعيين الذين يقومون 

 .3بلكوينها
ويلرتب عمى هذا اللكييف القانوني للانلخاباط أن  يكون من حق الأمة إجبار الناخ ين 

ين بالايام بها عمى ممارسلهاص فإذا املنع المواانون عن الايام بلمك الوظيفة الانلخابية فإن  المشمول
 .4يعرَّ نفس  لمجزا  الذي يقرره المشرع كالغراماط المالية وغيرها

ويلرتب عمى ذلك أيضا  أن  بما أن الانلخاباط وظيفةص فإن  لا يمارسها جميع المواانين في 
يمة منهمص ويكون ذلك اسلنادا  لكفا تهم أو ثروتهمص الأمر الذي يلرتب عمي  الدولة وإنما اائفة قم

لرورة تقرير ندام الانلخا  المقيدص وعمي  يجوو لممشرع أن يضع بعض الشروط والضوابط اللي 
 .5من شأنها تقييد المشاركة في العممية الانلخابية

                                                           
 .28ص المرجع السابقص ص أنور حمدان الشاعر 1
مامد بن  5ص الندام الانلخابي في الجزائر وأثره عمى العممية الديمقراايةص رسالة ماجسليرص جامعة وهران حاشي نهال 2

 .135ص المرجع السابقص ص سعيد بو الشعير. 12ص ص 5319أحمدص ولاية وهرانص الجزائرص 
 .116ص ص 5319ص 5ص الوسيط في القانون الدسلوريص دار هوم ص الجزائرص طسنرابحي أح 3
 .513ص المرجع السابقص ص كمال الغالي 4
 .120ص ص 5336ص الندم السياسية والقانون الدسلوريص دار ال قافة لمنشرص عمانص الأردنص هاني الطهراوي  5
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 ثالثا : الانتخاب حق ووظيفة معا  
المشاركة في العممية الانلخابية هو حق ووظيفة معا ص وي رر أصاا   يذهب هذا الرأي إلى أن

هذا الرأي قولهم بأن الانلخاباط جعمت حقا  لملأكيد عمى وجود بعض الاقوق الط يعية لمفرد واللي لا 
يجوو لمدولة أن تع ث بها أو أن تنلقص منهاص وذلك لأنها تسمو عمى القوانين الولعيةص حيث يولد 

حكاما  كانوا أم ماكومين الشعور بوجو  الماافدة عمى الأفراد وحرياتهم بصورة مسلمرة لدى الجميع 
 1ودائمة

أما القول بأن المشاركة في العممية الانلخابية وظيفةص فهذا يعني أن الانلخاباط لا تكون اخليارية 
اجب أدائ  و  بالنسبة لممواانين وإنما تم ل اخلصاصا  إجباريا ص بايث يقع عمى عاتق المواانين

 والاللزام ب  وإلا كان عرلة لممسئولية الجنائية.
وتشكل هذه المعاممة أمرا  رادعا  يدفع بك ير من المواانين لملع ير عن موقفهم وذلك من خلال  

اشدلا  بأصواتهم في كل مافل انلخابيص وهذه النليجة من شأنها تقرير الديمقرااية الاايايةص وذلك 
بالخروج من العزلة السياسية اللي يعيشها بشكل دائمص ومن ثم مشاركل  في لأنها تسمو لمشعب 

 .2ممارسة السمطة من خلال الانلخاباط في جميع المسائل اللي يكون لها علاقة بالاياة السياسية
إلا أن جانبا  وخر منهم يقول بأن الجمع بين صفلي الاق والوظيفة للانلخاباط لا يعني أن 

نلخا  حق ووظيفة في ون واحدص ذلك أن  لا يمكن الجمع بين هاتين الصفلين تكون المشاركة بالا
 الملناقضلين في وقت واحد.

وعمي  فإنهم يرون بأن الانلخاباط تعل ر حقا  شخصيا  تامي  الدعوى القضائية ابلدا   عندما  
ي المشاركة ف يقوم الناخب بلسجيل اسم  في سجل الناخ ينص إلا أن  يلاول إلى مجرد وظيفة تلم ل

في اخليار الهيئاط العامة في الدولة عندما تلم ممارسة عممية اللصويت ذاتها في اليوم الذي يلم 
فيها إجرا  الانلخاباطص فالجمع لا يادث في ذاط الوقتص وإنما يلم بشكل مللالي بايث تأخذ 

 .3الانلخاباط صفة الاق ابلدا   ومن ثم تصبو المشاركة فيها وظيفة فيما بعد
 
 

                                                           
ص مسلرجع 9ص ص 5353ص 89لقانونية والاقلصاديةص العدد ص قضا  الانلخاباطص مجمة الباوث اصلاح الدين فوزي محمد 1

 .586ص المرجع السابقص ص نعمان أحمد الخطيبمن مجمة المندومة اشلكلرونية. 
 .153_112ص المرجع السابقص ص ص رابحي أحسن 2
 .62ص المرجع السابقص ص باسم صبحي بشناق 3
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 رابعا : الانتخاب سلطة قانونية
يرى هذا الاتجاه أن اللكييف القانوني السميم للانلخا  يقضي باعلباره سمطة قانونيةص       

وهذه السمطة يسلمدها المواانون من القانونص فالدسلور وقانون الانلخا  هما المذان ياددان مضمون 
 .1هذه السمطة وشروط اسلعمالها

لكييف فإن المشرع ل  أن يعدل من شروط المشاركة في العممية الانلخابيةص واسلنادا  لهذا ال 
وأن يجعل ممارسلها اخليارية أو إجبارية بالنسبة لممواانينص عمما  بأن كل هذه الأمور مرتبطة 

 .2بالمعطياط والدروس وفقا  لما تطمب  مقلضياط المصماة العامة
ة القواعد ط أن  لا يجوو لمناخ ين الاتفاق عمى مخالفويلرتب عمى هذا اللكييف القانوني للانلخابا

القانونية المندمة للنديم العممية الانلخابية بأي حال من الأحوالص خاصة عندما يلعمق الأمر بمنع 
القانون لمن ل  الاق في الانلخا  من ممارسل  لهذا الاقص أو منو من هو ممنوع أو موقوس عن 

 .3و دائمةممارسة هذا الاق بصورة مؤقلة أ
ويؤيد الباحث ما ذهب إلي  أنصار هذا الاتجاهص فالأصل أن ي لرك كل ما يلعمق بلنديم العممية 
الانلخابية لمقانون بشكل عام وقانون الانلخاباط بشكل خاص دون أن يكون لمناخ ين الاق في 

ابية ليست ية الانلخالاتفاق عمى ما يخالف ما جا ط ب  تمك القوانينص ذلك أن القوانين المندمة لمعمم
مالا  لملعاقدص الأمر الذي يمزم مع  تنفيذ وتط يق تمك القوانين باذافيرهاص عمى أن تقع المسئولية عمى 

 عاتق كل من يخالف ما جا ط ب  تمك اللشريعاط والقوانين.
 : أساليب تكوين هيئة الناخبينالمطلب الثاني

ن لعون باق اللصويت بموجب أحكام قانو يقصد بهيئة الناخ ين مجموع المواانين الذين يلم
الانلخاباطص وعمي  فإن هيئة الناخ ين هي اللي تلولى تعيين الاكام وتمارس الرقابة عمى أعمالهمص 
إلافة إلى ذلك فإنها تعل ر السمطة المخولة بالفصل في النزاع الذي يمكن أن ينشأ بين السمطاط 

 .4العامة في الدولة
باط تم ل أهم جوانب الاياة الديمقراايةص فإن الجز  الأك ر أهمية من وعمي  فإذا كانت الانلخا

العممية الانلخابية هو الأساليب والأسس اللي تل ناها الأندمة الديمقرااية المخلمفة للاقيق الهدس 

                                                           
 .01ص المرجع السابقص ص نسرين إبراهيم أحمد القاضي 1
 .153ص المرجع السابقص ص ابحي أحسنر  2
 .582ص المرجع السابقص ص نعمان أحمد الخطيب 3
 .182ص ص 5330ص الندم السياسية والقانون الدسلوريص الاامد لمنشر واللوويعص عمانص الأردنص فيصل شطناوي  4
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 .1الرئيسي من ت ني الانلخاباط وتنديمها ألا وهو تاقيق الديمقرااية
قهم المشاركة في العممية الانلخابية يخلمف من دولة فلاديد هيئة الناخ ين ومن يكون من ح

لأخرىص فهذا الأمر ملوقف عمى ا يعة الشروط الي تشلراها كل دولة للأهيل هيئة الناخ ينص الأمر 
عن كل من الانلخا  المقيد )الفرع  تكوين هيئة الناخ ين من خلال الاديث الذي يمزم مع  بيان

 ل اني(. الأول(ص والانلخا  العام )الفرع ا
 : الانتخاب المقيد الفرع الأول

الاعلراس بصفة الناخب لفئة معينة من المواانين بنا   عمى شروط  يقصد بالانلخا  المقيد هو
أن يشلرط دسلور الدولة أو قانونها الانلخابي توافر نصا  مالي معينص ص ك2تلوافر فيهم دون غيرهم

الناخبص عمى أن تلوافر هذه الشروط إلى جانب الشروط أو قدر معين من اللعميمص أو كلاهما معا  في 
 .3اللنديمية العادية الأخرىص وكل ذلك حلى يلمكن الناخب من المشاركة في العممية الانلخابية

ومعنى ذلك فإن هذا الأسمو  للكوين هيئة الناخ ين يقوم عمى قصر حق اللصويت عمى 
من المالص أو كفا ة معينة في اللعميمص أو ينلمون  مجموعة من الناخ ين الذين يممكون نصابا  معينا  

 .4إلى ابقة معينة داخل الدولة
ويلخذ هذا الأسمو  في تكوين هيئة الناخ ين صورتان هما الانلخا  المقيد بشرط النصا  

 الماليص والانلخا  المقيد بشرط الكفا  
 الانتخاب المقيد بشرط النصاب الماليالصورة الأولى: 

لانلخا  المقيد بشرط النصا  المالي عمى أساس أن يكون الناخب من دافعي يقوم ندام ا
الضرائب أو من أصاا  العقاراطص الأمر الذي يفهم من  بأن تقييد حق الانلخا  بنصا  مالي 

 .5معين إنما يدلل عمى سعي ابقة الأغنيا  للاحلفاظ بالسمطة السياسية
راطص م عن ت نيهم لهذا الأسمو  إلى عدة حج  وت ريولقد اسلند أنصار الانلخا  المقيد في دفاعه

فهم يرون بأن الأفراد الذين لا يممكون المال سوا  أكانت منقولا  أم عقارا  لا يهلمون بالأمور السياسية 
 والشئون العامة لمدولة.

 يفال روة تربط بين المواان والدولة وتدفع  للاهلمام بشئونها العامة والقراراط السياسية الل
                                                           

 .563ص المرجع السابقص ص نعمان أحمد الخطيب 1
 .189ص ص 5359ص 1لمنشرص سطيفص الجزائرص ط  ص القانون الدسلوريص اللاديبرطال حمزة 2
 .150ص المرجع السابقص ص رابحي أحسن 3
 .526ص ص 1229ص الوسيط في الندم السياسيةص دار الفكر العربيص القاهرةص مصرص محمود عاطف البنا 4
 .133ص المرجع السابقص ص أنور حمدان الشاعر 5
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يصدرها الاكام لأنها تؤثر في اسلقرارهم ونموهم الاقلصاديص الأمر الذي يجعمهم حريصين عمى 
اخليار من يلخذ تمك القراراط ويقرر مصيرهم بما يضمن حماية مصالاهم وثرواتهمص بخلاس الأفراد 

شئون الاكم  لىالذين لا يممكون قدرا  معينا  من المالص فهم في الأغمب لا يكون لديهم اهلمام بمن يلو 
 .1والسمطة وباللالي لا يكونون حريصين عمى الاخليار الأفضل لماكام

كما أن امللاك ال روة تمكن صاح ها من الاصول عمى قدر كاس من اللعميم وال قافة تؤهم       
لانلخا  أفضل المرشاين للم يم  دون أن يخضع لضغوط الآخرين من أحزا  سياسية وغيرهاص وما 

 .2ذلك من إمكانية بيع صوت  لهم يلرتب عمى
ومن ت ريراط ذلك أيضا  أن الأغنيا  هم من يقومون بدفع الضرائبص لذلك فهم الذين ياق لهم 

 .3وحدهم المشاركة في العممية السياسية وممارسة حقهم في انلخا  من يم مونهم
مقرااية  يع ر عن الديإلا أن الواقع العممي لندام الاقلراع المقيد وفقا  لشرط النصا  المالي لا

بمعناها الاايقيص فهو يقمل من عدد المواانين الذين ياق لهم المشاركة في الانلخاباط من خلال 
 حرمان  لعدد ك ير منهم من حقهم بالمشاركة في العممية السياسية.

 كما أن هذا الأسمو  يخل بم دأ المساواة بين المواانين وجعل مجموعة ك يرة من أفراد الشعب 
بعيدين عن مصدر القراراط السياسية والمشاركة في إقرارهاص الأمر الذي ترتب عمي  بد  تراجع 

 .4واخلفا  هذا الأسمو  بعد نض  الشعو  وفهمها لاقوقها السياسية
 الانتخاب المقيد بشرط الكفاءة العلمية الصورة الثانية:

ذين الانلخا  عمى المواانين اليقوم ندام الاقلراع المقيد بشرط الكفا ة عمى أساس قصر حق 
تلوافر لديهم الكفا ة العممية اللي تؤهمهم لملصويت في الانلخاباطص ومن هذه الشروط اللي يشلراها 

 .5هذا الندام شرط اشلمام بالقرا ة والكلابة أو الاصول عمى درجة عممية معينة
ت ريراطص سمو  إلى عدة حج  و ولقد اسلند أنصار الانلخا  المقيد في دفاعهم عن ت نيهم لهذا الأ

فهم يرون بأن غير الملعمم لا يكون أهلا  شدارة بعض أموره الخاصة م ل تنديم أموره المالية 
 ومملمكات ص فهو يعلمد عمى غيره في تمك المهمة.

فإذا كان الأمر كذلك فمن با  أولى ألا يلم منا  الاق في المشاركة في العممية الانلخابيةص 

                                                           
 .530ص المرجع السابقص ص ثروت بدوي  1
 .133ص ص السابقص المرجع ان الشاعرأنور حمد 2
 .012ص المرجع السابقص ص إبراهيم شيحا 3
 .565ص المرجع السابقص ص نعمان أحمد الخطيب 4
 .133ص ص نفس ص المرجع أنور حمدان الشاعر 5
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ام بهذه المهمة يلطمب قدرا  معينا  من الوعي والنض  السياسي وال قافيص وعمي  فإن المراد ذلك أن الاي
من فرَّ هذا القيد هو الماافدة عمى نزاهة الانلخاباط واسلقلاليلهاص فجهل الناخب وعدم إلمام  

ر الذي يلرك مبأمور القرا ة والكلابة يعني بالضرورة حاجل  لمن يقوم بأدا  هذه المهمة نيابة عن ص الأ
 .1المجال واسعا  لمللاعب في اخليار الملرشاين

ومن جهة أخرى فإن سرية الانلخا  هي أمر جوهري في العممية الانلخابيةص وهو ما لا يمكن 
تاققها إلا إذا كان لدى الناخب إلمام بأمور القرا ة والكلابة عمى أقل تقديرص كما أن إمكانية خداع 

 .2من إمكانية خداع الناخب الملعمم الجاهل الأمي أك ر سهولة
 : الانتخاب العامالفرع الثاني

الاعلراس لجميع المواانين بالاق في المشاركة في اللصويت في العممية  يقصد بالانلخا  العام
أن يلم منو  3الانلخابية دون أي تمييز عمى أساس الجنس أو العرق أو الولعية المالية والاجلماعية

 .4صويت في الانلخاباط دون تقييده بشراي الكفا ة والنصا  الماليالمواانين حق الل
ولقد انلشر ندام الانلخا  العام بشكل سريع ومللابع في جميع الدول ذاط الندام الديمقراايص  

وذلك بهدس توسيع القاعدة الانلخابية لم رلمانص لكي يع ر هذا الاقلراع قدر المسلطاع عن إرادة 
قرير م دأ الانلخا  العام لا يفقد صفل  إذا ما ولع القانون شروط تنديمية غير المواانينص إلا أن ت

 .5تمك الشروط الملعمقة بالنصا  المالي والكفا ة العممية
ي لاريةص وعمي  فإن هذه الصورة هويلفق هذا النوع من الانلخا  مع الديمقرااية والمساواة وا

وذلك لأن  يعطي أك ر عدد من المواانين حق الأقر  إلى الشعب من ندام الانلخا  المقيدص 
المشاركة في العممية الانلخابيةص وما يلرتب عمى ذلك من تقريب لمفهوم الشعب السياسي من الشعب 

 الاجلماعي.
فالانلخا  العام اريق مناسب للربية الشعو  تربية جيدة من الناحية السياسية والقانونيةص وذلك 

ماما  واهلماما  بالأمور العامة لمدولةص وما يلرتب عمى ذلك من تكوين لأن  يجعل المواانين أك ر إل
رأي عام مدرك لما يدور حول  بايث يساعد في إصلاح الدولة ويصعب من إمكانية اللزييف شرادة 

                                                           
 .152ص المرجع السابقص ص رابحي أحسن 1
 .569ص المرجع السابقص ص نعمان أحمد الخطيب 2
 .180لسابقص ص المرجع ابرطال حمزة 3
 .108ص المرجع السابقص ص عبد الحميد متولي 4
 562ص ص نفس ص المرجع نعمان أحمد الخطيب 5
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 .1الناخ ينص فالانلخا  العام اريق لاماية الأمة من ثوراط الاقد الذي يولده الانلخا  المقيد
ض دساتير الدول أو تشريعاتها الانلخابية عمى بعض الشروط اللي يجب وعمي  فقد تنص بع

توافرها في الناخب حلى يلمكن من المشاركة في العممية الانلخابية واخليار من يم م  في الهيئة 
النيابيةص ذلك أن  مهما بمغ اللوسع في تقرير حق المشاركة في العممية الانلخابيةص إلا أن  تبقى بالنهاية 

 .2بعض فئاط من المواانين لا يمكن أن يلقرر لهم هذا الاق كفاقدي الأهمية والأافال وغيرهم هناك
وبالرجوع إلى الدسلور الجزائري نجد بأن  قد نص عمى أن  لكل مواان تلوافر في  الشروط 

 .3القانونية الاق في أن ي نلخب وي نلخب
 عمى أن الانلخا  حق لكل مواان ومن ذلك أيضا  ما ذهب إلي  المشرع الفمسطيني والذي نص

فمسطيني في الضفة الغربية بما فيها القدس الشريف وقطاع غزة ممن توافرط فيهم الشروط المنصوص 
عميها في القانون لممارسة هذا الاقص وذلك بغض الندر عن الدين والرأي والانلما  السياسي والمكانة 

 .4الاجلماعية والاقلصادية والعممية
نون تمك الشروط اللي يقرها القا للي لا تلعارَّ مع الانلخا  العام هيلشروط اا عمي  فإنو 

 الأدبيةالأهمية و  )رابعا (ص الأهمية العقميةو  )ثال ا (ص والسن )ثانيا (ص والجنس )أولا (ص والملعمقة بالجنسية
 )خامسا (.

 شرط الجنسيةأولا : 
 ها المواان داخل الدولةص لذلك كان منتعد الانلخاباط من أهم الاقوق السياسية اللي يلملع ب

الط يعي أن يلم قصر حق المشاركة في العممية الانلخابية عمى المواانين الذين ياممون جنسية 
الدولةص أما الأجانب الذين لا يلملعون بجنسية الدولة فلا يلملعون بالاقوق السياسية ولا ياق لهم 

 .5المشاركة في الانلخاباط
ذلك فمن با  أولى أن  لا ياق لهم أيضا  اللرشو لمنصب رئيس الدولة أو وإذا كان الأمر ك 

عضوية الهيئاط النيابيةص ذلك أن الأجانب ليوس وافدين عمى الدولة وتنط ق عميهم قوانين الدولة 
                                                           

 .111ص ص 1260ص مبادئ الأندمة السياسيةص منشأة المعارسص اشسكندريةص مصرص مصطفى أبو زيد فهمي 1
 562ص ص السابقرجع ص المنعمان أحمد الخطيب 2
 .5353رية الجزائرية الديمقرااية الشع ية لسنة ( من دسلور الجمهو 28المادة ) 3
بشأن الانلخاباط العامةص المنشور في الجريدة الرسمية لمسمطة  5338( لسنة 1( من القرار بقانون رقم )1/56المادة ) 4

( لسنة 1. والمعدل بالقرار بقانون رقم )5338/ 2/2ص بلاريخ 5ص ص 85الوانية الفمسطينية "الوقائع الفمسطينيةص العدد 
ص والمؤرل في 5ص ص 50ص المنشور في الجريدة الرسمية لمسمطة الوانية الفمسطينية " الوقائع الفمسطينية"ص عدد مملاو 5351

10/1/5351. 
 .023ص المرجع السابقص ص محمود عاطف البنا 5
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المضيفة دون أن يكون لهم الاق في المشاركة في ولع قوانين هذه الدولة أو انلخا  من يقوم بسن 
 .1تمك القوانين

وعمي  فإن حقي اللرشو والانلخا  لا يمكن أن يلقررا إلا لممواان الذي يربط  بوان  رابط 
قانوني سياسي ألا وهو رابط الجنسية الذي يجمع بين أبنا  الشعب الواحدص ولهذا فقد ذه ت اللشريعاط 

حدهم لة و الانلخابية إلى حرمان الأجانب من ممارسة الاقوق السياسية وقصرتها عمى موااني الدو 
 .2دون غيرهمص وهذا الأمر لا يلناقض مع م دأ الاقلراع العام

وتذهب بعض اللشريعاط إلى اللفرقة بين موااني الدولة الأصميين والوانيين باللجنسص فلقرر 
حق الانلخا  لمواانيها الأصميينص في حين أن الوانيين باللجنس لا ياق لهم المشاركة في الانلخا  

 .3ماددة إلا بعد مضي مدة
وم ال ذلك ما ذهب إلي  المشرع المصري والذي قام بمنع الأجن ي الذي اكلسب الجنسية  

 .4المصرية من المشاركة في الانلخا  إلا بعد مرور خمس سنواط من تاريخ اكلساب  للمك الجنسية
وقد سار المشرع الأردني عمى ذاط النه ص فقد ميز بين مواان الدولة الأصمي والواني  

ملجنس عند اللرشو لعضوية مجمس النوا ص حيث اشلرط قانون الانلخاباط لمجمس النوا  الأردني ال
مضي عشر سنواط عمى الشخص الذي اكلسب الجنسية الأردنية حلى يسمو ل  ترشيو نفس  لمجمس 

 .5النوا 
أما المشرع الدسلوري الجزائري فقد قصر حق اللرشو في الانلخاباط عمى المواانين الذين 
يلملعون بالجنسية الجزائرية فقطص عمى أن ي  ت الجنسية الجزائرية الأصمية للأ  والأمص وألا يكون 
قد اكلسب جنسية أي دولة أجن يةص بل ذهب دسلور الجمهورية الجزائرية إلى أبعد من ذلك حيث 

ها لمدة ا اشلرط فيمن يريد اللرشو لمنصب رئاسة الجمهورية أن ي  ت إقامة دائمة بالجزائر دون سو 
 .6عشر سنواط عمى الأقل ق ل إيداع امب اللرشو

                                                           
 .538ص المرجع السابقص ص ثروت بدوي  1
 .023ص ص السابقص المرجع محمود عاطف البنا 2
 .568ص المرجع السابقص حمد الخطيبنعمان أ 3
بلنديم مباشرة الاقوق السياسيةص الجريدة الرسمية لماكومة المصرية المعروفة  1228لسنة  80( من القانون رقم 9المادة ) 4

/ 9ه الموافق 1082رجب لسنة  51مكرر وعدد غير اعلياديص الصادر في يوم الأحد  16بي "الوقائع المصرية"ص العدد 
بإصدار قانون تنديم مباشرة  5319لسنة  92. المعدل بقرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 1228مارس/ 

 .5319يونيو لسنة  2ص بلاريخ 0ص ص 50الاقوق السياسيةص المنشور في الجريدة الرسميةص جمهورية مصر العربيةص العدد 
 8ص الجريدة الرسميةص الأردنص المؤرل في 5355لسنة  9م ( من قانون الانلخا  لمجمس النوا  الأردني رق13المادة ) 5

 .5355نيسان/ إبريل 
 .5353( من دسلور الجمهورية الجزائرية الديمقرااية الشع ية لسنة 68المادة ) 6
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أما في فمسطينص نجد بأن قانون الانلخاباط قد فرق في هذا الأمر بين أهمية الانلخا  واللرشوص 
حيث اشلرط في أهمية الانلخاباط أن يكون الناخب فمسطينا  دون اللفرقة صراحة بين من اكلسب تمك 

ص إلا 1جنسص وقد بين القانون الاالاط اللي يكون فيها الناخب فمسطينيا  الجنسية بصورة أصمية أو بالل
أن  في ذاط الوقت نجد بأن القانون ذات  قد اشلرط فيمن يلرشو لمنصب رئيس دولة فمسطين أن 

 . 2يكون فمسطينيا  مولود لأبوين فمسطينيين
و لمنصب حق اللرش ويرى الباحث بأن المشرعين الجزائري والفمسطيني قد أحسنا عندما قصرا

رئيس الدولة عمى موااني الدولة الذين ينلمون إليها ويلملعون بجنسيلهاص ذلك أن المرشو الفائز بهذا 
المنصب سيم ل قمة هرم السمطة اللنفيذية والذي يلملع بدوره بصلاحياط واسعة في إاار عمم  

منها ا لمدولة والماافدة عمى أوسمطل  في اتخاذ ك ير من القراراط منها ما يلعمق بالسيادة العمي
واسلقرارهاص الأمر الذي قد يعرَّ الدولة لمخطر في حالة فوو أحد المرشاين ممن لا ينلمي انلما  
صادقا  لوان  وشعب ص لاسيما وأن كلا ال مدين قد عانيا من الاحللال وما والت الأاماع قائمة في 

 كل منهما.
 شرط الجنسثانيا : 

ركة في العممية الانلخابية عمى الرجال دون النسا  وحرمان المرأة من لقد كان قصر حق المشا
المشاركة فيها أمرا  مق ولا  لدى ك ير من الدول وحلى الملقدمة منهاص فمم تكن تسمو تمك الدول إلى 

 .3عهد قريب في ممارسة هذا الاق إلا لمرجال
المشاركة في العممية  وقد ذه ت بعض دساتير الدول وقوانينها الانلخابية إلى جعل حق

الانلخابية قاصرا  عمى الرجال دون النسا ص وظل هذا الأمر معمولا  ب  حلى بداية القرن العشرين حلى 
أصبو سمة تلسم بها أغمب الأندمة السياسية في العالمص فمم يكن إعطا  المرأة الاق في المشاركة 

 .4في العممية الانلخابية إلا أمرا  صعب المنال
إن شرط الجنس لم يكن ملعارلا  مع م دأ الاقلراع العام إلى وقت قريبص الأمر الذي وعمي  ف

ترتب عمي  أن ووال م ل هكذا شرط من الدساتير والقوانين الانلخابية كان بطيئا  حلى بالنسبة للمك 
 .5الدول اللي كانت تلغنى بالديمقرااية وتؤمن بها
 ينص ومها العام تنسجم مع م دأ توسيع نطاق هيئة الناخإلا أن  وابقا  للأصل فإن الانلخاباط بمفه

الأمر الذي يلطمب إشراك جميع شرائو الشعب ممن تنط ق عميهم الشروط القانونية في العممية 
                                                           

 بشأن الانلخاباط العامة في فمسطين. 5338( لسنة 1( من القرار بقانون رقم )58المادة ) 1
 بشأن الانلخاباط العامة في فمسطين. 5338( لسنة 1انون رقم )( من القرار بق1/08المادة ) 2
 .132ص المرجع السابقص ص سعيد بو الشعير 3
 .568ص المرجع السابقص نعمان أحمد الخطيب 4
 .021ص المرجع السابقص ص محمود عاطف البنا 5
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 .1الانلخابية من دون أن يكون هناك أي تمييز عمى أساس الجنس
منسا  إلا بهذا الاق ل ولعل الس ب الذي دفع دساتير تمك الدول وتشريعاتها إلى عدم الاعلراس

مؤخرا ص هو اعلقادهم بأن هناك اخللافا  في الأدوار اللي يمارسها كلا الجنسينص فهناك فرق بين الرجال 
والنسا  من حيث اللكوين النفسي وال دنيص الأمر الذي يكون في  الرجال ملفوقون ب  عمى المرأة من 

 .2ذلك المشاركة في الانلخاباط هذه الناحيةص وهو ما قد ينعكس عمى أعمالهم بما في
وبمرور الوقت واسلقرار الأندمة السياسيةص ونمو وانلشار الاركاط الداعمة لاقوق المرأة بدأط 
أغمب الدساتير والقوانين الانلخابية بالاعلراس باق المرأة في اللرشو والانلخا ص حلى أصبو حرمان 

 .3صر الاديث ملعارلا  مع الديمقراايةالنسا  من المشاركة في العممية الانلخابية في الع
ومما تقدم يل ين لنا بأن  إذا كان قصر حق المشاركة في العممية الانلخابية عمى الرجال دون 
النسا  في القرن المالي كان لا يلنافى مع م دأ الانلخا  العامص إلا أن هذا الأمر أصبو يلناقض 

 ي العصر الاديث.مع مبادئ الديمقرااية والمساواة بين الأفراد ف
 شرط السنثالثا : 

تشلرط جميع القوانين الانلخابية في مخلمف دول العالم لرورة توافر سن معين في الناخب 
كي يلمكن من اللصويت والمشاركة في العممية الانلخابيةص حيث تقوم تشريعاط تمك الدول بلاديد 

بلاديد  لملع بكافة الاقوقص كما أنها تقومسن معينة يلمكن الفرد من خلالها ممارسة أهميل  المدنية وي
 .4سن معين يمكن فيها لمناخب من أن اللملع باقوق  السياسية

إلا أن هذه اللشريعاط تخلمف فيما بينها في تاديد ذلك السنص فمنها ما يجعل سن الاصول 
عاما ص بينما  وعشرينعمى الأهمية المدنية واللملع بالاقوق السياسية أمرا  واحدا  وغالبا  ما تكون إحدى 

يادد بعضها سنا  أقل ل موغ سن الرشد المدني من ذلك السن اللاوم ل موغ الرشد السياسيص وذلك بقصد 
 .تأخير مشاركة فئة الشبا  في العممية الانلخابية

أما الدول اللي تسعى إلى توسيع هيئة الناخ ين للع ر عن اللزامها بالديمقرااية الااياية فإنها 
فض السن اللاوم لمباشرة حق الانلخا  عن ذلك السن اللاوم لململع بالأهمية المدنيةص بايث تقوم بخ

                                                           
 .158ص المرجع السابقص ص رابحي أحسن 1
 .132ص ص السابق ص المرجعسعيد بو الشعير 2
 .568ص السابقمرجع ص النعمان أحمد الخطيب 3
 .156ص ص نفس ص المرجع رابحي أحسن 4
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 .1يادد سن الرشد السياسي عادة ب مانية عشر عاما  
وبالرجوع إلى القانون المدني الجزائري نجد بأن  قد نص عمى أن الشخص يكون قد بمغ سن 

وغ  سن اللاسعة عشر عاما ص بشرط ألا يكون ذلك الرشد وكامل الأهمية لمباشرة حقوق  المدنية ب م
 .2الشخص ململعا  بقواه العقمية وألا يكون ماجورا  عمي 

أما سن الرشد السياسي فقد نص قانون الانلخاباط الجزائري عمى أن  يعد ناخبا  كل جزائري 
المدنية  باقوق  وجزائرية بمغ من العمر ثمانية عشر عاما  كاممة يوم الاقلراع عمى أن يكون ململعا  

 .3والسياسيةص ولم يوجد في إحدى حالاط فقدان الأهمية الماددة في القانون المعمول ب 
( من قانون الانلخاباط الجزائري المشار إليها قد حددط سن 23الباحث بأن المادة ) ويلاحظ

ها قيدط رهص إلا أنالمشاركة في العممية الانلخابية بإكمال المواان الجزائري سن ال امنة عشرة من عم
ذلك بعبارة "أن يكون ململعا  باقوق  المدنية والسياسية"ص عمما  بأن القانون المدني الجزائري المشار 
إلي  كذلك قد حدد سن تملع المواان الجزائري باقوق  المدنية ب موغ  سن اللاسعة عشرة من عمرهص 

ي ممية الانلخابية إلا بعد بموغ  السن الذالأمر الذي قد يفهم من  أن  لا يجوو ل  المشاركة في الع
 يؤهم  لممارسة حقوق  السياسية والمدنية وهو سن اللاسعة عشر من العمر.

من ( 23)لذا يوصي الباحث المشرع الجزائري باذس كممة "المدنية" الواردة في نص المادة 
ع من ص س ما أراده المشر قانون الانلخاباط المشار إلي  أعلاه فهو تزيد يؤدي إلى فهم المعنى بخلا

ومن ثم إعادة صياغة النص القانوني بايث يسلايم فهم النصوص القانونية اللي ميزط بين سن 
الرشد المدني والسياسيص لاسيما وأن ذاط النص القانوني أشار إلى أن الشخص يكون ماروما  من 

روريا  لممارسة لي تعل ر شراا  لحق  في المشاركة في العممية الانلخابية في حالاط فقدان الأهمية وال
 الاقوق المدنية وغيرها.

                                                           
 .22ص المرجع السابقص ص باسم صبحي بشناق 1
ص الملضمن 1282س لم ر لسنة  58الموافق  1022رمضان من العام  53المؤرل في  26_82( من الأمر 93المادة ) 2

(. المعدل 00ص )ج. ر 1263غشت  2المؤرل في  38_63عدل بالقانون رقم القانون المدني الجزائريص المعدل والملمم. الم
ديسم ر  59المؤرل في  51_69(. المعدل بالقانون رقم 2ص )ج. ر 1260يناير  52المؤرل في  31_60بالقانون رقم 

 19_66قم (. المعدل بالقانون ر 23)ج. ر  1268ديسم ر  6المؤرل في  12_ 68(.  المعدل بالقانون 85ص )ج. ر 1269
(. المعدل 8ص )ج. ر 1262ف راير  8المؤرل في  31_ 62( والملمم بالقانون رقم 16ص )ج. ر 1266مايو  0المؤرل في 

مايو لسنة  10المؤرل في  32_ 38(. المعدل بالقانون رقم 99ص )ج. ر 5332يونيو  53المؤرل في  13_32بالقانون رقم 
 (.01ص )ج. ر 5338

ص يلضمن القانون 5351مارس لسنة  13الموافق  1995رجب عام  58( المؤرل في 31-51رقم ) ( من الأمر23المادة ) 3
رجب  58ص بلاريخ 18العضوي الملعمق بندام الانلخاباطص الجريدة الرسميةص الجمهورية الجزائرية الديمقرااية الشع يةص العدد 

 .5351/ مارس/ 13الموافق  1995عام 
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أما في فمسطينص نجد بأن قانون الانلخاباط الفمسطيني نص عمى أن  يعل ر الشخص مؤهلا  
 .1لممارسة حق  في الانلخا  بشرط أن ي مغ ال امنة عشر من عمره أو أك ر يوم الاقلراع

الصادر عن رئيس السمطة الوانية الفمسطينية  وهو ذاط الأمر الذي ذهب إلي  القرار بقانون  
بشأن الانلخاباط العامة والذي نص عمى أن  يعل ر الشخص مؤهلا  لممارسة حق  في الانلخا  عمى 

ص بشرط ألا يكون ماروما  من ممارسة حق  2أن ي مغ ال امنة عشرة من عمره عمى الأقل يوم الاقلراع
لأهميةص أو تمت إدانل  بجريمة مخمة بالأمانة والشرس ولم بالانلخا  بموجب حكم قضائي أو فقدان  ل

 .3يرد إلي  اعلبارهص أو حصل عمى الجنسية الاسرائيمية
وفي ذاط الوقت نجد بأن القانون المدني الفمسطيني نص عمى أن كل شخص بمغ سن الرشد 

الرشد ثمانية  ةص وسنململعا  بقواه العقمية ولم ياجر عمي  يكون كامل الأهمية لمباشرة حقوق  المدني
 .4عشر سنة ميلادية كاممة

ومما تقدم يل ين لنا بأن المشرع الجزائري قد ميز بين السن القانوني لمرشد المدني والسن القانوني 
لمباشرة الاقوق السياسيةص حيث حدد سن الرشد المدني بإكمال الشخص سن اللاسعة عشرص في حين 

سن ال امنة عشرص وبالرغم من أن الفارق بين الااللين حدد سن الرشد السياسي بإكمال الشخص 
ليس ك يرا  إلا أن  يدلل عمى اهلمام المشرع الجزائري بمشاركة الشبا  في العممية الانلخابية واشدلا  
بأصواتهمص الأمر الذي من شأن  توسيع هيئة الناخ ينص وكل ذلك من شأن  أن يع ر تع يرا  صادقا  

نلخاباط لا تكون مع رة عن روح الديمقرااية إلا بالقدر الذي يشارك في  أك ر عن إرادة الشعبص فالا
 عدد ممكن من الناخ ين.

كما نجد بأن اللشريعاط السارية في فمسطين لم تفرق بين سن الرشد المدني والسن المقررة ل موغ 
 ين لنا ذي يلالرشد السياسيص فقد حددط سن كل منهما ب موغ الشخص ثمانية عشر عاما ص الأمر ال

مع  أن المشرع الفمسطيني قد قصد من ذلك توسيع هيئة الناخ ين للشمل أك ر عدد ممكن من 

                                                           
م بشأن الانلخاباطص الم قر من ق ل المجمس اللشريعي الفمسطيني في جمسل  5332( لسنة 2)( من القانون رقم 2المادة ) 1

ه 1958رجب  6ص الصادر عن رئيس السمطة الوانية الفمسطينيةص غزةص فمسطينص بلاريخ 16/8/5332المنعقدة بلاريخ 
بشأن  5338( لسنة 1بالقرار بقانون رقم )ص المنشور في الجريدة الرسمية "الوقائع الفمسطينية. المعدل 10/6/5332الموافق 

 .5351( لسنة 1الانلخاباط العامة. والمعدل بالقرار بقانون رقم )
 بشأن الانلخاباط العامة في فمسطين. 5338( لسنة 1( من القرار بقانون رقم )58المادة ) 2
 فمسطين. بشأن الانلخاباط العامة في 5338( لسنة 1( من القرار بقانون رقم )52المادة ) 3
الساري في قطاع غزةص الجريدة الرسمية لمسمطة الوانية  5315( لسنة 9( من القانون المدني الفمسطيني رقم )20المادة ) 4

 .5315/ أغسطس/ 2ص بلاريخ 1الفمسطينية "الوقائع الفمسطينية"ص عدد مملاوص ص 
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 الناخ ينص إلافة إلى اهلمام  بلعزيز مشاركة الشبا  في المشاركة في العممية الانلخابية.
 الأهلية العقليةرابعا : 

رسة ة واكلمال النض  الذهني لمماتشلرط دساتير الدول والقوانين الانلخابية الأهمية العقمي
الناخ ين لاقهم في الانلخا ص لذلك يمنع من المشاركة في العممية الانلخابية كل شخص مصا  

 .1بعاهة ذهنية كالعل  والجنون وكذلك الأشخاص الذين تم إيقاع الاجر عميهم
   أولى أنفإذا كان الأافال مارومون من حق الانلخا  لصغر سنهم وقمة إدراكهمص فمن با 

ي ارم من  من ولد معلوها  أو مجنونا ص أو من أصيب بلخمف عقمي بشكل دائمص كما يارم من حق 
المشاركة في الانلخا  كل من فقد قواه العقمية أو ارأط عمي  حالة الجنون االما بقي عمى تمك 

 .2الاالة
يا  وأمرا  ها شراا  أساسفهؤلا  جميعهم يفلقدون لقوة اشدراك والوعي واللمييز واللي يعد وجود

لاوما  لممارسة العممية الانلخابيةص وعمي  فإن حرمان تمك الطائفة من ممارسة حق الانلخا  لا 
يلعارَّ مع م دأ الاقلراع العام االما أن  لا يشكل قيدا  تعسفيا  بقدر يكون الهدس من  تنديميا  لضمان 

 اسلقلالية ونزاهة العممية الانلخابية.
ارة إلى أن حرمان تمك الفئة من المشاركة في الانلخاباط ليس أمرا  مطمقا  ولا نهائيا ص وتجدر اشش

بل هو أمر مؤقت فهو مرتبط بالس ب الذي جعل صاحب  يفقد اشدراك والوعي واللمييزص فإذا شفي 
 أي منهم أو تم رفع الاجر عمى من وقع عمي  فإن  يكون بإمكانهم اسلرداد حقهم بممارسة العممية

 .3الانلخابية
ولضمان عدم تعسف أو اناراس السمطة اشدارية في منع الناخ ين من ممارسة هذا الاق بدافع 
المرَّ العقميص فإن أغمب اللشريعاط تسند إلى القضا  مهمة اتخاذ هكذا قرار وإصدار حكم قضائي 

 .4بذلكص وذلك لما يلملع ب  القضا  من حيدة ونزاهة واسلقلال
نون الانلخاباط الجزائري نص عمى أن  لا يسجل في القائمة الانلخابية كل من وبالرجوع إلى قا

 .5تم الاجز القضائي أو الاجر عمي 
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أما المشرع الفمسطيني فقد كان أك ر ولوحا  في النص عمى تمك الضمانة حيث نص عمى أن  
 .1هائييارم من حق الانلخا  كل من كان فاقدا  لأهميل  القانونية بموجب حكم قضائي ن

ويرى الباحث بأن  إذا قامت الماكمة بلعيين وصي عمى أحد الأشخاص بنا   عمى حكم من 
الماكمة بس ب إصابل  بعاهة مسلدامة م ل الأعمى والأصم والأبكمص فإن  لا يمكن اعلبارهم في حالة 

ة اللي قالماجور عميهمص ويلرتب عمى ذلك بأن  يكون لهم الاق في ممارسة حقهم الانلخابي بالطري
يخلارها رئيس لجنة الانلخاباط بايث تمكن  تمك الطريقة من المشاركة في العممية الانلخابيةص عمى 

 أن يكون دور الوصي في م ل تمك الاالاط عمى تنفيذ إرادتهم الانلخابية. 
 ةوتجدر اششارة إلى أن القوانين الانلخابية الملعاقبة في الجزائر قامت بولع القوائم الانلخابي

تات عهدة لجنة إدارية يلرأسها قاَّ يعين  رئيس المجمس القضائي المخلص إقميميا ص حيث يخلص 
هذا القالي بالندر في الاعلرالاط والشكاوى اللي يقدمها الناخ ون فيما يلعمق بالشطب واللسجيلص 

 .2عمى أن شرط السلامة العقمية من بين أسبا  الشطب أو عدم اللسجيل
 الأدبيةالأهلية خامسا : 

يقصد بالأهمية الأدبية اكلمال الاعلبار لدى الفردص ويكون الشخص فاقدا  لأهميل  الأدبية في 
حال إدانل  بارتكا  جرائم ك رى أو جرائم تمس بالاعلبار والشرس كالسرقة والاخللاس واللزويرص 

 .3لبارهالأمر الذي يلرتب عمي  حرمان الشخص من ممارسة حق  بالانلخا  حلى يرد إلي  اع
الأصل في الناخب أن يكون عمى قدر من الاسلقامة والنزاهة والشرسص ولهذا فقد تقوم بعض و 

القوانين الانلخابية بارمان بعض المواانين الذين لهم سوابق قضائية من ممارسة حقهم بالانلخا ص 
وع من النوخاصة من صدر باق  حكما  قضائيا  في جريمة تمس الشرس والاعلبارص ومن أم مة هذا 

 .4الجرائم جرائم اللزويرص والرشوةص والافلاسص والاخللاسص والسرقةص وخيانة الأمانة
وعمي  فإن الأهمية الأدبية تزول عن الشخص عندما يصدر باق  حكما  صادرا  عن ماكمة 
مخلصة بس ب ارتكاب  لجريمة مخمة باسن السمعة أو الشرس والأمانةص ذلك أن  بمجرد ث وط ارتكاب  

 .5م ل هذه الجرائم يصبو غير أهل لم قة والاعلبارل
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وبالرجوع إلى اللشريع الانلخابي الساري في فمسطين نجد بأن  قد نص عمى أن  يارم من حق 
 .1الانلخا  من حرم من  بموجب حكم قضائي نهائيص وذلك خلال فلرة نفاذ القرار

ط توسعت ك يرا  في إعمال شر  إلا أن  في الوقت ذات  نجد أن بعض القوانين الانلخابية قد
الأهمية الأدبية ووسعت من اائفة الذين يارمون من المشاركة في العممية الانلخابية بنا   عمى عدم 
توافرهاص فقامت بارمان كل من صدر باق  أي حكم جزائي بالسجن لمدة معينة ولو كانت قصيرة 

إلي  المشرع الأردني حيث حرم من  . وهذا ما ذهب2من حق  في المشاركة في العممية الانلخابية
ممارسة حق الانلخا  كل من كان ماكوما  عمي  بالسجن لمدة تزيد عمى سنة واحدة بجريمة غير 

 .3سياسية ولم يلم العفو عن 
وفي المقابل نجد بأن بعض اللشريعاط اشلرات لارمان المواان من المشاركة في العممية 

أو جناة مخمة بالأمانة والشرسص أو بعض الجرائم الخاصة الانلخابية أن يكون قد ارتكب جناية 
 .4الملعمقة باقلصاد الدولةص وهو الأمر الذي ذهب إلي  المشرع المصري 

وبالرجوع إلى قانون الانلخاباط الجزائري نجد بأن  قد نص عمى أن  لا يسجل في القائمة 
بة حكم عمي  من أجل جناة بعقو  الانلخابية كل من حكم عمي  في جناية ولم يرد ل  اعلبارهص ومن

من قانون  19و 1مكرر  2الابس والارمان من ممارسة حق الانلخا  واللرشو تط يقا  لممادتين 
  .5العقوباط

أما المشرع الفمسطيني فقد نص عمى أن يارم من حق الانلخا ص كل من أدين بجناية مخمة 
 .6ون بالشرس والأمانة ولم يرد ل  اعلباره بموجب أحكام القان

ويلاحظ الباحث بأن المشرع الجزائري قد اشلرط لارمان المواان من المشاركة في العممية 
الانلخابية بنا   عمى الأهمية الأدبية أن يكون ماكوما  عمي  في جميع الجرائم اللي تعد جناية دون 

وباط سابقة العقتقييدها بأن تكون ماسة بالأمانة والشرسص إلافة إلى الجنو المشار إليها في قانون 
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الذكرص في حين أن المشرع الفمسطيني قصر حق الارمان من ممارسة العممية الانلخابية بنا   عمى 
الأهمية الأدبية عمى الجرائم من نوع الجناياط المخمة بالشرس والأمانة دون تاديد لصور الجرائم 

   لم يرد إلي  اعلباره.الأخيرةص عمى أن يبقى الارمان من ممارسة هذا الاق ساريا  االما أن
لذا يوصي الباحث المشرع الفمسطيني بالنص عمى حرمان الأشخاص مرتك ي الجرائم من نوع 
الجناياط من حقهم الانلخابي دون تقييد ذلك بالجناياط الماسة بالشرس والأمانةص ذلك أن مرتكب 

يف ماج في المجلمع فكجريمة الجناية بشكل عام هو في أصم  بااجة إلى إصلاح وتأهيل وإعادة إد
ل  أن يشارك في انلخا  من يم ل رأس السمطة السياسية في الدولة وأعضا  ال رلمانص عمى أن ينلفي 

 هذا الارمان بمجرد رد الاعلبار ل .
وإذا كان حرمان الماكوم عميهم بجرائم تمس الاعلبار والشرس لا يلعارَّ مع م دأ الانلخا  

الارمان عمى جميع الماكوم عميهمص وخاصة أولئك الماكوم عميهم  العامص فإن  لا يمكن تعميم هذا
بالجرائم ذاط الطابع السياسيص وذلك حلى لا يلم اسلغلال هذا الارمان كوسيمة يسلخدمها من هم 

 .1في السمطة بهدس إبعاد خصومهم السياسيين
في فمسطين  اري وهو الأمر الذي ت ناه المشرع الفمسطينيص حيث لم ينص قانون الانلخاباط الس

عمى حرمان الماكوم عميهم بالجرائم ذاط الطابع السياسي من حقهم في المشاركة في العممية 
الانلخابيةص وهو أمر مامود لممشرع الفمسطيني خاصة وأن الاالة الفمسطينية لها ما يميزها عن غيرها 

ا السياسية ولكل منه فهي ما تزال تات الاحللالص وما ترتب عمى ذلك من ظهور عدد  من الأحزا 
فكر ومنه  مخلمف عن الآخرص الأمر الذي يلرتب عمي  أن  لا يمكن لمسمطة الااكمة أي كانت من 

 إقصا  بعض الناخ ين من المشاركة في العممية الانلخابية تات م رر الجرائم السياسية.
 حرمان العسكريين من الانتخابسادسا : 

باط في العالم عمى حرمان العسكريين من حق تعمل بعض اللشريعاط الخاصة بالانلخا
المشاركة في العممية الانلخابيةص وت رر تمك الدول م ل هذا اشجرا  بمنع تسمل الأمور السياسية إلى 
الجيش والماافدة عمى الربط والانضباط العسكريص إلافة إلى الاد من العوامل اللي تعمل عمى 

الية تأثير الضباط أصاا  الرتب الأعمى عمى من دونهم تشوي  العممية الانلخابية ومن ذلك احلم
 .2في الرتبة العسكرية والجنودص وتجنب الخلافاط والصراعاط بين العسكريين

إلا أن تمك القوانين الانلخابية اللي تمنع العسكريين من ممارسة حقهم الانلخابيص عادة ما تنص 
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 .1كريةإحاللهم إلى اللقاعد أو تركهم لمخدمة العس عمى حقهم بالمشاركة في العممية الانلخابية في حالة
ولقد ابقت العديد من القوانين الخاصة بالانلخاباط في العالم هذا الندام بمنع العسكريين من 
المشاركة في العممية الانلخابيةص إلا أن القوانين الانلخابية الادي ة ساوط بين العسكريين وغيرهم في 

لمسكة بذلك في حقهم كمواانين ينلمون إلى الدولة أيا  كانت مهنلهم اسلعمال الاق الانلخابيص م
عسكريين أم مدنيين بممارسة حقهم الانلخابي كأمر لاوم وأساسي في الاياة الديمقرااية خاصة 
الديمقرااية النيابيةص فارمانهم من حقهم الانلخابي يخل بم دأ الانلخا  العام وندام الاكم الديمقرااي 

 .2بشكل عام
وعمي  فإن اللخوس من لغط وتأثير الرتب العميا عمى الرتب الأقل منها والجنود هو أمر في 
غير مام ص ذلك أن سرية الاقلراع في الوقت الاالي تعد شراا  أساسيا  لسلامة العممية الانلخابيةص 

 فهي ماااة بإجرا اط ولماناط تاول دون معرفة ما يكلب  الناخب في ورقة الانلخا .
ن تنقل العسكريين في وحداط وأماكن مخلمفة وملعددة لا يمنع عممية الانلخا  والمشاركة كما أ

فيها ولا يعرلها لملشوي ص ذلك أن القوانين اللي منات العسكريين الاق في المشاركة في العممية 
 الانلخابية تضمنت اشجرا اط اللي تمكنهم من الانلخا ص فالناخب العسكري يمكن ل  اللسجيل في

 الوحدة اللي يعمل فيها وينلمي إليها أو في مكاتب اللع ئة في منطقل .
إلافة إلى ذلك فإن عممية الانلخا  لا تأخذ وقلا  اويلا من رجل الشراة والأمنص وباللالي 
فإن مشاركلهم في العممية الانلخابية لا تأخذ من وقلهم سوى دقائق معدودة ولا تؤثر بدورها عمى 

 .3عمى الأمن والندام العامدورهم في الافاظ 
وبالرجوع إلى القانون الانلخابي في الجزائر نجد بأن  لم يضع العسكريين لمن الفئاط اللي 
يمنع عميها اللسجيل في القائمة الانلخابيةص الأمر الذي يفهم من  بأن  أجاو لمعسكريين بالمشاركة في 

 لخاباط.العممية الانلخابية من خلال اشدلا  بأصواتهم في الان
إلا أن  في الوقت ذات  نجد بأن القانون الأساسي الخاص بالمسلخدمين العسكريين قد حدر 
عمى أفراد الجيش الواني من اللرشو لأي وظيفة سياسية انلخابيةص بل ذهب القانون إلى أبعد من 

 ذلك حيث جعل حدر اللرشو عميهم قائما حلى بعد توقفهم عن الخدمة لمدة خمس سنواط.
ما يفهم من النص القانوني الذي أوره القانون الخاص بالمسلخدمين العسكريين والذي  وهو 
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نص عمى أن ص لا يمكن لمعسكري العامل المق ول شنها  نشاا  بصفة نهائية في صفوس الجيش 
الشع ي الواني ق ل انقضا  فلرة مدتها خمس سنواط ابلدا   من تاريخ اشنها  أن يمارس نشااا  

 .1زبيا  أو أن يلرشو في أي وظيفة سياسية انلخابية أخرى سياسيا  ح
أما في فمسطينص فقد أجاو قانون الانلخاباط لأفراد الشراة وقوى الأمن بالمشاركة في العممية 
الانلخابية من خلال اشدلا  بأصواتهم في الانلخاباطص وهو ما يفهم من عدم ذكرهم لمن الفئاط 

 نلخابية اللي نص عميها القانون.عممية الااللي ح رمت من المشاركة في ال
بل أمر القانون ذات  بولع ندام خاص بهم يسهل عميهم عممية اشدلا  بأصواتهم في العممية 
الانلخابيةص حيث نص عمى أن تقوم لجنة الانلخاباط المركزية بولع ندام خاص للمكين أفراد 

ين ساعة اللي تس ق الموعد المادد للانلخا  الشراة وقوى الأمن من الانلخا  خلال ال ماني والأربع
كاد أقصىص عمى أن يلم فرو صناديق اقلراع الشراة وأفراد الأمن في نفس الوقت الذي يلم في  بد  

 .2فرو صناديق الاقلراع في الانلخاباط العامة باعلبار أن العممية الانلخابية كل غير قابل لملجزئة
راد الشراة وقوى الأمن من الدخول إلى المراكز المخصصة إلا أن القانون ذات  قد حدر عمى أف

 .3للاقلراع بسلاحهمص وهو أمر مامود فعم  المشرع الفمسطيني
وبالرغم من أن المشرع الفمسطيني قد أجاو لأفراد الشراة وقوى الأمن المشاركة في العممية 

رئيس عهم من اللرشو لمنصب الالانلخابية من خلال اشدلا  بأصواتهم في الانلخاباطص إلا أن  قد من
أو عضوية المجمس اللشريعي إلا بعد تقديم اسلقاللهم من مناص همص وهو ما يفهم مما جا  ب  قانون 
الانلخاباط الفمسطيني والذي نص عمى أن ص لا يجوو لموظفي السمطة الوانية الفمسطينية المدنيين 

مجمس إلا إذا قدموا اسلقالاتهم من والأمنيين من ترشيو أنفسهم لمنصب الرئيس أو عضوية ال
مناص هم وتعل ر اسلقالاتهم مق ولة وسارية المفعول اعلبارا  من تاريخ اشعلان عن قوائم اللرشيو 

 .4النهائية
إلا أن القانون ذات  قد اسل نى من تقديم امب الاسلقالة من كان يشغل منصب رئيس السمطة 
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ص وهو أمر منطقي 1ي إذا ما أرادو اللرشو لولاية جديدةالوانية وأعضا  المجمس اللشريعي الفمسطين
إذ أن  لا يعقل أن يبقى منصب الرئيس شاغرا  لاين عقد انلخاباط جديدة واخليار رئيس جديدص وهو 

 ريعي.ذاط الأمر الذي ينط ق عمى أعضا  المجمس اللش
 

كة في اني المشار ومما تقدم يل ين لنا بأن المشرع الجزائري لم يادر عمى أفراد الجيش الو 
الانلخاباط من خلال عممية اللصويتص غير أن  حدر عميهم اللرشو لأي منصب سياسي في الدولة 
حلى أن  اشلرط بعد اللوقف عن الخدمة مضي خمس سنواط عمى الأقل ليسمو ل  باللرشو لممناصب 

 العميا في الدولة اللي يلم اخليار رؤسائها وأعضاؤها بالانلخا .
الفمسطيني فمم يذهب بعيدا  عما ذهب إلي  المشرع الجزائريص حيث أجاو لأفراد أما المشرع 

الشراة وقوى الأمن المشاركة في عممية الانلخا  من خلال اللصويت عمى الانلخاباط دون اللرشو 
لعضوية رئاسة السمطة الوانية الفمسطينية أو عضوية المجمس اللشريعي الفمسطيني إلا بعد اسلقاللهم 

ائفهم ومناص همص إلا أن  لم يشلرط مدة ومنية بعد اللوقف عن الخدمة لياق ل  الانلخا  كما من وظ
 فعل المشرع الجزائري.

لذا يوصي الباحث المشرع الفمسطيني بأن يسير عمى ذاط النه  الذي اعلنق  المشرع الجزائري 
ة وعضوية المجمس يبألا يسمو لمعسكريين الفمسطينيين باللرشو لمنصب رئيس السمطة الفمسطين

اللشريعي الفمسطيني إلا بعد مرور مدة ومنية عمى اسلقاللهم أو تقاعدهمص وذلك حلى يلارروا من 
 ولا اتهم وانلما اتهم للأجهزة الأمنية اللي قد تؤثر عمى سمطة اتخاذهم لمقراراط وتأثرهم بها.
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 الفصل الثاني
لتشريع الجزائري صور الانتخابات العامة وأنظمتها الانتخابية في ا 

 والفلسطيني
ول في الدإجراؤها  صور العممية الانلخابية اللي يمكن تعد الانلخاباط العامة من أهم

والأندمة الدسلوريةص ولعل الس ب في ذلك أن هذا النوع من العممية الانلخابية يكون الهدس 
رة في همية ك يالأساسي من  هو اخليار مم مين عن الشعب للالطلاع بوظائف حساسة وذاط أ 

الدولةص لاسيما وأن مصطمو الانلخاباط العامة ينطوي عمى صورتان من صور العممية الانلخابية 
 ألا وهما الانلخاباط اللشريعية والانلخاباط الرئاسية.

وتهدس الانلخاباط اللشريعية إلى تعزيز مشاركة الشعب في اخليار من يم م  وينو  عن  
اكم داخل ال رلمانص حيث يقوم الناخ ين في هذه العممية الانلخابية في مباشرة شئون السمطة وال

من يرون  قادرا  عمى تم يمهم والايام بأعبا  الوظيفة ال رلمانيةص وهو الأمر الذي يلرتب عمي  بأن 
 بعدد أك ر من أصواط الناخ ين ومن يرلون عنهم.يصل إلى قبة ال رلمان كل من يادى 

ط الرئاسية وإجرائها هو اخليار شخص من بين الملرشاين ويكون الهدس من الانلخابا
ليشغل أعمى منصب تنفيذي في الدولةص وهو منصب ينطوي عمى مجموعة من الصلاحياط 
اللي من شأنها أن تؤثر في السياسياط العامة لمدولة سوا  أكانت عمى المسلوى الداخمي أم 

الماكومين عمي  إلى جانب بعض الخارجيص وهو الأمر الذي يشلرط فيمن يصل إلي  رلا  
 الاعلباراط والشروط اللي تأهم  لشغل هذا المنصب.

وتلعدد أشكال الأندمة الانلخابية اللي من الممكن أن يلم إجرا  العممية الانلخابية عميهاص 
فالعممية الانلخابية قد تلم بشكل مباشر من ق ل هيئة الناخ ين أو بشكل غير مباشر من خلال 

 ون المهمة الانلخابية نيابة عنهمص ين بانلخا  مجموعة من الأشخاص الذين يباشر قيام الناخ
كما أن  قد تقوم العممية الانلخابية عمى انلخا  فرد معين للم يل دائرة انلخابية أو من خلال 

 الانلخا  بالقائمة.
مي  معرفة ع إلافة إلى ذلك فإن القوانين الانلخابية تخلمف في ت ينها لمندام الذي يلم بنا   

نلائ  العممية الانلخابية سوا  أكانت انلخاباط تشريعية أم رئاسيةص الأمر الذي يمزم مع  بيان 
صور الانلخاباط العامة )المطمب الأول(ص ومن ثم بيان الأندمة الانلخابية )المطمب ال اني( في 

 اللشريع الجزائري والفمسطيني.
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 المبحث الأول
 التشريع الجزائري والفلسطيني صور الانتخابات العامة في 

تعد الانلخاباط العامة في الوقت الاالر لرورة مماة لجميع الأندمة وفي اميعلها تمك 
الأندمة الدسلورية اللي تالرم دساتيرها وتخضع ل  وسائر قوانينها الأخرىص وذلك لأن الانلخاباط 

ادل عن كونها وسيمة هامة لملب العامة من شأنها أن تعمل عمى اسلقرار الندام في الدولة فضلا  
 السممي لمسمطة في الدولة.

وعمي  فإن الانلخاباط العامة تشكل حجر الزاوية في إرسا  مبادئ الديمقراايةص حيث يصل 
المرشاون إلى مناص هم من خلال الوسائل السمميةص فهي تضمن ألا يكون لمعنف اريقا  فيمن 

امة أن يكون الشعب هو صاحب القرار الأول يصل إلى السمطةص كما تضمن الانلخاباط الع
والأخير فيمن يم م  وينو  عن  في مباشرة السمطةص ذلك أن الشعب في مجموع  لا يسلطيع 
مباشرة تمك السمطة جممة واحدة في الوقت الاالر كما كانت عمي  صورة الديمقرااية المباشرةص 

و ا باسم الشعب ولمصمال ص وهالأمر الذي يلطمب وجود أشخاص يلولون السمطة ويباشرونه
 الأمر الذي تهدس الانلخاباط العامة إلى تاايق .

وبالرجوع إلى القانون الأساسي الفمسطيني نجد بأن  قد عمل عمى لمان مشاركة جميع 
أفراد الشعب الفمسطيني الذين تنط ق عميهم شروط المشاركة في العممية الانلخابية في الانلخاباط 

مام المواانين كالانلخاباط الرئاسية واللشريعيةص حيث جا  في  أن اللي تكون مال اهل
لمفمسطينيين أفرادا  وجماعاط الاق في اللصويت واللرشيو في الانلخاباط لاخليار مم مين منهم 

 .1يلم انلخابهم بالاقلراع العام وفقا  لمقانون 
ص 2اط الاسمامة وأسماه بذولقد أفرد المشرع الفمسطيني قانونا  خاصا  للنديم الانلخاباط الع

حيث اشلمل القانون عمى مواد قانونية الهدس منها تنديم العممية الانلخابيةص حيث ندم القانون 
ذات  صورتان من صور الانلخاباط تلم ل الأولى في الانلخاباط الرئاسية واللي من خلالها 

لصورة ال انية ينما تلم ل ايمكن انلخا  المرشو الذي من شأن  أن يصبو رئيسا  لدولة فمسطينص ب
في الانلخاباط اللشريعية واللي يكون الهدس منها لمان وصول مم مي الشعب الفمسطيني إلى 

 مقاعد ال رلمان والذي يعرس في فمسطين باسم المجمس اللشريعي الفمسطيني.

                                                           
 .5330( من القانون الأساسي الفمسطيني المعدل لسنة 0/58المادة ) 1
 بشأن الانلخاباط العامة في فمسطين. 5338( لسنة 1القرار بقانون رقم ) 2



62 
 

 ولم يذهب المشرع الدسلوري الجزائري بعيدا  عما ذهب إلي  القانون الأساسي الفمسطينيص
فقد أشار الدسلور الجزائري إلى أن السمطة اللأسيسية ممك لمشعبص ويمارس الشعب هذه السيادة 

 .1من خلال المؤسساط الدسلورية اللي يخلارها أو من خلال الاسلفلا  وبواسطة مم مي  المنلخ ين
كما أفرد المشرع الجزائري قانونا  خاصا  يندم هذا النوع من الانلخاباطص حيث اشلمل 

قانون العضوي المندم لمعممية الانلخابية في الجزائر عمى تمك الصورتان من صور الانلخاباط ال
اللي أوردها المشرع الفمسطينيص إلا أن المشرع الجزائري لم يسم القانون الخاص الذي يندم 

إنما و الانلخاباط الرئاسية وال رلمانية في الجزائر بذاط الاسم الذي أامق  عمي  المشرع الفمسطيني 
ص إلا أن  في الوقت 2ترك تسمية القانون عمى إالاقها بأن  القانون العضوي المندم للانلخاباط

ذات  نجد بأن  قد درج الفق  عمى تسمية تمك الصورتان من الانلخاباط مجلمعلين دون تخصيص 
 شحدى الصور بالانلخاباط العامة أو الانلخاباط الوانية.

لانلخاباط انوني لكل من االعامة يشلمل عمى دراسة اللنديم الق وعمي  فإن مفهوم الانلخاباط
 ال رلمانية )المطمب الأول( والانلخاباط الرئاسية )المطمب ال اني(.

 المطلب الأول: الانتخابات البرلمانية في التشريع الجزائري والفلسطيني
ناط دائما  لأن ال رلماتعد الانلخاباط ال رلمانية هي الصورة الأهم للانلخاباط العامةص وذلك 

ما تع ر عن نبض الشارع وتل نى هموم  ومشاكم ص فال رلمان هو صوط الشعب الذي يصدح 
في ميدان السمطاط ويدافع عن حقوق ص كما تعمل ال رلماناط عمى تاقيق اللواون ولبط عمل 

 السمطة اللنفيذية والاد من تغولها عمى أفراد الشعب.
الفرع ) ال رلمانية تلطمب بيان كيفية تكوين الهيئاط النيابية وعمي  فإن دراسة الانلخاباط

اخلصاصاط تمك الهيئاط النيابية )الفرع ال اني( في كل من اللشريع الجزائري و  الأول(ص
 والفمسطيني. 

 الفرع الأول: تكوين الهيئات النيابية في التشريع الجزائري والفلسطيني
لاس ين ال رلمان وبيان ولياط عمم  بلعدد واخلتلعدد صور تنديم الهيئاط النيابية للكو 

الأندمة الدسلورية اللي تقوم بإنشائها وبيان كيفية تكوينها وعممهاص إلا أن أهم تمك الصور وما 
وندام  ولا ()أ جرى تناول  من شراح القانون الدسلوري يلم ل في صورتان هما  ندام المجمسين

 .)ثانيا ( المجمس الفردي

                                                           
 .5353( من دسلور الجمهورية الجزائرية الديمقرااية الشع ية لسنة 6المادة ) 1
 ضوي الملعمق بندام الانلخاباط في الجزائر.الملضمن لمقانون الع 5351( لسنة 31-51الأمر رقم ) 2
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 مجلسينأولا : نظام ال
يقصد بندام المجمسين أن يلكون ال رلمان من غرفلين أو مجمسين يباشران الوظيفة 
اللشريعية في الدولةص ويكون ذلك إما من خلال توويع الاخلصاص بين كل من المجمسينص أو 

 .1من خلال اللعاون فيما بينهما
انب مجمس موم إلى جولقد نشأ ندام المجمسين النيابيين في إنجملراص عندما تكون مجمس الع

المورداطص ومن ثم انلقل ندام المجمسين إلى عدد ك ير من الدول حلى أصبو اليوم مطبقا  في 
 . 2أغمب دول العالم ذاط الندام ال رلماني

وعمي  فقد ت نت أغمب دساتير دول العالم ندام المجمسين في الوقت الاالر وتمت تسميلهم 
في الولاياط الملادة الأمريكية من مجمسين هما مجمس  بأسما  مخلمفةص حيث يلكون ال رلمان

الشيول ومجمس النوا ص وفي فرنسا يلكون ال رلمان من الجمعية الوانية ومجمس الشيولص وفي 
 بريطانيا يلكون ال رلمان من مجمس العموم ومجمس المورداط.

ة في الدول خاص أما دساتير الدول العربية فمم تلج  في مجممها إلى الأخذ بندام المجمسين
البسيطة منهاص إلا أن  قد ت نت بعض الدول العربية ندام المجمسين منها الأردن   واللي يلكون 

 .3مجمس الأمة فيها من مجمسين هما مجمس الأعيان ومجمس النوا 
وهو ذاط الأمر الذي ذهب إلي  المشرع الدسلوري الجزائري والذي ت نى ندام المجمسين 

النيابية في الجزائرص وهو الأمر الذي أشار إلي  دسلور الجمهورية الجزائرية  عند تنديم  لمهيئة
والذي جا  في  بأن  يمارس السمطة اللشريعية برلمان يلكون من غرفلين هما المجمس الشع ي 

 .4الواني ومجمس الأمة
ى لوتجدر اششارة إلى أن أنصار ندام المجمسين النيابيين قد عزو تأييدهم لهذا الندام إ

عدة أسبا  وم رراطص فهم يرون بأن الأخذ بندام المجمسين لرورة تفلضيها الدول اللي تأخذ 
بندام الاتااد المركزيص حيث يعكس المجمس النيابي الأول النزعة الاسلقلالية لمولاياط الداخمة 
في دولة الاتااد ويم ل مصالو تمك الولاياط عمى قدم المساواةص بغض الندر عن مساحة كل 
ولاية أو عدد سكانها أو إمكانياتها الاقلصاديةص في حين يعكس المجمس ال اني الاتجاه الاتاادي 

 .5القائم عمى حماية مصماة دولة الاتااد ككل
                                                           

 .118ص المرجع السابقص ص أنور حمدان الشاعر 1
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إلا أن الباحث يرى بأن الأخذ بندام المجمسين النيابيين ليس حكرا  عمى الدول الاتاادية 
يطة والموحدة لندام المجمسين االما أن  فاسبص فميس هناك ما يمنع من ت نى الدول البس

 يلناسب مع ظروس الدولة وأحوالها السياسية والاجلماعية والاقلصادية.
كما أن ندام المجمسين من شأن  أن يعمل عمى منع اسل داد ال رلماناطص فانفراد مجمس 

ند ممارسل  عواحد بسمطة سن اللشريعاط والقوانين في الدولة قد يؤدي إلى اسل داد هذا المجمس 
لاخلصاصات  اللي حددها لها القانونص فضلا  عن تعسفها في اسلخدام تمك السمطة في مواجهة 
السمطة اللنفيذية عمى وج  الخصوصص وعمي  فإذا تووعت صلاحية سن اللشريعاط بين مجمسين 

اون بين و فإن ذلك من شأن  أن يمنع اللعسف أو الاسل دادص ويعد عاملا  هاما  للاقيق نوع من الل
 .1السمطاط في الدولة

إلا أن الباحث يرى بأن هذا القول يمكن الرد عمي  بأن اسل داد ال رلماناط ليس شراا  أن 
يكون س ب  أخذ تمك الدول بندام المجمس الفرديص فهناك الك ير من الدول اللي ت نت ندام 

لا يلوقف   داد ال رلماناطالمجمس الفردي ولم تعاني من تمك المشكمةص وعمي  فإن حل مشكمة اسل
عمى الندام النيابي الذي تل ناه الدولةص وإنما يكون الال من خلال تط يق الندام النيابي وفقا  

 لما نص عمي  القانون والاللزام ب .
إلافة إلى ذلك فإن ندام المجمسين يمنع اللسرع في عممية سن اللشريعاطص فالسمطة 

الدولةص  يعاط والقوانين اللي تندم مخلمف مناحي الاياة فياللشريعية هي اللي تخلص بسن اللشر 
واللي يجب أن تلسم تمك اللشريعاط بالدقة وأن تعمل عمى تاقيق الاسلقرار القانونيص وذلك حلى 
لا تالاج إلى اللعديل بعد فلرة قصيرة من إقرارها وصدورهاص فقد تلسرع الهيئة النيابية عندما 

ي إصدار تمك القوانينص إلا أن وجود مجمسين نيابيين سيمنع هذا تلكون من مجمس نيابي واحد ف
اللسرع في عممية سن اللشريعاط ويضمن إصدارها بعد فاص وتمايصص وهو ما يهدس إلى 

 .2الاامئنان إلى اسلجابة تمك اللشريعاط لملطمباط الاياة العامة في الدولة
  منع اللسرع في إصدار إلا أن الباحث يرى بأن  وإن كان ندام المجمسين من شأن

اللشريعاط والقوانينص إلا أن  لا يمكن القول بأن  يلرتب عمى الأخذ بندام المجمس الفردي أن 
يصدر المجمس تشريعات  بشكل ملسرعص حيث يمكن معالجة ذلك من خلال تدقيق القوانين 

  بالاعلراَّ حقولمان عدم الخطأ فيها عن اريق رقابة رئيس السمطة اللنفيذية عميها من خلال 
 عمى اللشريع ق ل إصداره.
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وهو الأمر الذي تدارك  المشرع الفمسطيني حيث أن  بعد إقرار القانون من ق ل ال رلمان  
ص كما أن  ياق لمرئيس الاعلراَّ عمى 1يلم إحالة مشروع القانون لرئيس الدولة لممصادقة عمي 

 . 2قا  بملاحدات مشروع القانون وإعادت  لممجمس اللشريعي الفمسطيني مرف
ومن ذلك أيضا  أن ندام المجمسين يعمل عمى رفع كفا ة مسلوى المجالس النيابيةص حيث 
يسمو هذا الندام بإمكانية إدخال عناصر تلملع بكفا اط عممية ومهنية عالية في حالة ما إذا 

 .3وائفطكان أحد المجمسين النيابيين يسمو باللعيين أو تم يل أصاا  المصالو الكفا اط وال
إلا أن الباحث يرى بأن  لا يمكن اللسميم بعدم وجود كفا اط تصل إلى مقاعد ال رلمان في 
ظل ندام الانلخا  الفرديص كما أن  يمكن تفادي هذه المشكمة من خلال السماح بلعيين عدد 
من أصاا  الخ راط والكفا اط في المجمس النيابي الفرديص بشرط أن يكون عدد النوا  الذين 

 ا وا بطريق الانلخا  أك ر من أولئك الذين جا وا بطريق اللعيين.ج
كما أن ندام المجمسين يعمل عمى تخفيف حدة النزاع بين كل من السمطة اللنفيذية 
واللشريعيةص وذلك عندما يكون هناك خلاس بين ال رلمان والاكومة حول مسائل معينةص فقد يشلد 

الدولة وندامها خاصة في حالة الأخذ بندام المجمس  هذا الخلاس ويلعاظمص الأمر الذي يهدد
الواحدص إلا أن هذه الخلافاط يمكن تجاووها واحلوا ها عندما يلم الأخذ بندام المجمسينص ويلاقق 
ذلك في حالة وقوع صدام ومواجهة بين الاكومة وأحد المجمسينص فإن المجمس الآخر يقوم 

النيابي الذي حصل مع  الخلاس والعمل عمى  بمهمة اللوفيق بين كل من الاكومة والمجمس
 .4إنها  الأومة ق ل أن تزداد وتيرتها

إلا أن الباحث يرى بأن  لا يمكن الجزم بأن أحد المجمسين سيلدخل لال النزاع الااصل 
بين أحدهما والاكومةص فضلا  عمى أن ال رلمان يممك سمطة رقابية عمى الاكومة خاصة في 

الأمر الذي يلرتب عمي  أن  ياق لم رلمان ممارسة الدور الرقابي عمى ظل الندام ال رلمانيص 
الاكومة وأعمالها من خلال وسائل الرقابة ال رلمانيةص والأخطر من ذلك هو أن ال رلمان في ظل 
هذا الندام يممك الاق في حجب ال قة عن الاكومة بأسرها خاصة عندما تنله  الاومة منهجا  

 في ال رلمان. مغايرا  لمنه  الأغم ية

                                                           

( من الندام الداخمي لممجمس اللشريعي الفمسطينيص المنشور في الجريدة الرسمية لمسمطة الوانية الفمسطينية 83المادة ) 1
 .18/6/5350ص بلاريخ 82ص ص 98"الوقائع الفمسطينية"ص العدد 

 ( من الندام الداخمي لممجمس اللشريعي الفمسطيني.81المادة ) 2
 .112ص المرجع السابقص ص أنور حمدان الشاعر 3
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وعمي  فإن ندام المجمسين النيابيين يلميز بأن  يعمل عمى رفع كفا ة مسلوى الكفاية في 
ال رلمانص ويجعل ال رلمان أك ر تم يلا  لمرأي العام عمى مخلمف اتجاهاتهم وتوجهاتهم من اليمين 

 امس.الماافظ إلى اليسار الملارر ومن الشيول الهادئين الملزنين إلى الشبا  المل
إلافة إلى ذلك فإن هذا الندام يعمل عمى اشجادة اللشريعية وتجنب الخطأ في القوانينص  

وذلك لأن ا يعة المجمس ال اني تلكون من مجموعة ملميزة بعممها وثقافلها وكفا تهاص فضلا  
عن دوره في اللخفيف من الاسل دادية واللعسف في اسلعمال السمطاط واللعدي عمى اخلصاص 

اط الأخرىص وذلك لما يقوم ب  كل مجمس لمن اخلصاصات  وصلاحيات  اللي ياددها السمط
لهم دسلور الدولةص كما ي رو دوره في إرسا  الاسلقرار وإنها  النزاع بين كل من السمطلين 

 .1اللنفيذية واللشريعية
 ولكي ياقق ندام المجمسين المزايا المرجوة من  فإن  يمزم أن يكون هناك اخللاس بين

المجمسين النيابيينص بايث تخلمف صورة كل مجمس عن الآخر من حيث اللكوين والاخلصاصص 
ولعل الس ب في هذا الاخللاس هو أن المجمس الشع ي يعكس روح اللطور واشصلاح ويع ر 
عنهاص في حين يم ل المجمس الآخر روح الماافدة عمى تقاليد الدولةص فضلا  عن ذلك فإن  إذا 

غايرة حاياية بين كلا المجمسين فإن  يلرتب عمى ذلك أن يصبو كل مجمس صورة لم تكن هناك م
 .2مماثمة لممجمس الآخر ولا تلاقق مزايا ذلك الاودواج

وللاقيق ذلك الاخللاس فإن  يمزم أن تكون هناك مغايرة في اريقة تشكيل كل من 
هو ق ل الشعب   و  المجمسينص فإذا كان أحد المجمسين يلشكل بطريق الانلخا  المباشر من

عادة ما يكون المجمس الأول أو ما يعرس بالمجمس الشع يص فإن  من الضرورة بمكان أن يلشكل 
المجمس ال اني عن اريق الوراثة م ل مجمس المورداط في إنجملرا والذي يلم شغل أغمب مقاعده 

 .3لطرق عن اريق اللعيين أو الوراثة أو الانلخا  غير المباشرص أو الجمع بين تمك ا
وهو الأمر الذي ت ناه المشرع الدسلوري الجزائريص فقد جمع بين كل من الانلخا  المباشر 
وغير المباشر واللعيين عند تشكيم  لممجمس الشع ي الواني ومجمس الأمةص حيث يلم تشكيل 
المجمس الشع ي الواني عن اريق الانلخا  المباشر من ق ل الشعبص في حين يلم تشكيل 

ة من خلال انلخا  ثم ا أعضائ  بطريق الانلخا  غير المباشر من ق ل أعضا  مجمس الأم
المجالس الشع ية ال مدية وأعضا  المجالس الشع ية الولائيةص عمى أن يلم تعيين ال مث الملبقي 
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من أعضا  مجمس الأمة من ق ل رئيس الجمهورية يخلارهم من بين الشخصياط والكفا اط 
 .1هنية والعممية والاجلماعية والاقلصاديةالوانية في المجالاط الم

كما يمزم أن يكون هناك اخللاس بين كلا المجمسين من حيث عدد الأعضا ص وياصل 
هذا الاخللاس عادة بين المجمسين عمى أساس تفوق عدد أعضا  المجمس النيابي المنلخب من 

عيين لمباشر أو اللق ل الشعب عمى عد أعضا  المجمس الآخر المشكل بطريق الانلخا  غير ا
 .2أو من خلال الجمع بينهماص وذلك عمى اعلبار أن المجمس الأول هو الأصدق في تم يل الشعب

وهو الأمر الذي أشار إلي  المشرع الدسلوري الجزائري عند تنديم  للجديد عضوية أعضا  
 .3مجمس الأمةص حيث تجدد تشكيمة المجمس بالنصف كل ثلاث سنواط

المشرع الجزائري لم يورد نصا  صرياا  يقضي بضرورة أن يكون عدد ويرى الباحث بأن 
أعضا  المجمس الشع ي المنلخب من ق ل الشعب أك ر من عدد أعضا  مجمس الأمة المشكل 

 بطريق الانلخا  غير المباشر واللعيين من ق ل رئيس الجمهورية.
لم مجمس الأمة يلذا يوصي الباحث المشرع الدسلوري الجزائري بضرورة النص عمى أن 

 تشكيم  من عدد أعضا  لا يلجاوو نصف أعضا  المجمس الشع ي الواني.
إلافة إلى ذلك فإن  يمزم أن تكون هناك مغايرة بين المجمسين من حيث سن الناخ ين 
وشروط العضويةص حيث تجعل أغمب الدساتير سن الناخ ين لأعضا  المجمس الأول المنلخب 

 اللاوم لانلخا  أعضا  المجمس ال اني.من ق ل الشعب أقل من السن 
فضلا  عن أن الشروط اللاومة لعضوية المجمس الأول أيسر وأخف من الشروط المقررة  

لعضوية المجمس ال اني خاصة فيما يلعمق بالسن أو الانلما  إلى ابقة معينةص فسن أعضا  
 ب مس ال انيص ولعل السالمجمس الأول الشع ي عادة ما يكون أقل من السن اللاوم لعضوية المج

في ذلك هو أن المجمس الأول يم ل الشبا  ونشااهمص في حين يم ل المجمس ال اني الهدو  
 .4والاتزان وكلاهما أمر لاوم لم رلمان الذي يلكون من مجمسين

وهو الأمر الذي ت ناه المشرع الجزائريص حيث حدد شرواا  مشلركة يجب توافرها في 
نص وتلم ل تمك الشروط في أن يكون الملرشو ململعا  باقوق  المدنية المشرحين لكلا المجمسي
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والسياسيةص ولا تنط ق عمي  حالاط فقدان الأهمية الماددة في القانونص وأن يكون مسجلا  في 
 .1القائمة الانلخابية

إلافة إلى تملع مرشاي كلا المجمسين بالجنسية الجزائرية وأن ي  ت أدا ه لمخدمة الوانية  
اشعفا  منهاص وألا يكون ماكوما  عمي  بعقوبة سالبة لمارية بس ب ارتكا  جناية أو جناة أو 

االما أن  لم يرد إلي  اعلبارهص عمى أن يسل نى من ذلك الجنو غير العمديةص ومن تمك الشروط 
 أيضا  إثباط ولعيل  تجاه اشدارة الضري يةص وألا يكون معروفا  لدى العامة بعلاقل  مع أوساط

المال والأعمال المش وهة وتأثيره بطريق مباشر أو غير مباشر عمى عممية اخليار الناخ ين 
 .2وحسن سير العممية الانلخابية

إلا أن  في الوقت ذات  نجد بأن  قد حدد السن اللاوم لممرشاين لعضوية المجمس الشع ي 
مس رشو لعضوية المجالواني أقل من السن اللاوم لعضوية مجمس الأمةص حيث اشلرط في المل

ص في حين أن  قد اشلرط 3الشع ي أن يكون قد بمغ خمسا  وعشرين عاما  عمى الأقل يوم الانلخا 
 .4في الملرشو لعضوية مجمس الأمة أن يكون قد بمغ خمسا  وثلاثين عاما  كاممة يوم الانلخا 

مهورية لجإلافة إلى أن المشرع الدسلوري الجزائري قد اشلرط فيمن يخلارهم رئيس ا 
لعضوية المجمس الأمة أن يكونوا من بين الشخصياط والكفا اط العممية والمهنية والاجلماعية 

 .5والاقلصادية
ويرى الباحث بأن شرط الاخللاس بين المجمسين قد تاقق في ندام المجمسين النيابيين 

سنا  أك ر  غالجزائريص حيث اشلرط المشرع الجزائري في الملرشو لعضوية مجمس الأمة أن ي م
من السن اللاوم لعضوية المجمس الشع ي الوانيص فضلا  عمى أن المشرع الدسلوري الجزائري 
قد حدد ابقة معينة لرئيس الجمهورية يخلار منها الأعضا  الذين يرغب بلعيينهم في مجمس 

 طالأمة وبادود ثمث أعضا  المجمس الماددة ل  قانونا ص فلا بد من أن يخلارهم من الكفا ا
 العممية والمهنية والاجلماعية والاقلصادية.

                                                           
 الملضمن لمقانون العضوي الملعمق بندام الانلخاباط في الجزائر. 5351( لسنة 31-51( من الأمر رقم )23المادة ) 1
ضوي الملعمق بندام الانلخاباط الملضمن لمقانون الع 5351( لسنة 31-51( من الأمر رقم )551( و )533المادتين ) 2

 في الجزائر.
 الملضمن لمقانون العضوي الملعمق بندام الانلخاباط في الجزائر. 5351( لسنة 31-51( من الأمر رقم )533المادة ) 3
 الملضمن لمقانون العضوي الملعمق بندام الانلخاباط في الجزائر. 5351( لسنة 31-51( من الأمر رقم )551المادة ) 4
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كما أن المشرع الجزائري قد حدد السن اللاوم لانلخا  أعضا  المجمس الواني الشع ي 
وجعم  ب موغ الناخب ثمانية عشر عاما ص إلا أن  لم يادد سنا  قانونيا  لاوما  فيمن يريد المشاركة 

ذلك هو أن اريقة اخليار أعضا  مجمس في انلخا  أعضا  مجمس الأمةص ولعل الس ب في 
الأمة لا تلم من خلال الانلخا  من ق ل الشعب وإنما يقوم أعضا  المجالس الشع ية ال مدية 
والمجالس الشع ية الولائية باخليار ثم ي أعضا ص في حين يلم تعيين ال مث الآخر من أعضا  

 مجمس الأمة من ق ل رئيس الجمهورية. 
هناك مغايرة بين المجمسين من حيث مدة العضوية لياقق ندام  ويمزم أيضا  أن تكون 

المجمسين مزاياهص وتلم تمك المغايرة من خلال تاديد مدة ومنية أقصر لعضوية المجمس الأول 
المنلخب من ق ل الشعب عن المجمس الآخرص ولعل الس ب في تقرير هذه القاعدة هو تمكين 

 نلخابهم بالكامل في المجمس الشع يص وذلك حلى يكون الشعب من الرقابة عمى نواب  الذين تم ا
 هذا المجمس صادقا  في تم يم  لمناخ ين.

كما تأخذ الدساتير في العادة باللجديد الكامل لممجمس الأول المنلخب من ق ل الشعب  
بعد انلها  مدت  اللي حددها ل  القانونص في حين يلم تجديد أعضا  المجمس الآخر عن اريق 

 .1النصفي لأعضا  المجمساللجديد 
وهو الأمر الذي انلهج  المشرع الدسلوري الجزائري والذي حدد مدة ولاية انلخا  المجمس 
الشع ي الواني بخمس سنواطص في حين تكون مدة ولاية مجمس الأمة سلة سنواطص عمى أن 

 .2يلم تجديد تشكيمة مجمس الأمة بنصف عدد الأعضا  كل ثلاث سنواط
ديد المشرع الدسلوري لفلرة ولاية كل من المجمس الشع ي الواني ومجمس وبالرغم من تا 

الأمة إلا أن ال لاد قد تواج  ظروفا  اسل نائية وخطيرة يسلايل معها إجرا  الانلخاباط بصورتها 
الاعلياديةص وهو الأمر الذي يلطمب تمديد العهدة ال رلمانية من أجل تفادي تعطل ال رلمانص وهو 

خلص ب  ال رلمان بغرفلي  المجلمعلين معا  بإثباط هذه الاالة بقرار بنا   عمى اقلراح الأمر الذي ي
 .3رئيس الجمهورية وبعد اسلشارة الماكمة الدسلورية في هذا الأمر

ويلاحظ الباحث بأن الفرق بين مدة ولاية المجمس الشع ي الواني ومدة ولاية مجمس الأمة 
للي حدة فقطص عمما  بأن  قد جرط العادة لدى دساتير الدول اليست ك يرة فهي تلم ل بفارق سنة وا
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ت نت ندام المجمسين أنها تفرق بين مدة ولاية كل من المجمس الواني الشع ي ومجمس الأمة 
بفارق سنلين عمى الأقلص إلا أن  في الوقت ذات  يمكن اللغالي عن هذا الفارق القميل ندرا  

نصف الأعضا  بمرور نصف المدة أي بمرور ثلاث لأخذ المشرع الجزائري بندام تجديد 
 سنواطص الأمر الذي يضمن دائما  لخ دما  جديدة إلى مجمس الأمة.

وفي الوقت ذات  نجد بأن المشرع الدسلوري الجزائري قد حدد مدة ولاية المجمس الواني 
الشع ي بخمس سنواط إلا أن  لم ينص عمى اريقة تجديده كما فعل في معرَّ حدي   عن 
مجمس الأمةص وإن كان يفهم من  بأن  يلم تجديد كامل أعضا  المجمس الواني بمضي مدة 

 الخمس سنواطص إلا أن النص عمى ذلك يكون أحوط وأك ر تدقيقا  في م ل هذه المسائل.
لذا يوصي الباحث المشرع الدسلوري الجزائري بضرورة النص عمى أن  بانقضا  مدة ولاية 

لمقررة قانونا  بخمس سنواطص يلم تجديد أعضا  المجمس بندام اللجديد المجمس الشع ي الواني ا
 الكامل.

إلا أن ندام المجمسين لا ياقق المزايا المرجوة من  من خلال المغايرة بينهم في الأمور 
الشكمية فاسبص وإنما لا بد أن تكون هناك مغايرة بينهم من حيث الاخلصاصاطص حيث تكاد 

المساواة بين المجمسين في الجانب اللشريعي وسن القوانينص سوا  أكان تجمع دساتير الدول عمى 
 ذلك ملعمقا  باقلراح القوانين واللصويت والمصادقة عميها وإقرارها عمى مسلوى ال رلمان.

فندام المجمسين يقلضي إقرار م دأ المشاركة اللشريعية الملساوية بين كلا المجمسينص فلا 
وافقة المجمسين وذلك وفقا  للإجرا اط والأصول اللي يطم ها الدسلور يجوو إصدار القانون إلا بم

أو الندام الداخمي للمك المجالسص إلا أن لرورة موافقة كلا المجمسان عمى مشروع القانون لا 
يعني أن  في حال اعلراَّ أحد هذان المجمسان إعدام مشروع القانون وإنها  إمكانية اسلمرارية 

 .1دساتير عادة ما تضع مخارج لم ل تمك الاعلرالاط بطرق مخلمفةاللشريعص وذلك لأن ال
فإذا كانت اخلصاصاط السمطة اللشريعية جميعها تنعقد لم رلمان وحدهص فإن  من الط يعي 
أن يمارس المجمسان تمك الصلاحياط عند الأخذ بندام المجمسينص وعمي  فإن  يلقرر لكلا 

ص ة مشروعاتها وإقرارها بصفة مسلقمة عن المجمس الآخرالمجمس الاق في اقلراح القوانين ومناقش
 .2كما يمزم موافقة المجمسين عمى مشروعاط القوانين حلى تصبو تشريعاط نافذة كأصل عام
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إلا أن هذا الأصل العام لم تأخذ ب  ك ير من دساتير الدولص فقد فرقت تمك الدساتير بين 
اص ومنات المجمس الأول المنلخب من المجمسين من حيث الاخلصاصاط الممنوحة لكل منهم

 .1ق ل الشعب سمطاط أوسع من المجمس الآخر

وتدهر تمك اللفرقة بين المجمسين النيابيين في المسائل اللشريعية والمالية والرقابة عمى 
الاكومة في السمطة اللنفيذيةص حيث يكون لممجمس الأول المنلخب من ق ل الشعب الأولوية في 

انية الدولةص كما قد يكون لممجمس الأول الاق في اقلراح القوانين الخاصة مناقشة مشروع ميز 
 بإنشا  الضرائب أو ويادتها دون المجمس ال اني.

وبالرجوع إلى دسلور الجمهورية الجزائرية نجد بأن  قد جا  في  أن ال رلمان هو الذي 
لم ريخ إيداع ص فإذا لم ييصادق عمى قانون المالية خلال مدة أقصاها خمسة وسبعون يوما  من تا

 .2المصادقة عمي  في تمك المدة يقوم رئيس الجمهورية بإصدار مشروع الاكومة بأمر

إلا أن  في الوقت ذات  لا يلم ق ول أي اقلراح قانون أو تعديل عمي  يقدم  أعضا  ال رلمان 
كان مرفقا   لا إذايكون مضمون  أو نليجل  تخفيض الموارد العمومية أو ويادة النفقاط العمومية إ

بلدابير تسلهدس الزيادة في إيراداط الدولة أو توفير مبالغ مالية في فصل وخر من النفقاط 
 .3العمومية عمى أن تساوي المبالغ المقلرح إنفاقها عمى الأقل

كما أشار القانون ذات  إلى أن الاكومة ممزمة بلقديم عرَّ عن اسلعمال الاعلماداط 
ال رلمان اللي أقرتها لكل سنة ماليةص عمى أن تخللم السنة المالية فيما المالية لكل غرفة من 

يخص ال رلمان باللصويت عمى قانون يلضمن تسوية ميزانية السنة المالية المعنية من ق ل كل 
 .4غرفة من ال رلمان

وهو الأمر الذي يسلنل  من  الباحث أن المشرع الدسلوري الجزائري لم يفرق بين اخلصاص 
مجمس الأمة والمجمس الشع ي الواني في مسألة إقرار القوانين الملعمقة بالضرائب  كل من

وويادتها واشنقاص منهاص فضلا  عن اشلراك كلا المجمسين في تسوية ميزانية السنة المالية وهو 
 ما يعرس في فمسطين بالاسا  الخلامي لممواونة العامة.
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اح لشريعص فمن الممكن أن يقلصر حق اقلر وقد يدهر الاخللاس بين المجمسين في مجال ال
القوانين عمى المجمس الأول المنلخب من ق ل الشعبص كما قد يكون ل  الاق في اشصرار عمى 

 .1مشروع قانون معين بالرغم من عدم موافقة المجمس ال اني عمي 
وانين قوبالرجوع إلى دسلور الجمهورية الجزائرية نجد بأن  قد جعل وظيفة سن اللشريعاط وال

مكفولة لكلا المجمسينص وهو ما يفهم مما جا  ب  الدسلور الجزائري بأن السمطة اللشريعية 
يمارسها برلمان يلكون من غرفلين هما المجمس الشع ي الواني ومجمس الأمةص عمى أن  لكل 

ص كما أن المشرع 2غرفة من غرفلي ال رلمان السيادة في إعداد القانون ومن ثم اللصويت عمي 
ص أي 3لدسلوري أجاو لكل من المجمس الشع ي الواني ومجمس الأمة حق المبادرة بالقوانينا

 اقلراح إنشا  وتعديل لمنصوص القانونية.
إلا أن  في حالة حدوث خلاس بين المجمسين حول قانون معينص يطمب رئيس الاكومة أو 

المجمسين في مدة  الووير الأول اجلماع لجنة ملساوية الأعضا  تلشكل من أعضا  من كلا
أقصاها خمسة عشر يوما ص وذلك لاقلراح نص يلعمق بالأحكام مال الخلاس بين المجمسينص 
وتنهي المجنة النقاشاط الملعمقة بلمك الأحكام في مدة أقصاها خمسة عشر يوما ص عمى أن تعرَّ 

 بعد لاالاكومة ذلك النص عمى المجمسين لممصادقة عمي  ولا يمكن إدخال أي تعديل عمي  إ
 موافقة الاكومة.

فإذا اسلمر الخلاس بين المجمسين يمكن لماكومة أن تطمب من المجمس الشع ي الواني 
الفصل نهائيا ص ويأخذ المجمس الشع ي الواني في هذه الاالة بالنص الذي أعدت  المجنة ملساوية 

 .4الأعضا ص فإذا تعذر ذلك يلم الأخذ بالنص الأخير الذي تم اللصويت عمي 
وهو الأمر الذي يسلنل  من  الباحث بأن المشرع الدسلوري الجزائري قد جعل سمطة إقرار 
النصوص القانونية بيد كل من المجمس الشع ي الواني ومجمس الأمةص إلا أن  إذا تعذر توافق 
المجمسان عمى النص القانوني المقلرح فإن  خول المجمس الشع ي الواني بسمطة الفصل النهائي 

لقانوني مال الخلاس بنا   عمى امب الاكومة من  ذلك. إلا أن حدود سمطة المجمس بالنص ا
الشع ي الواني بالفصل النهائي في النص القانوني مال الخلاس ليست واسع ص فهو إما أن 
يأخذ بالنص القانوني الذي ولعل  المجنة المشكمة من المجمسين ملساوية الأعضا ص أما إذا 
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الأخذ بالنص الأخير الذي تم اللصويت عمي ص وهو الأمر الذي يدهر تفوق  تعذر الأمر فإن  يلم
 المجمس الشع ي الواني عمى مجمس الأمة في هذا الأمر.

وقد يدهر الاخللاس بين المجمسين في مجال الرقابة اللي تقررها معدم دساتير الدول 
 ة منهاص وتوجي  الاتهامذاط الندام ال رلماني من خلال مسا لة الووارة سياسيا أو ساب ال ق

 .1الجنائي لموورا  وإحاللهم إلى المااكمة فهي تكون من اخلصاص المجمس الشع ي دون غيره
وباسلقرا  نصوص دسلور الجمهورية الجزائرية نجد بأن  قد خول ال رلمان بمراقبة عمل 

فقة لممواالاكومةص حيث يقدم الووير الأول مخطط عمل الاكومة إلى المجمس الشع ي الواني 
عمي  وبعد مناقشل  يمكن ل  أن يكيف مخطط عمل الاكومة بنا   عمى مناقشة المجمس الشع ي 
الواني ومن خلال اللشاور مع رئيس الجمهوريةص كما يقدم الووير الأول لمجمس الأمة عرلا  
حول مخطط عمل الاكومة م مما وافق عمي  المجمس الشع ي الوانيص ويمكن لمجمس الأمة أن 

 .2در لائاة في هذا اشااريص
كما يجب عمى الووير الأول أو رئيس الاكومة أن يقدم إلى المجمس الشع ي الواني سنويا  
بيانا  عن السياسة العامة ويعقب بيان السياسة العامة مناقشة عمل الاكومة ويمكن أن تخللم 

ع ي من المجمس الش تمك المناقشة بلائاةص عمى أن  لمووير الأول أو رئيس الاكومة أن يطمب
الواني تصويلا  بال قةص فإذا لم تلم الموافقة عمى ال قة يلم تقديم اسلقالة الاكومةص عمى أن  يمكن 

 .3لمووير الأول أو رئيس الاكومة تقديم بيان حول السياسة العامة لماكومة
ي أ إلافة إلى ذلك فإن  يمكن لأعضا  ال رلمان أن يوجهوا أي سؤال كلابي أم شفوي إلى

عضو في الاكومةص ويكون الجوا  عمى السؤال الكلابي كلابيا  خلال مدة أقصاها ثلاثون يوما ص 
كما يجب ألا يلعدى أجل الجوا  ثلاثون يوما  بالنسبة للأسئمة الشفوية عمى أن يعقد كلا 
المجمسين باللداول جمسة أس وعية تخصص لأجوبة الاكومة عمى الأسئمة الشفوية لمنوا  

مجمس الأمةص فإذا رأط أي غرفة من المجمسين أن جوا  عضو الاكومة شفهيا  كان  وأعضا 
 .4أم كلابيا  ي رر إجرا  مناقشة فإن  يلم إجراؤها
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ومن ذلك أيضا  أن  يمكن لأعضا  ال رلمان اسلجوا  الاكومة في أي مسألة ذاط أهمية 
ص ويمكن 1اها ثلاثون يوما  وانية وعند تط يق القوانينص عمى أن يكون الجوا  خلال مدة أقص

لممجمس الشع ي الواني عند مناقشل  ل يان السياسة العامة أو عمى إثر اسلجوا  أن يصوط 
عمى مملمس رقابة ينصب عمى مسئولية الاكومةص عمى أن  لا يلم ق ول هذا المملمس إلا إذا تم 

بع عدد النوا  عمى الأقل قابة بلصويت ثم ي ص وتلم الموافقة عمى مملمس الر 2توقيع  من س 
النوا ص ويلرتب عمى مصادقة المجمس الشع ي الواني عمى مملمس الرقابة يقدم الووير الأول 

 .3أو رئيس الاكومة اسلقالة الاكومة إلى رئيس الجمهورية
وهو الأمر الذي يسلنل  من  الباحث بأن مسألة الرقابة عمى الاكومة لم تكن حكرا  عمى 

فقد منو المشرع الدسلوري الجزائري لمجمس الأمة صلاحية الرقابة  أحد المجمسين دون الآخرص
عمى الاكومة إلى جانب المجمس الشع ي الوانيص وإن كان هذا الأخير قد تفوق عمى مجمس 

 الأمة في هذه المسألة.
 ثانيا : نظام المجلس الفردي

واحدة  غرفةيقصد بندام المجمس الفردي هو أن ال رلمان في الدولة يلكون من مجمس أو 
صا  وهو الندام الذي تل ناه أغمب دول العالم وخصو  يمارس فيها اخلصاصاط السمطة اللشريعيةص 

تمك الدول ذاط الشكل البسيط أو الموحدص وذلك بالندر إلى المزايا اللي ياققها هذا الندام من 
 .4 أخرى  ةناحيةص فضلا  عن تجنب  لممساوئ اللي تنل  عند تط يق ندام المجمسين من ناحي

وعمي  فإن ندام المجمس الفردي يقوم عمى أساس تولي مجمس نيابي واحد لموظيفة 
اللشريعية داخل الدولة وليس مجمسينص بايث تناط السمطة اللشريعية بمجمس واحد أيا  كان 

 .5الاسم الذي يسمى ب  ذلك المجمس النيابي
اية ألا وهي بالوسيمة الديمقراوياوو المجمس الفردي عمى صفل  النيابية نليجة للكوين  

الانلخاباطص إلا أن  لا يشلرط أن يلم اخليار جميع أعضا  المجمس بالانلخا  لكي يكلسب 
المجمس تمك الصفةص فقد يلم الجمع بين وسيملي الانلخا  واللعيين في تكوين المجمس الفردي 

الآخر  ين البعضبايث يقوم الشعب بانلخا  بعض أعضا  المجمس الفردي عمى أن يلم تعي
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من ق ل السمطة اللنفيذيةص عمى أن  يشلرط عند الأخذ بهذه الصورة أن يكون عدد الأعضا  
المنلخ ين ملفوقا  عمى عدد الأعضا  الذين تم تعيينهمص وذلك حلى يبقى المجمس مالفدا  بصفل  

 النيابية.
تاحة يلم ل في إولعل الاكمة من تعيين عدد من الأعضا  في المجمس النيابي الفردي   

الفرصة لبعض الكفا اط الملميزة واللي كانت تنأى بنفسها عن المشاركة في العممية الانلخابية 
 .1أو تم يل بعض الأقمياط الموجودة داخل الدولة

ويلميز ندام المجمس الفردي بأن  أك ر بسااة وأقل تعقيدا  من ندام المجمسين النيابيينص 
م فيها تشكيل المجمس الآخر بالانلخا  أو المزج بين اللعيين وخاصة في تمك الدول اللي يل

والانلخا ص فضلا  عن كون  يخمو من اللصادم أو الاخللاس الااصل مع غيره كما هو الاال 
 .2عند الأخذ بندام المجمسين كون  يلكون من غرفة واحدة دون غيرها

ين والخلافاط اللي تادث بكما يؤدي ندام المجمس الفردي إلى تجاوو النزاعاط السياسية 
ندام المجمسينص بايث يلرتب إلى انقساماط تعمل عمى إلعاس السمطة اللشريعية أمام السمطاط 

ص فضلا  عمى أنها تؤدي إلى سهولة إقرار القوانين وذلك عمى عكس ندام المجمسين 3الأخرى 
 .4القوانين رالذي يلرتب عمي  بط  سن اللشريعاط في ظل حالاط تسلدعي اشسراع في إصدا

إلافة إلى ذلك فإن  من مقلضياط م دأ سيادة الأمة أن يلم تم يمها بواسطة هيئة واحدة 
وعدم تجزئلها بين مجمسين باعلبارها كلا  لا يق ل اللجزئةص وهو الذي يلرتب عمي  تعارَّ ندام 

 .5المجمسين مع م دأ سيادة الأمة وإرادتها الواحدة
الفردي  ند تنديم  لمهيئاط النيابية في فمسطين ندام المجمسولقد ت نى المشرع الفمسطيني ع

الموحدص وهو الأمر الذي أشار إلي  القانون الأساسي الفمسطيني والذي جا  في  بأن المجمس 
اللشريعي الفمسطيني هو السمطة اللشريعية المنلخبة ويلولى مهام  اللشريعية والرقابية عمى الوج  

 .6الم ين في ندام  الداخمي
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وقد حدد القانون الأساسي الفمسطيني مدة ولاية المجمس اللشريعي الفمسطيني بأربع سنواط 
إلا أن  لم يادد عدد أعضائ ص وإنما أحال ذلك إلى قانون الانلخاباط وهو الأمر الذي يفهم مما 

  جا  ب  القانون الأساسي بأن أعضا  المجمس اللشريعي الفمسطيني يلم انلخابهم بطريق الانلخا
العام والار وفقا  لأحكام قانون الانلخاباطص عمى أن يادد الأخير عدد الأعضا  والدوائر والندام 

 .1الانلخابي
وبالرجوع إلى قانون الانلخاباط الفمسطيني نجد بأن  قد حدد عدد مقاعد المجمس اللشريعي 

أو  ابية من حز ( مئة واثنين وثلاثين نائبا ص عمى أن تشكل القائمة الانلخ105الفمسطيني )
ائللاس أحزا  أو مجموعة من الناخ ين يلم تشكيمها بهدس المشاركة في العممية الانلخابية عمى 

 .2أن تسلوفي تمك القوائم الشروط اللي حددها القانون 
وبعد انلها  العممية الانلخابية وإعلان أسما  المرشاين الفائزين بعضوية المجمس اللشريعي 

 مس بانلخا  رئيس ل  ونائ ين لمرئيس وأمينا  لمسرص ويشكل هؤلا  الأشخاصالفمسطيني يقوم المج
مجلمعين هيئة مكلب رئاسة المجمس اللشريعيص إلا أن  لا يجوو بأي حال من الأحوال الجمع 
بين كل من عضوية مكلب رئاسة المجمس اللشريعي ورئاسة السمطة الوانية الفمسطينية أو 

 .3في الاكومةمنصب الووير أو أي منصب وخر 
ويلم انلخا  مكلب رئاسة المجمس اللشريعي الفمسطيني عن اريق الانلخا  السري عند 
بد  انعقاد المجمسص وتلم عممية انلخا  مكلب هيئة رئاسة المجمس اللشريعي عمى اللوالي حيث 

ها   لينلخب رئيس المجمس ابلدا   ومن ثم يمي  انلخا  كل من النائب الأول وال اني لمرئيس وان
 .4بأمين السر

ويكون رئيس المجمس مم لا  لممجمس ويلادث باسم  ووفقا  شرادت  مراعيا  في ذلك أحكام  
القانون الأساسي والندام الداخمي في  وياافظ عمى ندام  وأمن ص فهو الذي يفللو الجمساط 

مص ويوكل ويعمن انلها ها ويدير المناقشاط ويضبطهاص كما يادد مولوع الباث ويأذن بالكلا
إلى الأمانة العامة إعلان ما يصدره المجمس من قراراطص إلافة إلى ذلك فإن  يشرس عمى حسن 

                                                           
 .5330( من القانون الأساسي الفمسطيني المعدل لسنة 96( و )98المادتين ) 1
 بشأن الانلخاباط العامة في فمسطين. 5338( لسنة 1( من القرار بقانون رقم )9المادة ) 2
 ( من الندام الداخمي لممجمس اللشريعي الفمسطيني.19( و )9المادتين ) 3
 يعي الفمسطيني.( من الندام الداخمي لممجمس اللشر 2( و )6المادتين ) 4



77 
 

سير أعمال المجمس وعلاقات  بشكل عام ول  الاق كذلك في المشاركة في المناقشاط بشرط 
 .1تخمي  عن كرسي الرئاسة أثنا  النقاش ولا يعود إلي  إلا بعد انلها  المناقشة

لمجمس اللشريعي الفمسطيني من لجان عدة تقوم كل منها بوظيفة ماددة وهو ويلشكل ا
الأمر الذي أشار إلي  القانون الأساسي الفمسطيني والذي جا  في  أن  ياق لممجمس تكوين لجنة 
خاصة أو تكميف إحدى لجان  من أجل تقصي الاقائق في أي مولوع عام أو إحدى اشداراط 

الداخمي لممجمس اللشريعي الفمسطيني النص صراحة عمى تشكيل  ص وقد تضمن الندام2العامة
تهدس إلى تاقيق الرقابة عمى أعمال السمطة اللنفيذية وباث مشاريع  3المجان منها لجان دائمة

القوانين والقضايا اللي يلم إحاللها إليها من ق ل المجمس أو رئيس ص كما يممك المجمس الصلاحية 
ل تاقيق أغراَّ ونية ودائمة ولأهداس معينةص كما أن  لا يجوو في تشكيل لجان أخرى من أج

 .4الجمع بين منصب الووير وعضوية المجان أو هيئة مكلب رئاسة المجمس
ولقد اشلمل القانون الأساسي الفمسطيني عمى لماناط تعمل عمى اسلقلال المجمس 

 أساسيا  الم دأ لمانا  اللشريعي الفمسطيني كضمان عدم المسئولية ال رلمانيةص حيث يعد هذا 
لارية أعضا  المجمس اللشريعي الفمسطيني في إبدا  الرأي والمناقشةص وهو الأمر الذي يفهم 
مما جا  ب  القانون الأساسي الفمسطيني بأن  لا تجوو مسا لة أعضا  المجمس اللشريعي 

ص أو بس ب الوقائع دنيةالفمسطيني بس ب الآرا  اللي ي دونها سوا  أكانت تمك المسائمة جزائية  أم م

                                                           
 ( من الندام الداخمي لممجمس اللشريعي الفمسطيني.15المادة ) 1
 .5330( من القانون الأساسي الفمسطيني المعدل لسنة 26المادة ) 2
( من الندام الداخمي لممجمس اللشريعي الفمسطيني المجان الدائمة باثني عشر لجنة تلم ل بمجنة القدسص 96حددط المادة ) 3

رالي ومقاومة الاسليطانص ولجنة شئون اللاجئين وتشلمل عمى اللاجئين والناوحين والمغلربين الفمسطينيينص والمجنة ولجنة الأ
السياسية وتشلمل عمى المفاولاط والعلاقاط العربية والدوليةص والمجنة القانونية وتشلمل عمى القانون الأساسي والقانون 

ةص والمجنة الاقلصادية وتشلمل عمى الصناعة واللجارة والاسل مار واشسكان واللموين والقضا ص ولجنة المواونة والشئون المالي
والسياحة واللخطيطص ولجنة الداخمية وتشلمل عمى الداخمية والأمن والاكم الماميص ولجنة اللربية والقضايا الاجلماعية وتشلمل 

هدا  ار والشئون الاجلماعية والصاة والعمل العمال والأسرى والشعمى اللربية واللعميم وال قافة واشعلام والشئون الدينية والآث
والجرحى والمقاتمين القدامى والطفولة والشبا  والمرأةص ولجنة  المصادر الط يعية والطاقة وتشلمل عمى المياه والزراعة والريف 

داية كل والارياط العامةص ويادد المجمس مع بوال يئة والطاقة وال روة الايوانية والصيد الباريص ولجنة الرقابة لاقوق اشنسان 
 دورة انعقاد عدد أعضا  كل لجنة من المجان الدائمة السابقة الذكر بما يكفل قيام تمك المجان بأعمالها.

 ( من الندام الداخمي لممجمس اللشريعي الفمسطيني.21( و )96المادتين ) 4
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اللي يوردونها أو للصويلهم عمى ناو معين في جمساط المجمس اللشريعيص وذلك من أجل 
 .1تمكينهم من أدا  مهامهم النيابية

كما أن  لا يجوو مطالبة أي عضو من أعضا  المجمس اللشريعي باشدلا  بشهادة عن   
عي ا باكم عضويل  في المجمس اللشريأمر يلعمق بأقوال  أو أفعال  عن معموماط حصل عميه

سوا  أكان ذلك أثنا  عضويل  في المجمس أو بعد انلهائها إلا برلاه وبموافقة مسبقة من 
 .2المجمس

ومن تمك الضماناط أيضا  الاصانة ال رلمانية واللي تقضي بعدم جواو اتخاذ أية إجرا اط 
ريمة في حالة قيام  بارتكا  ججزائية لد أي عضو من أعضا  المجمس اللشريعي الفمسطيني 

جنائية إلا بإذن المجمسص غير أن الاصانة ال رلمانية لا تنط ق في حالاط اللمبس بجريمة من 
نوع الجنايةص وهذا معناه أن  في حالة تمبس عضو المجمس اللشريعي بجريمة من نوع جناية فإن  

س عمى أن يلم حينها إبلاغ المجم يجوو إلقا  الابض عمي  واتخاذ اشجرا اط القانونية اللاومةص
اللشريعي من ق ل النائب العام فورا  باشجرا اط الملخذة لد العضو لاتخاذ ما يراه المجمس 

 .3مناسبا  
وعمي  فإن الاصانة ال رلمانية تعد لمانة هامة لاسلقرار المجمس اللشريعي الفمسطينيص 

 خطيرا  يسلمزم إحاالها بإجرا اط الأمر الذي يلرتب عمي  أن ساب تمك الاصانة يعد إجرا   
قانونية منضبطةص وهو الأمر الذي عمل عمي  الندام الداخمي لممجمس اللشريعي الفمسطينيص 
حيث اشلرط لساب الاصانة عن عضو المجمس اللشريعي أن يقوم النائب العام بلقديم امب 

ة تشلمل ون مرفقا  بمذكر رفع الاصانة خطيا  من ق ل النائب العام إلى رئيس المجمس عمى أن يك
عمى نوع الجرم المرتكب ومكان  وومان  والأدلة اللي تلطمب اتخاذ إجرا اط قانونيةص ومن ثم يقوم 
رئيس المجمس اللشريعي بإحالة امب رفع الاصانة إلى المجنة القانونية وإعلام المجمس بهذا 

صانة مجمس قراره برفع الاالطمبص وتباث المجنة الطمب وتقدم تقريرها إلى المجمس ويأخذ ال

                                                           
( من قانون واجباط وحقوق أعضا  51ص المادة )5330دل لسنة ( من القانون الأساسي الفمسطيني المع1/20المادة ) 1

ص ص 25ص الجريدة الرسمية لمسمطة الوانية الفمسطينية "الوقائع الفمسطينية"ص العدد 5339( لسنة 13المجمس اللشريعي رقم )
 .16/1/5332ص بلاريخ 23

( من قانون واجباط وحقوق أعضا  50ة )ص الماد5330( من القانون الأساسي الفمسطيني المعدل لسنة 0/20المادة ) 2
 .5339( لسنة 13المجمس اللشريعي الفمسطيني رقم )

( من قانون واجباط وحقوق أعضا  1/59ص المادة )5330( من القانون الأساسي الفمسطيني المعدل لسنة 9/20المادة ) 3
 .5339( لسنة 13المجمس اللشريعي الفمسطيني رقم )
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بأغم ية ال م ينص إلا أن  ياق لمعضو الذي رفعت عن  الاصانة ولم يوقف بعد حضور جمساط 
  .1واجلماعاط المجان والمشاركة في المناقشة واللصويت

ويشلرط في المرشو لعضوية المجمس اللشريعي الفمسطيني لمن القوائم الملنافسة أن 
يكون قد أتم ال امنة والعشرين من عمره عمى الأقل في اليوم المادد  يكون فمسطيني الجنسيةص وأن

شجرا  الانلخاباطص وأن يكون اسم  مدرجا  لمن السجل النهائي لمناخ ينص وألا يكون ماكوما  
 .2عمي  في جناية أو جناة مخمة بالشرس والأمانةص وأن يكون مايما  في فمسطين إقامة دائمة

س قانون الانلخاباط الساري في فمسطين شراا  في الملرشو إلافة إلى ذلك فقد ألا 
لعضوية المجمس اللشريعي الفمسطيني يقضي بأن يملزم الملرشو لعضوية المجمس بمندمة 
اللارير الفمسطينية باعلبارها المم ل الشرعي والوحيد لمشعب الفمسطيني وبوثيقة إعلان الاسلقلال 

 .3وأحكام القانون الأساسي الفمسطيني
ويرى الباحث بأن الاعلراس بمندمة اللارير الفمسطينية مم لا  شرعيا  ووحيدا  كشرط لق ول 
ترشو الملنافسين عمى مقاعد المجمس اللشريعي الفمسطيني لمن القوائم الانلخابية من شأن  
حرمان اائفة ك يرة من الشعب الفمسطيني من اللم يل داخل ال رلمان بس ب انلما هم إلى أحزا  

سية لم تندرج بعد لمن مندمة اللارير الفمسطينيةص الأمر الذي يلرتب عمي  قصر حق سيا
اللرشو لعضوية المجمس اللشريعي عمى اائفة معينة من المواانين دون غيرهم وهو الأمر الذي 

 يلعارَّ مع ندام الاقلراع العام.
طيني بأحكام مسكما أن اشلراط المشرع بأن يملزم الملرشو لعضوية المجمس اللشريعي الف

القانون الأساسي هو تزيد لا حاجة إلي ص وذلك أن الأصل العام يقضي فيمن يشغل أي منصب 
أو وظيفة أن يملزم بالقانون الأساسي واللشريعاط الأخرىص فمن با  أولى أن يملزم عضو 

ضلا  ف المجمس اللشريعي بهذا الأمر كون  عضوا  في الجهة اللي تقوم بسن اللشريعاط والقوانينص
عمى أن عضو المجمس اللشريعي الفمسطيني ق ل الشروع بأعمال  يقوم بأدا  اليمين والذي 

 يلضمن القسم عمى احلرام  لمقانون.
( 1( من القرار بقانون رقم )92( من المادة )8لذا يوصي الباحث بضرورة حذس الفقرة )

ن ا تات م رر سياسي أك ر مم بشأن الانلخاباط العامة وتعديلات ص وذلك لانطوائه5338لسنة 

                                                           
 الداخمي لممجمس اللشريعي الفمسطيني.( من الندام 28المادة ) 1
 بشأن الانلخاباط العامة في فمسطين. 5338( لسنة 1( من القرار بقانون رقم )92المادة ) 2
 بشأن الانلخاباط العامة في فمسطين. 5338( لسنة 1( من القرار بقانون رقم )8/92المادة ) 3
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كون  قانوني حيث يهدس هذا النص إلى حرمان بعض الأحزا  السياسية من المشاركة في 
العممية الانلخابية واللي قد تشكل منافسة حاياية في أي انلخاباط برلمانية يلم إجراؤها في 

 فمسطين.
لأن جميع  وين ص وذلكومما تقدم يل ين لنا بأن ندام المجمس الفردي هو ندام بسيط في تك

اخلصاصاط وصلاحياط السمطة اللشريعية في الدولة تباشرها هيئة واحدة تلكون من غرفة 
برلمانية واحدةص الأمر الذي يلرتب عمي  السرعة في إنجاو المهام الموكمة إلي ص وعدم وجود تناوع 

لأمر الذي دةص وهو اواخللاس عمى مهام السمطة اللشريعية فجميع تمك المهام تباشرها هيئة واح
 ت ناه المشرع الفمسطيني.

ويرى الباحث بأن المشرع الفمسطيني قد أحسن عند ت ني  لندام المجمس الفردي وذلك لما 
ياقق  من مزاياص إلا أن  يعا  عمي  أن  لم يل نى اريق تعيين الكفا اط العممية والفنية الملخصصة 

نيص لمرشاين لمقاعد المجمس اللشريعي الفمسطيلسد مواان الضعف اللي قد تنل  عند اخليار ا
وذلك لأن معيار الكفا ة لا يكون هو المعيار الااسم الذي يل ناه الناخ ين عند اشدلا  بأصواتهمص 
فالعلاقاط الشخصية والانلما اط السياسية في الغالب هي اللي يكون لها الس ق في اخلياراتهم 

 عند مشاركلهم في العممية الانلخابية.
الأمر الذي يلرتب عمي  أن يفلقر ال رلمان إلى تمك الكفا اط اللي تنأى بنفسها وتعزس  

عن اللرشو للانلخاباط ال رلمانيةص وهو ما يلنافى مع ا يعة عمل ال رلماناط واللي تلطمب وجود 
ذلك و  العديد من الكفا اط العممية والفنية في كافة المجالاط القانونية والمالية والشرعية وغيرهاص

 بهدس قيام المجمس اللشريعي بالوظائف الموكمة إلي  عمى خير وج  قدر اشمكان.
لذا يوصي الباحث المشرع الفمسطيني بضرورة النص عمى تعيين بعض الكفا اط العممية 
والفنية في المجمس اللشريعي الفمسطينيص وألا يجعل الفوو بجميع مقاعده يلم من خلال الانلخا  

وذلك بهدس تعويض النقص الااصل عند انلخا  الشعب لغير الكفا اطص أو  من ق ل الشعبص
 الاسلفادة من خ راط أولئك الذين ينئون بأنفسهم عن اللرشو للانلخاباط اللشريعية في فمسطين.

 الفرع الثاني: اختصاصات الهيئات النيابية في التشريع الجزائري والفلسطيني
الأعمال منها ما يندرج تات وظيفلها الأساسية تمارس الهيئاط النيابية مجموعة من 

الملم مة باللشريع وعممها بالرقابة عمى أعمال الاكومة في السمطة اللنفيذية لدى الدول اللي تأخذ 
ل اشداريص الأمر الذي يمزم مع  بهذا الندامص فضلا  عن بعض أعمالها اللي تندرج تات العم
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زائري )أولا (ص والدور الرقابي لها )ثانيا ( في اللشريع الجبيان الدور اللشريعي لمهيئاط النيابية 
 والفمسطيني.

 أولا : الدور التشريعي للهيئات النيابية في التشريع الجزائري والفلسطيني
يعد اللشريع هو الوظيفة الأساسية لم رلمان حيث تنص دساتير الدول عادة عمى منو هذا 

ل ن اللشريعاط والقوانين اللاومة للنديم المسائالاخلصاص لمسمطة اللشريعية وتندم ولية س
 الملعمقة باياة الناس بما يافظ حقوقهم وأموالهم واسلقرار الدولة وتاقيق العدل بين المواانين.

وهو الأمر الذي سار عمي  المشرع الدسلوري الجزائري من خلال ت ني  لندام المجمسينص 
 ي برلمان يلكون من غرفلين هما المجمس الشعبايث تمارس السمطة اللشريعية عممها من خلال 

الواني ومجمس الأمة والذي يكون لكل منهما السيادة في سن اللشريعاط والقوانين واللصويت 
 .1عميهاص عمى أن تصوط كل غرفة منهما عمى تمك القوانين باضور أغم ية أعضائها

سلور والمجالاط صها ل  الدويقوم ال رلمان الجزائري بوظيفة اللشريع في الميادين اللي يخص
الملعمقة باقوق الأشخاص وواجباتهم الأساسية لاسيما ندام الارياط العامة وحماية الارياط 
الفردية وبيان واجباط المواانينص والقواعد العامة الملعمقة بالأحوال الشخصية والأسرة من وواج 

الأساسي الخاص  والاق ونسب وأهمية وتركاطص وشروط اسلقرار الأشخاصص واللشريع
 .2بالجنسيةص والقواعد العامة الملعمقة بأولاع الأجانبص والقواعد الملعمقة بإنشا  الهيئاط القضائية

ويمارس ال رلمان الجزائري دوره في اللشريع أيضا  فيما يلعمق بلنديم القواعد العامة لمقانون 
 ما يلعمق بلاديد الجناياطالجنائي من خلال قانون العقوباط واشجرا اط الجزائية خاصة في

 .3والجنو والعقوباط المخلمفة المطابقة لها وتسميم المجرمين وندام السجون والعفو الشامل
إلافة إلى دوره في تنديم القواعد العامة للإجرا اط المدنية واشدارية وارق اللنفيذص  

قسيم لمصفقاط العموميةص والل وندام الاللزاماط المدنية واللجارية وندام الممكيةص والقواعد العامة
 .4اشقميمي لم لاد

                                                           
 .5353الديمقرااية الشع ية لسنة  ( من دسلور الجمهورية الجزائرية116( و )119المادتين ) 1
 .5353( من دسلور الجمهورية الجزائرية الديمقرااية الشع ية لسنة 8/102-1المواد ) 2
 .5353( من دسلور الجمهورية الجزائرية الديمقرااية الشع ية لسنة 8/102المادة ) 3
 .5353لسنة  ( من دسلور الجمهورية الجزائرية الديمقرااية الشع ية11/102-6المواد ) 4
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وي رو كذلك دوره اللشريعي في المجال المالي من خلال اللصويت عمى القوانين الماليةص 
وإحداث الضرائب والجباياط والرسوم والاقوق المخلمفة وتاديد الأسس الخاصة بها ونس ها 

 .1النقود والقروَّ واللأميناط وكيفية تاصيمهاص والأندمة الملعمقة بالجمارك وإصدار
ومن ذلك أيضا  تنديم  لمقواعد العامة الملعمقة باللعميم والباث العممي والصاة العامة 
والسكان وقانون العمل والضمان الاجلماعي وممارسة الاق النقابيص إلافة إلى القواعد الملعمقة 

ام لمغاباط ايوانية والنباتية والندام العبال يئة وإاار المعيشة واللهيئة العمرانية وحماية ال روة ال
والأرالي الرعويةص والندام العام لكل من المياه والمناجم والماروقاط والطاقاط الملجددةص والندام 

 .2العقاري 
كما يقوم ال رلمان الجزائري بلنديم القانون الأساسي العام لموظيفة العامةص والقواعد الملعمقة 

السمطاط المدنية لمقواط المسماةص وقواعد نقل الممكية من القطاع  بالدفاع الواني واسلعمال
 .3العام إلى القطاع الخاصص وإنشا  فئاط المؤسساط وأوسمة الدولة ونياشينها وألقابها اللشريفية

وإلى جانب تمك المجالاط سابقة الذكر فإن ال رلمان الجزائري يخلص بسن القوانين 
ط تنديم السمطاط العامة وعممهاص وندام الانلخاباطص العضوية بموجب الدسلور في مجالا

والقوانين الخاصة بالأحزا  السياسية واشعلامص والقانون الأساسي لمقضا  واللنديم القضائيص 
 والقانون الملعمق بقوانين المالية.

وتلم المصادقة عمى القوانين العضوية بالأغم ية المطمقة لمنوا  وأعضا  مجمس الأمةص 
يخضع ق ل إصداره لمرقابة من ارس الماكمة الدسلورية لملأكد من مدى مطابقل   عمى أن

 .4لأحكام الدسلور الجزائري 
وتمر عممية سن اللشريعاط والقوانين في الجزائر بعدة مراحل بد   من عممية اقلراحها من 

ع يق ل الووير الأول أو رئيس الاكومة والنوا  وأعضا  مجمس الأمةص عمى أن تعرَّ مشار 
القوانين عمى مجمس الوورا  بعد أخذ رأي مجمس الدولة ومن ثم يقوم الووير الأول أو رئيس 

 .5الاكومة بإيداعها لدى مكلب المجمس الشع ي الواني أو مكلب مجمس الأمة

                                                           
 .5353( من دسلور الجمهورية الجزائرية الديمقرااية الشع ية لسنة 12/102-15المواد ) 1
 .5353( من دسلور الجمهورية الجزائرية الديمقرااية الشع ية لسنة 52/102-18المواد ) 2
 .5353( من دسلور الجمهورية الجزائرية الديمقرااية الشع ية لسنة 03/102-58المواد ) 3
 .5353( من دسلور الجمهورية الجزائرية الديمقرااية الشع ية لسنة 193المادة ) 4
 .5353( من دسلور الجمهورية الجزائرية الديمقرااية الشع ية لسنة 190المادة ) 5
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ويلم إيداع جميع مشاريع القوانين لدى مكلب المجمس الشع ي الواني باسل نا  مشاريع 
دى يم المامي وتهيئة اشقميم واللقسيم اشقميمي فإن  تلم عممية إيداعها لالقوانين الملعمقة باللند

 .1مكلب مجمس الأمة
ويجب أن يكون كل مشروع قانون أو اقلراح مولوع مناقشة من ق ل كل من المجمس 
الشع ي الواني ومجمس الأمة عمى اللوالي حلى تلم المصادقة عمي ص عمى أن تنصب مناقشة 

ن ق ل المجمس الشع ي الواني عمى النص الذي يطرح  عمي  الووير الأول مشاريع القوانين م
أو رئيس الاكومةص أو عمى النص الذي صادق عمي  مجمس الأمة في المسائل اللي أشرنا إليها 

 في الفقرة السابقة.
وتقوم الاكومة بعرَّ النص الذي صوط عمي  كل مجمس عمى المجمس الآخرص بايث 

النص الذي قامت الغرفة الأخرى باللصويت عمي  ومن ثم تصادق عمي ص تناقش كل غرفة منهما 
عمى أن يصادق مجمس الأمة عمى النص الذي صوط عمي  المجمس الشع ي الواني بأغم ية 
أعضائ  الاالرين إذا كان الأمر ملعمقا  بمشاريع القوانين العادية وبالأغم ية المطمقة فيما يخص 

 .2مشاريع القوانين العضوية
إذا حدث خلاس بين كل من المجمس الشع ي الواني ومجمس الأمة يطمب الووير الأول ف

أو رئيس الاكومة اجلماع لجنة ملساوية الأعضا  تلكون من أعضا  كملا الغرفلين خلال مدة 
أقصاها خمسة عشر يوما  وذلك بهدس اقلراح نص يلعمق بالأحكام مال الخلاسص عمى أن تنهي 

مهملها خلال مدة أقصاها خمسة عشر يوما ص ومن ثم تقوم الاكومة بعرَّ تمك المجنة المشكمة 
النص المقلرح من المجنة عمى غرفلي ال رلمان لممصادقة عمي ص ولا يجوو لأي منهما إدخال أي 

 تعديل عمي  إلا بموافقة الاكومة.
 يأما إذا اسلمر الخلاس بين الغرفلين فإن  يكون لماكومة أن تطمب من المجمس الشع 

الواني الفصل النهائي بالمسألةص عمى أن يأخذ المجمس الشع ي الواني بالنص الذي أعدت  
 .3المجنة ملساوية الأعضا  أو بالنص الأخير الذي صوط عمي 

                                                           
 .5353( من دسلور الجمهورية الجزائرية الديمقرااية الشع ية لسنة 199المادة ) 1
 .5353ة الجزائرية الديمقرااية الشع ية لسنة ( من دسلور الجمهوري192المادة ) 2
 .5353( من دسلور الجمهورية الجزائرية الديمقرااية الشع ية لسنة 192المادة ) 3
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ص 1أما في فمسطين فإن المجمس اللشريعي هو المخول بوظيفة سن اللشريعاط والقوانين
 حمة الأولى بلقديم مشاريع القوانين إلى المجمسوتمر تمك العممية بأربعة مراحلص وتلم ل المر 

اللشريعي من ق ل مجمس الوورا  أو أحد أعضا  المجمس اللشريعيص أو من ق ل أية لجنة من 
 .2لجان المجمس اللشريعي

في حين أن المرحمة ال انية من مراحل سن القوانين واللشريعاط في فمسطين تلم ل بإقرار 
ة إلى المجمس اللشريعيص إلا أن هذه المرحمة تشلمل في مضمونها مشاريع تمك القوانين المقدم

عمى عدة مراحل ابلدا   بمرحمة المناقشة العامة واللي يلم فيها مناقشة المبادئ العامة لمشروع 
القانون وما يلرتب عمى ذلك من ق ول لمشروع القانون أو امب تعديلاط عمي  أو رفض ص وتلم 

أن يسلق ل رئيس المجمس اللشريعي مشاريع القوانين أو الاقلراحاط  عممية المناقشة العامة بعد
من ق ل الجهاط المخولة قانونا  بذلكص ومن ثم يقوم رئيس المجمس بإحالة المشروع أو الاقلراح 
إلى المجنة المخلصة شبدا  الرأيص عمى أن تملزم المجنة المخلصة بلقديم تقرير لممجمس و إرسال 

 .3نون أو الاقلراح إلى أعضا  المجمس لدراسل نسخة من مشروع القا
                                                           

تخضع عممية سن القوانين واللشريعاط في فمسطين لرقابة القضا  الدسلوري مم لا  بالماكمة الدسلورية الفمسطينية العمياص  1
انون الأساسي الفمسطيني صلاحية الرقابة عمى دسلورية القوانين واللشريعاطص الأمر الذي يلرتب فهي الجهة اللي خولها الق

عمي  أن تخضع كل من القوانين الصادرة عن المجمس اللشريعي الفمسطيني والموائو اللنديمية الصادرة عن السمطة اللنفيذية 
وريلهاص أي منهما لأحكام القانون الأساسي الفمسطيني عدم دسل في فمسطين لرقابة الماكمة الدسلوريةص حيث يلرتب عمى مخالفة

إلا أن فكرة الرقابة عمى دسلورية القوانين لا تنط ق إذا ما وقع الخلاس واللعارَّ بين نصوص القانون الأساسي ذات ص وذلك 
للشريعاط يني من أن تخالف  الأن فكرة الرقابة عمى دسلورية القوانين إنما تقوم عمى أساس حماية القانون الأساسي الفمسط

الأدنى من  في سمم تدرج القواعد القانونيةص وعمي  فإن  إذا ما وقع تعارَّ بين نصوص القانون الأساسي الفمسطيني ذات  فإن  
يلم إعمال الاخلصاص ال اني من اخلصاصاط الماكمة الدسلورية الفمسطينية العميا والملم ل بلفسير نصوص القانون 

( من القانون الأساسي الفمسطيني 130لشريعاط وفقا  لقواعد تفسير النصوص القانونية وإجرا اتها. راجع  المادة )الأساسي وال
ص المنشور في الجريدة الرسمية 5338( لسنة 0( من قانون الماكمة الدسلورية العميا رقم )59. المادة )5330المعدل لسنة 

( 12المعدل بالقرار بقانون رقم ) .52/0/5338ص بلاريخ 20ص ص 85نية"ص العدد لمسمطة الوانية الفمسطينية "الوقائع الفمسطي
ص الجريدة الرسمية لمسمطة الوانية الفمسطينية 5338( لسنة 0بشأن تعديل قانون الماكمة الدسلورية العميا رقم ) 5318لسنة 

بشأن تعديل  5355( لسنة 05بقانون رقم ). المعدل بالقرار 12/13/5318ص بلاريخ 9ص ص 108"الوقائع الفمسطينية"ص العدد 
وتعديلات ص الجريدة الرسمية لمسمطة الوانية الفمسطينية "الوقائع  5338( لسنة 0قانون الماكمة الدسلورية العميا رقم )

بلعديل قانون  5359( لسنة 15. المعدل بالقرار بقانون رقم )59/8/5355ص بلاريخ 5ص ص 58الفمسطينية"ص عدد مملاو 
وتعديلات ص الجريدة الرسمية لمسمطة الوانية الفمسطينية "الوقائع الفمسطينية"ص  5338( لسنة 0كمة الدسلورية العميا رقم )الما

 .52/2/5352ص بلاريخ 9ص ص 5316العدد 
( من الندام الداخمي لممجمس 88ص المادة )5330( من القانون الأساسي الفمسطيني المعدل لسنة 83( و )28المادتين ) 2

 اللشريعي الفمسطيني.
 ( من الندام الداخمي لممجمس اللشريعي الفمسطيني.82المادة ) 3
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فإذا تم ق ول مشروع القانون بالمناقشة العامة يلم تاديد جمسة شقرار مشروع القانون بالقرا ة 
الأولىص وخلال هذه العممية يلم مناقشة كل مادة من مشروع القانون المقدم بشكل منفرد واحدة 

قدمة من المجنة المخلصة أو من الأعضا  بشأنهاص ويلم تمو الأخرى بعد تلاوتها والاقلراحاط الم
اللصويت من ق ل الأعضا  عمى كل مادة من مواد المشروعص ومن ثم يجري اللصويت عمى 

 .1مشروع القانون إجمالا  
وبعد إتمام عممية القرا ة الأولى لمشروع القانون يلم تاديد جمسة أخرى في مدة أقصاها 

ىص حيث يلم هذه الجمسة قرا ة مشروع القانون بالقرا ة ال انيةص عمى شهر من جمسة القرا ة الأول
أن تقلصر هذه القرا ة عمى مناقشة اللعديلاط المقلرحة ومن ثم اللصويت عميها وعمى المواد 

 .2المعدلة نهائيا  
وتجدر اششارة إلى أن عممية سن القوانين واللشريعاط في فمسطين قد تلطمب شقرارها قرا ة 

وتلم هذه العممية في حالة قيام مجمس الوورا  أو ربع عدد أعضا  المجمس اللشريعي  ثال ةص
بلقديم كلا  يطمب من خلال  إجرا  تعديلاط ماددة عمى أن يكون الكلا  مس با ص وفي هذه 
الاالة يقلصر مولوع القرا ة عمى تمك اللعديلاط المقلرحةص ومن ثم يلم عرلها لملصويتص 

نية مشاريع القوانين بالأغم ية المطمقة ق ل إحالل  لرئيس السمطة الوانية الفمسطي عمى أن  يلم إقرار
 .3لممصادقة عمي 

وبعد إتمام مرحمة إقرار مشروع القانون من ق ل المجمس اللشريعي الفمسطيني يلم الانلقال 
م و إلى مرحمة أخرى لاسلكمال عممية اللشريع وتلم ل هذه المرحمة بإصدار القانونص حيث يق

رئيس المجمس اللشريعي بإحالة مشروع القانون إلى رئيس السمطة الوانية لممصادقة عمي  بعد 
أن يلم إقراره بالقرا ة ال ال ة أو فور انقضا  أس وعين من تاريخ إقراره بالقرا ة ال انيةص عمى أن 

 سمية.ر يكون إصداره خلال شهر من تاريخ اشحالة إلي  ومن ثم الأمر بنشره في الجريدة ال
ويكون لرئيس السمطة الاق في الاعلراَّ عمى مشروع القانون وإعادت  لممجمس اللشريعي  

مرفقا  بملاحدات  عمي  خلال مدة الشهر من تاريخ اشحالة إلي ص وفي حالة قيام رئيس السمطة 
يعي ر الوانية برد مشروع القانون إلى المجمس اللشريعيص فإن  يلم إعادة مناقشل  في المجمس اللش

مع ملاحداط الرئيس فإذا لم يقلنع المجمس بملاحداط رئيس السمطة فم  أن يعيد إقراره بالأغم ية 

                                                           
 ( من الندام الداخمي لممجمس اللشريعي الفمسطيني.1/86المادة )أ/ 1
 ( من الندام الداخمي لممجمس اللشريعي الفمسطيني.1/86المادة ) / 2
 لفمسطيني.( من الندام الداخمي لممجمس اللشريعي ا5/86المادة ) 3
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المطمقة وفقا  لما جا  ب  الندام الداخمي لممجمس اللشريعي الفمسطينيص وفي هذه الاالة يعد نافذا  
 .1ويمزم النشر الفوري بالجريدة الرسمية

لممجمس اللشريعي الفمسطيني قد خالف أحكام القانون ويرى الباحث بأن الندام الداخمي 
الأساسي الفمسطيني عندما نص عمى أن إصدار مشروع القانون دون الأخذ بلعديلاط رئيس 
السمطة الوانية الفمسطينية يكون من خلال إقراره بالأغم ية المطمقة من أعضا  المجمس 

مس ار مشروع القانون من ق ل المجاللشريعيص حيث اشلرط القانون الأساسي الفمسطيني شقر 
اللشريعي دون الأخذ بلعديلاط رئيس السمطة موافقة ثم ي أعضا  المجمس اللشريعي وليس 

 .2الأغم ية المطمقة من أعضائ 
لذا يوصي الباحث بلعديل الندام الداخمي لممجمس اللشريعي الفمسطيني بما يلوافق مع 

ن القانون الأساسي هو أسمى قانون في فمسطين أحكام القانون الأساسي الفمسطينيص وذلك لأ
بل ويعد بم ابة دسلور لهاص الأمر الذي يمزم أن تكون القوانين والأندمة ملوافقة مع أحكام  وألا 
تخالف  وإلا ترتب عميها الاكم بعدم الدسلوريةص وذلك لأن  وفقا  لما هو مسلقر عميها أن  لا يجوو 

  مرتبةص وهو ما ينط ق عمى القانون الأساسي الفمسطيني من للشريع أدنى مخالفة وخر أعمى من
 با  أولى.

أما المرحمة الأخيرة من مراحل سن اللشريعاط والقوانين في فمسطين فهي تلم ل بنشر 
القوانين ونفاذهاص فبعد موافقة رئيس السمطة الوانية الفمسطينية عمى مشروع القانون الماال إلي  

فإن  يقوم باللوقيع عمى القانون وإصدارهص وهو الأمر الذي يسلمزم من ق ل المجمس اللشريعي 
ص عمى أن يصبو القانون ساري المفعول بعد ذلك 3نشره في الجريدة الرسمية لمسمطة الفمسطينية

 .4ويلم العمل ب  بعد ثلاثين يوما  من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية
يلولى  اشرها ال رلماناط كأصل عامص حيثومما تقدم يل ين لنا بأن الوظيفية اللشريعية تب

كل من المجمس الشع ي الواني ومجمس الأمة ممارسلها وفقا  للإجرا اط والضوابط الماددة 

                                                           
 ( من الندام الداخمي لممجمس اللشريعي الفمسطيني.81( و )83المادتين ) 1
 .5330( من القانون الأساسي الفمسطيني المعدل لسنة 91المادة ) 2
تعد جريدة الوقائع الفمسطينية هي الجريدة الرسمية لدولة فمسطينص حيث يلم فيها نشر اللشريعاط الصادرة عن الجهاط  3

في الدولةص ويلولى ديوان الفلوى واللشريع مهمة اششراس عمى هذه الجريدة وإعدادها وإصدارها. لمزيد من اللفاصيل المخلصة 
.edu/officialhttps://maqam.najah-أ ندر  الرابط اشلكلروني موقع مجمة الوقائع الفمسطينية عمى شبكة الانلرنت  

gazette/ 52/2/5352ص تمت ويارت  في تمام الساعة ال انية صباحا  من يوم الخميس الموافق. 
 .5330( من القانون الأساسي الفمسطيني المعدل لسنة 118المادة ) 4

https://maqam.najah.edu/official-gazette/
https://maqam.najah.edu/official-gazette/
https://maqam.najah.edu/official-gazette/
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قانونا ص كما أن المجمس اللشريعي الفمسطيني هو صاحب الاخلصاص الأصيل في سن 
 فمسطيني.ا المشرع الاللشريعاط والقوانين عمى أن يكون ذلك لمن الأصول القانونية اللي حدده

 ثانيا : الدور الرقابي للهيئات النيابية في التشريع الجزائري والفلسطيني
لا يقلصر دور ال رلماناط عادة الوظيفة اللشريعية الملم مة بسن اللشريعاط والقوانين 
فاسبص وإنما تمارس إلى جانب هذا الاخلصاص الأصيل صلاحياط لا تقل أهمية عنها حيث 

اتير وتشريعاط الدول ال رلمان مهمة الرقابة عمى الاكومة وما تقوم ب  من تصرفاط تمنو الدس
خلال تعاممها مع المواانين في الدول اللي تقوم بنية السمطة اللنفيذية فيها عمى أساس ثنائية 

 السمطة.
 فالدور الرقابي لم رلمان ناجم عن وظيفة لاومة لم رلمان لا يمكن ل  أن ينأى بنفس  عنهاص 

ألا وهي حماية المواانين من تغول السمطة اللنفيذية عميهم والدفاع عن حقوقهم فهم يقومون 
بممارسة تمك السمطة نيابة عنهم ولامايلهم خاصةص الأمر الذي يلطمب تفعيل الرقابة عمى 
الاكومة وممارساتها ومسا للها عن أي خمل أو تقصير أو تجاوو صلاحياتها من خلال وسائل 

 لماددة قانونا . الرقابة ا
فالرقابة ال رلمانية تعني بشكل عام تقصي الاقائق من جانب السمطة اللشريعية لأعمال  

السمطة اللنفيذيةص ويكون الهدس منها الكشف عن عدم اللنفيذ السميم لملشريعاط والقوانين في 
 .1الدولة وتاديد المسؤول عن ذلك من أجل مااس ل  ومسائمل 

دسلوري الجزائري لم رلمان دورا  رقابيا  عمى أدا  الاكومة وعممهاص كما ولقد منو المشرع ال
 2يمارس المجمس الشع ي الواني دوره في الرقابة وفقا  لمشروط والضوابط اللي حددها الدسلور

 واللي س ق وأن تطرقنا إليها عند حدي نا عن الاخللاس بين المجمسين من حيث الرقابة.
مي  المشرع الفمسطيني فقد منو القانون الأساسي الفمسطيني وهو ذاط الأمر الذي سار ع

المجمس اللشريعي مهمة الرقابة عمى الاكومة وممارساتها عمى الوج  الم ين في الندام الداخمي 
 .3لممجمس اللشريعي الفمسطيني

                                                           
 .052ص المرجع السابقص ص باسم صبحي بشناق 1
 .5353الشع ية لسنة  ( من دسلور الجمهورية الجزائرية الديمقرااية112المادة ) 2
 .5330( من القانون الأساسي الفمسطيني المعدل لسنة 98المادة ) 3
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ولقد تضمنت اللشريعاط السارية في كل من فمسطين والجزائر مجموعة من الوسائل 
ص وتلم ل وسائل 1تهدس إلى تمكين ال رلمان من أدا  دوره الرقابي عمى الاكومةوالأدواط اللي 

بالسؤالص والاسلجوا ص ولجان اللاقيق ال رلمانيةص والعرائض  الرقابة اللي يمارسها ال رلمان
  والشكاوىص وساب ال قة عن الاكومة

 السؤال .9
ان من ا  ال رلميقصد بالسؤال الاسليضاح والاسلفسار الذي يطمب  أي عضو من أعض

الووير بشأن مسألة أو أمر معينص فالسؤال علاقة ثنائية بين كل من عضو ال رلمان والووير فلا 
 .2أعضا  ال رلمان يلدخل فيها أي عضو وخر من

وعمي  فإن السؤال هو حق شخصي لعضو ال رلمان بمعنى أن  ياق ل  أن يلناول عن  أو 
 .3قلنع بإجابة الووير عمى السؤال الموج  إلي أن يقوم بإحالل  إلى اسلجوا  إذا لم ي

ولقد منو المشرع الدسلوري الجزائري أعضا  ال رلمان الاق في توجي  أي سؤال شفوي 
كان أم كلابي إلى أي عضو من أعضا  الاكومةص ويكون الجوا  عمى السؤال الكلابي المقدم 

 لال مدة أقصاها ثلاثون يوما صمن عضو ال رلمان كلابيا  من ق ل عضو الاكومة مال السؤال خ
عمى أن  يجب ألا يلعدى أجل الجوا  عمى الأسئمة الشفهية المدة الزمنية ذاتهاص ويعقد كل من 
المجمس الشع ي الواني ومجمس الأمة باللداول جمسة كل أس وع يلم تخصيصها شجاباط 

 الاكومة عمى الأسئمة الشفهية لأعضا  كلا المجمسين.
المجمسين بأن جوا  عضو الاكومة شفهيا  كان أم كلابيا  يالاج إلى فإذا رأى أي من  

إجرا  مناقشة فإنها تجري وفقا  لمشروط اللي ينص عميها الندام الداخمي لكل من المجمس الشع ي 
الواني ومجمس الأمةص عمى أن يلم نشر الأسئمة وإجاباتها وفقا  لمشروط اللي يخضع لها اللي 

 .4اقشاط ال رلمانيخضع لها نشر ماالر من

                                                           
تعد وسائل الرقابة ال رلمانية بشكل عام من الأعمال ال رلمانية وهي اائفة من الأعمال اللي تعد حكرا  عمى ال رلمان يباشرها  1

عمى أنها تلعطل في حالة عدم انعقاد ال رلمان أو تعطم ص كما ال رلمان وحده ولا يجوو لأي سمطة غيره أن تقوم بممارسلهاص 
ص ص القضا  اشداريص مكلبة نيسان لمطباعة واللوويعهاني عبد الرحمن غانمأنها لا تخضع لرقابة القضا  بشكل عام. أ ندر  

 .198ص ص 5351ص 1غزةص فمسطينص ط
ص 5311ص 5ار ال قافة لمنشر واللوويعص عمانص الأردنص ط ص اللنديم السياسي والندام الدسلوريص دمصطفى صالح العماوي  2

 .586ص 
 .060ص المرجع السابقص ص نعمان أحمد الخطيب 3
 ص5353( من دسلور الجمهورية الجزائرية الديمقرااية الشع ية لسنة 126المادة ) 4
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أما المشرع الفمسطيني فنجد بأن  قد عرس السؤال بأن  حق عضو المجمس اللشريعي في 
الاسلفسار عن أمر يريد معرفة حايقل  أو اللاقق من حصول واقعة عمم بها ومعرفة اشجرا اط 

 .1اللي تم اتخاذها أو اللي من الممكن اتخاذها في مولوع معين
ي  القانون الأساسي الفمسطيني من خلال منا  لكل عضو من وهو الأمر الذي أكد عم

أعضا  المجمس اللشريعي الاق في توجي  الأسئمة إلى الاكومة أو إلى أحد الوورا  أومن في 
 .2حكمهم

وقد اشلرط المشرع الفمسطيني في السؤال الموج  إلى الاكومة أو أحد أعضائها أن يكون 
وم يص وأن يلم تقديم  لرئيس المجمس اللشريعي والذي يقمكلوبا  من ق ل عضو المجمس اللشريع

 بدوره بل ميغ  لمووير الموج  إلي  السؤال.
إلا أن هذا الشرط لا ينط ق عمى ما يوجه  عضو المجمس اللشريعي الفمسطيني لموورا  
عند مناقشلهم لمولوع مطروح عمى المجمسص بل ياق للأعضا  حينها توجي  تمك الأسئمة 

 .3ة في المجمسبصورة شفهي
كما يشلرط في السؤال أن يكون والاا  وماددا  للأمور المراد السؤال عنها دون أي  

تعميقص عمى أن يلم إدراج السؤال عمى جدول أعمال المجمس في أقر  جمسة ممكنة ل ص وأن 
 تنقضي مدة أس وع عمى الأقل من تاريخ ت ميغ الووير المعني بالسؤال وذلك حلى يلمكن من الرد

 .4عمى السؤال الموج  إلي 
وبعد اسليفا  الشروط سابقة الذكر وحمول موعد الجمسة الخاصة بالمجمس اللشريعي 
والمدرج في جدول أعمالها السؤال المطروحص يقوم الووير بالرد عمى الأسئمة الموجهة إلي  وياق 

حالة  لمجمسص وفيل  امب تأجيل اشجاباط عن الأسئمة الموجهة إلي  إلى جمسة أخرى ياددها ا
رد الووير المعني يجوو لعضو المجمس اللشريعي الفمسطيني الذي وج  السؤال أن يسلولو من 
الووير المعني وأن يعمق عمى إجابل  لمرة واحدة وبإيجاوص عمى أن القانون قد حصر حق اللعميق 

 .5عمى رد الووير بمقدم السؤال دون غيره

                                                           
 ( من الندام الداخمي لممجمس اللشريعي الفمسطيني.1/82المادة ) 1
 .5330لقانون الأساسي الفمسطيني المعدل لسنة ( من ا28المادة ) 2
 ( من الندام الداخمي لممجمس اللشريعي الفمسطيني.82المادة ) 3
 ( من الندام الداخمي لممجمس اللشريعي الفمسطيني.88( و )5/82المادتين ) 4
 مس اللشريعي الفمسطيني.( من الندام الداخمي لممج86( و )88. المادتين )052ص المرجع السابقص ص باسم صبحي بشناق 5
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 الاستجواب .2
مااسبة الوورا  ومسا للهم بشكل فردي عن تصرس   رلمان عمىيقصد بالاسلجوا  قدرة ال

أو فعل يلعمق بالقضايا العامةص ويخضع الاسلجوا  شجرا اط قانونية دقيقة ويلم في  تجريو 
ولوم لمووير عن السياساط أو اشجرا اط اللي يراها ال رلمان خاائةص وعادة ما ينلهي اسلجوا  

د يلطور الأمر أحيانا  ليلرتب عمي  حجب ال قة عن الاكومة أحد الوورا  باجب ال قة عن  بل ق
بأسرهاص ويكون ذلك في حالة تضامن باية الوورا  في الاكومة مع الووير الذي تم حجب ال قة 

 .1عن  من ق ل ال رلمان
ويعد الاسلجوا  من أهم وأخطر وسائل الرقابية اللي يملمكها ال رلمان في مواجهة الاكومةص 

أخطر من السؤال وذلك لأن  لا يقلصر عمى امب معرفة رأي أو الوصول إلى فالاسلجوا  
حايقة معينة بقدر ما يامل في ايات  اتهاما  لمووير أو الاكومةص الأمر الذي قد يؤدي مع  إلى 

ة ص ويليو الاسلجوا  فرصة لممناقشة الجماعيالاكومة أو الووير مال الاسلجوا ساب ال قة عن 
لوع  عمى عكس السؤال الذي هو بم ابة علاقة شخصية بين السائل داخل المجمس في مو 

 2والمسئول
كما أن الاسلجوا  لا يكون مرتبطا  بعلاقة ماددة بين كل من الووير وعضو ال رلمانص 
وإنما ياق لجميع أعضا  ال رلمان المشاركة في ص بل يجوو أن يسلمر المجمس بالندر في امب 

ال رلمان مقدمي امب الاسلجوا  باسلرداد ام هم بالاسلجوا ص  الاسلجوا  حلى إذا قام أعضا 
 .3ويكون ذلك في حالة ت ني  من ق ل أعضا  وخرين في ال رلمان

ولقد منو المشرع الدسلوري الجزائري أعضا  ال رلمان صلاحية اسلجوا  الاكومة في أي 
وا  عمى أن يكون الجمسألة تكون ذاط أهمية وانية أو المسائل الملعمقة بلط يق القوانينص 

 .4خلال مدة أقصاها ثلاثون يوما  
أما المشرع الفمسطيني فقد ت نى الاسلجوا  كوسيمة من وسائل الرقابة ال رلمانية فقد منو 

 .5هذا الاق لأعضا  المجمس اللشريعي الاكومة أو أحد وورائها أومن في حكمهم

                                                           
 .122ص ص ابقالسص المرجع باسم صبحي بشناق 1
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ب الأخير لا يقلصر عمى اموت رو اللفرقة بين كل من السؤال والاسلجوا  في أن هذا 
الاسلفهام والاسليضاح عن أمر ما أو واقعة معينةص وإنما يلعدى ذلك فهو بم ابة اتهام موج  من 
عضو المجمس اللشريعي لماكومة أو لمووير المعنيص حيث يكون القصد من الايام ب  الموم 

فاط الاكومة بشكل كذلك في تصر واللجريو والنقد لووير بذات  وانلقاد سياسات  الملبعةص أو اللنديد 
 .1عام وانلقاد سياساتها واللجريو بها

ويشلرط المشرع الفمسطيني في الاسلجوا  أن يكون مكلوبا  ويقدم لرئيس المجمس اللشريعي 
الذي يقوم بدوره بلاديد موعد لللاوت  عمى أن تلم مراعاة السرعة الممكنة في ارح  لمنقاش 

ووير المعنيص عمى أن  لا يجوو إاالة المناقشة لأك ر من عشرة ويادد الموعد بعد سماع رد ال
 .2أيام

 لجان التحقيق البرلمانية .3
يقصد بمجان اللاقيق ال رلمانية قدرة ال رلمان عمى تشكيل لجان من بين أعضائ  وذلك 
بهدس اللاقيق في إجرا  أو واقعة معينة قامت بها الاكومة وكانت نليجل  سم ية عمى المصماة 

مة أو المواانينص ومن ثم إظهار النلائ  اللي تم اللوصل إليها من خلال عممية اللاقيق العا
 .3ومن ثم معالجة جوانب الخمل والقصور ومااسبة المسؤولين في حالة تقصيرهم إن وجد

ولقد منو المشرع الدسلوري الجزائري كل من المجمس الشع ي الواني ومجمس الأمة كل 
نشا  لجان تاقيق في القضايا ذاط المصماة العامة في أي وقتص حسب اخلصاصات  صلاحية إ

 .4إلا أن  لا يجوو إنشا  لجنة تاقيق بخصوص وقائع تكون مال إجرا  قضائي
وهو ذاط الأمر الذي سار عمي  المشرع الفمسطيني فقد منو القانون الأساسي الفمسطيني 

ي   وذلك بهدس اللاقيق فلممجمس اللشريعي الاق في تأليف لجان خاصة من بين أعضائ
قضية معينةص حيث جا  في  أن  ياق لممجمس اللشريعي أن يشكل لجنة خاصةص أو أن يقوم 
بلكميف إحدى لجان  من أجل تقصي الاقائق في أي أمر من الأمور العامة أو في إحدى 

 .5اشداراط العامة

                                                           
 .056ص المرجع السابقص ص باسم صبحي بشناق 1
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ينيص ي الفمسطوهو ذاط الأمر الذي تضمنل  نصوص الندام الداخمي لممجمس اللشريع 
والذي جا  في  أن  يكون لممجمس أن يقوم بلشكيل لجان أخرى لأغراَّ ونية أو دائمة ولأهداس 

 .1ماددة

وعمي  فإن  ياق لممجمس اللشريعي الفمسطيني إجرا  تاقيق حول أي مسألة أو أمر لموقوس 
الصورة  ل هذهعمى حايقل  واللاقق من وجود اناراس أو فساد في أحد الأجهزة الاكوميةص وتام

معنى الرقابة بشكل ممموس ووالوص وذلك لأن  ياق لأعضا  المجنة الاالاع عمى جميع 
 المسلنداط والوثائق وال ياناط الملعمقة بالأمر مولوع اللاقيق.

كما ياق لمجنة أن تطمب من الشخص المسؤول مهما كان منصب  بالم ول أمامها للقديم 
إلافة إلى ذلك فإن  ياق لها اللوج  بصورة ميدانية إلى توليااط حول حادثة أو أمر معينص 

الدوائر الاكومية وأن تقوم بسماع شهادة الشهود وإفادة الخ را  إذا ما رأط أن هناك لرورة 
لذلكص وبعد انلها  المجنة من مهام اللاقيق تقوم برفع تقريرها إلى المجمس اللشريعي فيما يلعمق 

أن يشلمل اللقرير عمى رأي المجنة في المولوع الماال إليها بالمواليع الماالة إليهاص عمى 
وأسباب  والآرا  الملعمقة ب  مرفقا  باللوصياط والاقلراحاط اللي تراها مناسبةص وذلك حلى يلمكن 
كافة أعضا  المجمس اللشريعي من الاالاع عميها ومناقشلها ومن ثم الوقوس عمى حايقة 

 .2الواقع

رع الدسلوري الجزائري قد قيد صلاحية تشكيل لجان اللاقيق في ويلاحظ الباحث بأن المش
المسائل الملعمقة بالقضايا العامة بألا تكون القضية مال إجرا  قضائيص وهو الأمر الذي لم 

 ينص عمي  المشرع الفمسطيني.

لذا يوصي الباحث المشرع الفمسطيني بضرورة النص عمى أن  لا يلم تشكيل لجان تاقيق 
ا  المجمس اللشريعي الفمسطيني إذا ما كانت القضية مال إجرا  قضائي أو كانت من ق ل أعض

مندورة أمام القضا ص فطالما أن هناك جهة قضائية تلولى الندر في الأمر فإن  لا تكون هناك 
أهمية للشكيل لجان اللاقيق خوفا  من أن تؤثر نلائ  اللاقيق اللي توصل إليها ال رلمان واللي 

فعها سياسية عمى أحكام القضا  هذا من ناحيةص ومن ناحية أخرى ياقق هذا الأمر قد تكون دوا
 احلرام القضا  كون الأحكام الصادرة عن  ممزمة لجميع المخاا ين بها.

                                                           
 ( من الندام الداخمي لممجمس اللشريعي الفمسطيني.0/96المادة ) 1
 .052ص المرجع السابقص ص باسم صبحي بشناق 2
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 العرائض والشكاوى  .4

تعد العرائض والشكاوى وسيمة من وسائل الرقابة ال رلمانية اللي يمارسها المجمس اللشريعي 
رفاط الاكومةص ويلم هذا الأمر من خلال تقديم المواانين للمك العرائض الفمسطيني عمى تص

 إلى المجمس اللشريعي.

وقد تضمن الندام الداخمي لممجمس اللشريعي النص صراحة عمى هذه الوسيمةص حيث ياق 
بمقلضاها لكل فمسطيني أن يرفع إلى المجمس اللشريعي عريضة أو شكوى فيما ل  صمة بالشؤون 

ى أن  يشلرط فيها أن تكون موقعة من الشخص المقدم لهاص وأن يذكر فيها اسم  العامةص عم
ومهنل  وعنوان  الكاملص وإذا كانت العريضة أو الشكوى باسم الجماعاط فإن  يجب في هذه 
الاالة أن تكون موقعة من أشخاص اعلبارية أو هيئاط نداميةص كما يشلرط أيضا  ألا تشلمل 

 .1ألفاظ نابية أو عباراط غير لائقةالعريضة أو الشكوى عمى 

فإذا اسلوفت العريضة أو الشكوى تمك الشروط فإن  يلم تسميمها إلى رئاسة المجمس 
اللشريعيص ومن ثم تقييدها في جدول عام بأرقام ملسمسمة حسب تاريخ ورودها مع ذكر اسم 

 .2ومال إقامة وعمل مقدمها وممخص عن مولوع العريضة أو الشكوى 

يس المجمس بعد ذلك بإحالة العريضة أو الشكوى إلى ديوان الشكاوى لدراسلهاص ويقوم رئ 
ومن ثم يقوم الديوان بإعداد تقرير عن مولوع الشكوى أو العريضة ويرفع  إلى رئاسة المجمس 
عمى أن ي ين في تقريره المقدم إلى رئاسة المجمس ما يرى إرسال  إلى مجمس الوورا  أو المجنة 

ص ولممجمس أن يطمب من الوورا  أن يقوموا بلقديم اشيضاحاط 3فض  منهاالمخلصة وما ير 
ص ويكون رئيس المجمس ممزما  بإشعار مقدم العريضة 4اللاومة الخاصة بلمك العرائض والشكاوى 

 .5أو الشكوى بما تم اتخاذه بشأنها

 

                                                           
 ( من الندام الداخمي لممجمس اللشريعي الفمسطيني.133المادة ) 1
 لشريعي الفمسطيني.( من الندام الداخمي لممجمس ال131المادة ) 2
 ( من الندام الداخمي لممجمس اللشريعي الفمسطيني.135المادة ) 3
 ( من الندام الداخمي لممجمس اللشريعي الفمسطيني.130المادة ) 4
 ( من الندام الداخمي لممجمس اللشريعي الفمسطيني.139المادة ) 5
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 حجب الثقة عن الحكومة .5

ل قة ل رلمان يممك الاق في ارح ايقصد بهذه الوسيمة من وسائل الرقابية ال رلمانية أن ا
عن الاكومة بأكممهاص ويكون ذلك نليجة لعدم موافقة ال رلمان عمى السياساط العامة اللي تلبعها 

 الاكومة في إدارة شئون الدولة.
كما قد يمجأ ال رلمان إلى م ل هذا اشجرا  لد ووير بذات  نليجة لأمر يلعمق بأمور  

ا ن وسائل الرقابة ال رلمانية عمى اسلقرار الندام السياسي بأسره إذووارت ص وتؤثر هذه الوسيمة م
ما تم المجو  إليهاص الأمر الذي جعل تشريعاط الدول تعمل عمى إحاالها بمجموعة من الضماناط 
واشجرا اط القانونية اللي تكفل حسن اسلعمال تمك الوسيمة كأن يلم النص عمى مواعيد معينة 

 .1لطرحها
مشرع الدسلوري الجزائري هذه الوسيمة من وسائل الرقابة ال رلمانيةص حيث أن  ولقد ت نى ال

يمكن لممجمس الشع ي الواني عند مناقشل  لم يان الملعمق بالسياسة العامة أو بنا   عمى 
اسلجوا  أن يقوم باللصويت عمى مملمس رقابة ينصب عمى مسئولية الاكومةص عمى أن  لا يلم 

ب ع عدد النوا  عمى الأقلق ول مملمس الرقابة إ  .2لا إذا وقع عمي  س 
وتلم الموافقة عمى مملمس الرقابة بلصويت أغم ية ثم ي النوا ص ولا يلم اللصويت إلا بعد 
ثلاثة أيام من تاريخ إيداع مملمس الرقابةص ويلرتب عمى مصادقة المجمس الشع ي الواني عمى 

ومة حسب الاالة بلقديم اسلقالة الاكومة إلى مملمس الرقابة يقوم الووير الأول أو رئيس الاك
 .3رئيس الجمهورية

وتلم عممية حجب ال قة عن الاكومة أو أحد وورائها من ق ل المجمس اللشريعي الفمسطيني 
كنليجة للاسلجوا  الذي يلم بموجب  توبيخ الووير واتهام  بس ب ارتكا  مخالفاط أو تقصير 

الايام بواجباتها اللي حددها لها القانونص الأمر الذي يلرتب الاكومة بأسرها أو ووارة بذاتها في 
عمي  أن  يجوو لعشرة من أعضا  المجمس اللشريعي بعد الاسلجوا  اللقدم بطمب إلى رئيس 

 .4المجمس اللشريعي لعقد جمسة خاصة بهدس ساب ال قة من الاكومة أو من أحد الوورا 

                                                           
 .183ص المرجع السابقص ص باسم صبحي بشناق 1
 .5353دسلور الجمهورية الجزائرية الديمقرااية الشع ية لسنة  ( من181المادة ) 2
 .5353( من دسلور الجمهورية الجزائرية الديمقرااية الشع ية لسنة 185المادة ) 3
 .5330( من القانون الأساسي الفمسطيني المعدل لسنة 1/88المادة ) 4
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زم ب رنامجها السياسي الذي نالت بموجب  كما يلم حجب ال قة عن الاكومة عندما لا تمل
ثقة المجمس اللشريعي الفمسطينيص أو عندما يلم إجرا  تعديلاط ووارية أو تغيير حقائب ووارية 
بين أعضا  الاكومة أو انضمام ووير جديد لماكومة ففي م ل هذه الاالاط يمكن لممجمس 

ص ويالاج قرار حجب ال قة 1وير فيهااللشريعي أن يقوم باجب ال قة عن الاكومة بأسرها أو أي و 
 .2عن رئيس الوورا  وحكومل  إلى الأغم ية المطمقة من أعضا  المجمس اللشريعي

ومما تقدم يل ين لنا بأن كل من المشرع الجزائري والفمسطيني قد ندما مجموعة من وسائل 
ماناط بما لرقابي لم رلالرقابة ال رلمانية في مواجهة الاكومةص الأمر الذي من شأن  تعزيز الدور ا

يضمن حماية المواانين من تعسف الاكومة وتجاوواتها ولمان تط يق القانون والماافدة عمى 
 القضايا العامة في الدولة.

 المطلب الثاني: الانتخابات الرئاسية في التشريع الجزائري والفلسطيني
مقلضاها امة واللي يلم بتعد الانلخاباط الرئاسية الصورة ال انية من صور الانلخاباط الع

اخليار رئيس السمطة اللنفيذية في الدولةص وتشكل الانلخاباط الرئاسية أهمية ك يرة تنبع من كونها 
العامل الأساس في اخليار من يلولى رأس هرم السمطة اللنفيذيةص كيف لا وأن السمطة اللنفيذية 

لأمر الذي ا سمطة الج ر واشكراهص ن أجهزة لهاتلملع بالقوة الفعمية عمى الأرَّ بما تملمك  م
يجعل من الأهمية بمكان أن يكون الشخص الذي سيلولى رئاسلها يادى بموافقة الشعب وهو 

 الأمر الذي يمكن اللوصل إلي  من خلال الانلخاباط.
وعمي  فإن فهم العممية الانلخابية المخصصة لانلخا  رئيس الدولة يلطمب ابلدا   اللعريف 

)الفرع الأول(ص ومن ثم بيان اخلصاصات  )الفرع ال اني( في كل من الجزائر برئيس الدولة 
 وفمسطين.

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .001ص المرجع السابقص ص باسم صبحي بشناق 1
 .5330القانون الأساسي الفمسطيني المعدل لسنة ( من 1/86المادة ) 2
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 الفرع الأول: التعريف برئيس الدولة في التشريع الجزائري والفلسطيني
يخلمف مركز رئيس الدولة من دولة لأخرى تبعا  لمندام الذي تل ناه كل دولةص حيث يلملع 

ظل الندام الرئاسي تفوق تمك الصلاحياط الممنوحة لمرئيس في الرئيس بصلاحياط واسعة في 
 .دول اللي تل نى الندام ال رلمانيال

إلا أن رئيس الدولة بشكل عام هو الذي يلرأس السمطة اللنفيذية ويمارس جميع 
ص في حين أن الرئيس يم ل رأس هرم 1اخلصاصاتها في الدول اللي ت نت ندام الاكم الرئاسي

 .2ذية ويمارس صلاحيات  إلى جانب الاكومة في الدول اللي تل نى الندام ال رلمانيالسمطة اللنفي
وعمي  فإن مركز رئيس الدولة في الندام الرئاسي يخلمف عن مركزه في الندام ال رلمانيص 
وكلاهما يخلمفان عن مركز رئيس الدولة في الندام شب  الرئاسيص فمركز رئيس الدولة في الندام 

عمى أساس أن مسؤولية السمطة اللنفيذية تلجمع في يد رئيس الدولة منفردا  ول   الرئاسي قائم
الاق في ممارسلها بصورة فعمية دون أن يناوع  فيها أحدص عمى أن  لا يكون مسؤولا  أمام السمطة 
اللشريعيةص وذلك عمى اعلبار أن رئيس الدولة قد وصل إلي الاكم عن اريق إنابل  من ق ل 

ص وهو الأمر الذي 3كان ذلك بطريق الانلخا  المباشر أم الانلخا  غير المباشرالشعب سوا  أ
يلرتب عمي  الرجاان لرئيس الدولة في كفة ميزان السمطاط وذلك لأن الرئيس يسود وياكم في 

 .4ذاط الوقت وفقا  لهذا الندام
ن أويلرتب عمى رجاان كفة رئيس الدولة في ميزان السمطاط في الندام الرئاسي هو 

الرئيس يصل إلى منصب  بموجب هذا الندام بواسطة الشعب مباشرةص وهو ما يضمن ل  السيطرة 
 والاسلقلال واللي لا تقل بدورها عن تمك اللي يادى بها ال رلمان.

                                                           
هو شكل من أشكال أندمة الاكم النيابية الديمقرااية والذي تكون في  صلاحياط السمطة اللنفيذية بأسرها  النظام الرئاسي: 1

بفردية السمطة  لبيد رئيس الدولة دون أن يناوع  فيها أحدص ويقوم هذا الندام باسب الفق  القانوني عمى ركائز أساسية تلم 
اللنفيذية فلا وجود لمنصب رئيس الوورا  أو الاكومة لمن هذا الندامص كما أن  يقوم عمى أساس الفصل المطمق بين 

ص  ص المرجع السابقصباسم صبحي بشناقالسمطاطص وتعد الولاياط الملادة الأمريكية هي موان نشأة هذا الندام. أ ندر  
190. 

كل من أشكال أندمة الاكم النيابية والذي يقوم عمى أساس اللعاون واللواون بين كل من السمطلين هو ش النظام البرلماني: 2
اللشريعية واللنفيذيةص بايث لا تطغى أو تسيطر إحدى تمك السمطاط عمى الأخرىص وتعل ر بريطانيا مهد هذا الندام وموان 

لسابقص ص ص المرجع اأنور حمدان الشاعرسيوية والعربية. أ ندر  نشأت ص ومنها انلقل لمعدم دول أوروبا والدول اشفرياية والآ
109. 

 .190ص المرجع نفس ص ص باسم صبحي بشناق 3
 .152ص المرجع نفس ص ص أنور حمدان الشاعر 4
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كما يلرتب عمى ذلك أن  لا يمكن لأي سمطة من السمطاط ال لاث أن تلدخل في عمل 
ك الصلاحية في إسقاط رئيس الدولةص وفي الوقت ذات  سمطة غيرهاص وذلك لأن ال رلمان لا يمم

 . 1لا يممك الرئيس سمطة حل ال رلمان
كما أن الرئيس المنلخب وفقا  لهذا الندام يكون رئيسا  لمدولة ورئيسا  لماكومة في ذاط 
الوقتص فلا يوجد في هذا الندام وجود لمسمى الووير أو مجمس وورا  بالمعنى القانونيص حيث 

ميع الأشخاص الذين يقوم الرئيس باخليارهم شدارة قطاعاط معينة هم مجرد مساعدين يعل ر ج
 ل  ويطمق عمى كل واحد منهم تسمية سكرتير أو مساعد الرئيس في القطاع الذي تم تعيين  في .

وينفرد رئيس الدولة في الندام الرئاسي بلعيين مساعدي  وعزلهم دون أن يلم عرلهم  
ية أو أخذ موافقلهاص عمى أن يخضع جميعهم لسياسة الرئيس بشكل كاملص عمى السمطة اللشريع

حيث يسلقل الرئيس لوحده برسم السياساط العامة لمدولة وإقرارهاص ولا يممك أي من المساعدين 
القدرة عمى اتباع سياساط مسلقمة عن سياسة الرئيسص عمى أن  يجوو للأخير مسا للهم بصورة 

 .2م في أي وقت ودون أي تدخل من سمطة أخرى فردية وعزل أي مساعد منه
وعمي  فإن رئيس الدولة في الندام الرئاسي هو أقوى رجل في الدولة ووعيمها المنلخبص ويسلمد 
قوت  وسمطل  واملياوات  من الدسلورص فهو رئيس السمطة اللنفيذية اسما  وفعلا  ويمارسها بنفس ص 

د لة تابعين لمرئيس وليس لهم اسلقلال عن ص وهو القائومساعدي  لا يعدو أن يكونوا سوى كلا  لمدو 
الأعمى لمقواط المسماةص ويضطمع برسم السياسة العامة لمدولة داخمها وخارجها دون أي تدخل من 

 .3السمطة اللشريعية في اخلصاصات 
أما رئيس الدولة في الندام ال رلماني الجمهوري فعادة ما يلم انلخاب  بواسطة ال رلمان سوا  
أكان ذلك ال رلمان ملكونا  من مجمس واحد أم من مجمسينص وقد تجعل بعض الدول انلخا  رئيس 

 الدولة من صلاحية هيئة يلم تشكيمها من بعض نوا  المجمس ومم مي الابائل.
إلا أن  وبغض الندر عن اريقة انلخا  الرئيس فإن هذا الأمر لا يضعف من مركزه وذلك 

ة اللي قامت بانلخاب ص فهو غير مسؤول من الناحية السياسية ولا يمكن لأن  لا يكون خالعا  لمهيئ

                                                           
 .022ص ص 1261ص الأندمة السياسية المعاصرةص دار الشروقص القاهرةص مصرص يحي الجمل 1
 .199ص  ص المرجع السابقصباسم صبحي بشناق 2
ص رئيس الدولة بين الندم الدسلورية المعاصرة والفكر السياسي اشسلاميص دار الفكر الجامعيص محمد أحمد المسلماني 3

 .55ص ص 5312ص 1الاسكندريةص مصرص ط
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عزل  إلا عند ث وط ارتكاب  لجريمة الخيانة العدمى أو خرق الدسلورص إلا أن  لا يعفى من مسؤوليل  
 .1الجنائية وذلك وفقا  لما تقرره الأندمة الجمهورية

 اني لا ينفرد بممارسة صلاحياط السمطةوتجدر اششارة إلى أن رئيس الدولة في الندام ال رلم
اللنفيذية وإنما يشلرك مع  في ذلك رئيس الوورا  فكل منهما ملميز عن الآخر بشخصيل  ومسئوليل  
وصلاحيات ص ولا يجوو بأي حال لرئيس الدولة أن يقوم بالجمع بين صفل  كرئيس لمدولة وبين صفل  

ل رلماني قائم في أصم  عمى وجو  الفصل اللام كرئيس لماكومة في ون واحدص وذلك لأن الندام ا
 .2والعضوي بين كلا المنص ين

إلا أن السمطة الااياية في هذا الندام تلركز بيد الاكومة ورئيسهاص أما رئيس الدولة فإن  يعد 
رمزا  لمسيادة فقط بمعنى أن  يسود ولا ياكمص كما أن  لا يجوو ل  أن يمارس أي مدهر من مداهر 

من خلال وورائ ص ولا تنفذ تصرفات  إلا إذا قام رئيس الاكومة باللوقيع مع  وذلك إذا ما  الاكم إلا
 .3كان الأمر ملعمقا  بالسياسة العامة لمدولة

وبالرغم من أن السمطاط الفعمية في هذا الندام تكون بيد الاكومة إلا أن رئيس الدولة في 
رة شؤون ورا  والذي يقوم بدوره بلعيين وورائ  لمباشالأندمة ال رلمانية يممك الاق في تعيين رئيس الو 

الاكم الفعميةص كما يممك رئيس الدولة الاق في إقالة الاكومة عندما يمزم الأمر ذلكص فضلا  عمى أن 
مهام رئيس الدولة في هذا الندام لا تقلصر فقط عمى الصلاحياط المقررة ل  في الجانب اللنفيذي 

يعمل عمى إيجاد اللواون بين السمطاط العامة في الدولة من خلال  وذلك لأن من مهام  أيضا  أن
 .4توجي  كل سمطة منها إلى الطريق الصايو وفقا  لما يقرره الدسلور

وعمي  فإن رئيس الدولة في ظل الندام ال رلماني يمزم أن يكون مسلقلا  تجاه ال رلمان والاكومةص 
أن ال رلمان لا يممك صلاحية عزل  من منصب  كرئيس أما اسلقلال  أمام ال رلمان فيلاقق من خلال 

لمدولةص كما أن  لا يكون مسؤولا  أمام  من الناحية السياسية بأي حال من الأحوالص أما اسلقلال رئيس 
الدولة أمام الاكومة فيلاقق بوجو  الفصل بين كل من منصب رئيس الدولة ومنصب رئيس الاكومة 

 .5منص ين في ذاط الوقتبايث أن  لا يمكن الجمع بين ال

                                                           
 .529ص المرجع السابقص ص سعد عصفور 1
 .102ص المرجع السابقص ص أنور حمدان الشاعر 2
 .121ابقص ص ص المرجع السباسم صبحي بشناق 3
 .108ص المرجع نفس ص ص أنور حمدان الشاعر 4
 .003ص المرجع السابقص ص ثروت بدوي  5
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فإن  يلولى السمطة بمجرد انلخاب  من ق ل الشعبص  1أما رئيس الدولة في الندام شب  الرئاسي
فالأندمة شب  الرئاسية تقرر في دساتيرها انلخا  رئيس الجمهورية بطريق الاقلراع العام عمى أن 

هذا  يث يممك الرئيس فييلملع بسمطاط خاصة في الدولةص وهو يسود وياكم في الوقت ذات ص ح
الندام صلاحياط تنفيذية وتشريعية واسعة وذلك عمى اعلبار أن  يلم انلخاب  بشكل مباشر من ق ل 

 الشعب.
وتلادد قوة رئيس الجمهورية في هذا الندام من الناحية العممية تبعا  لماز  ياوو الاائز 

رلمان ئيس هو صاحب الأغم ية في ال الأغم ية في ال رلمانص ويلرتب عمى ذلك أن  إذا كان حز  الر 
أصبات السمطة اللنفيذية مهيمنة عمى مؤسساط الدولة بشكل كاملص الأمر الذي يلرتب عمي  لعف 
تأثير ال رلمان فيها بشكل كامل وذلك لأن رئيس الاكومة سيكون من ذاط حز  الأغم يةص وفي هذه 

يص أما يفوق مركز الرئيس في الندام الرئاس الاالة يلملع رئيس الجمهورية في هذا الندام بمركز قوي 
إذا لم يكن حز  الرئيس حائزا  عمى الأغم ية ال رلمانية فإن مركز قوت  يلضا ل جزئيا  لصالو ال رلمان 
وذلك لأن رئيس الاكومة في هذه الاالة يكون من حز  الأغم ية في ال رلمان وهو مالم ياقق  الاز  

 .2الذي ينلمي إلي  رئيس الدولة
وتخلمف اريقة اخليار رئيس الدولة تبعا  لما تادده دساتير الدولص فمنها ما ينص عمى أن 
اخلياره يكون من خلال انلخاب  من ق ل الشعب سوا  أكان ذلك عمى درجة واحدة أم درجلينص 
كما قد تقرر دساتير بعض الدول انفراد ال رلمان باخليار رئيس الدولة كما كان عمي  الاال في 

 1298ودسلور الجمهورية الرابعة لسنة  1682ن دسلور الجمهورية الفرنسية ال ال ة لسنة كل م
 .12583نها أيضا  دسلور ل نان لسنة وم

وقد يشلرك كل من الشعب وال رلمان في عممية انلخا  رئيس الدولةص ويلم ذلك من خلال 
ل انلخابهم من ق  هيئة خاصة تلكون من أعضا  ال رلمان يضاس إليهم عدد مساوٍ لهم يلم

الشعبص أو أن يقوم ال رلمان بلرشيو شخص معين لمنصب رئيس الدولة ومن ثم يقوم الشعب 
                                                           

هو ندام مزي  ما بين كل من الندام الرئاسي وال رلمانيص بايث يشلرك في  كل من رئيس الجمهورية  النظام شبه الرئاسي: 1
ن حياط بينهما يخلمف من دولة لأخرىص ويخلمف هذا الندام عورئيس الوورا  في تسيير أمور الدولةص إلا أن توويع تمك الصلا

الندام ال رلماني في أن رئيس الجمهورية تلم عممية اخلياره من ق ل الشعبص أما الندام الرئاسي فيخلمف مع  في أن رئيس 
ندام. أ ندر  موان نشأة هذا ال الوورا  يكون مسئولا  أمام ال رلمان ويمكن لم رلمان مااس ل  وعزل  إذا ما قرر ذلكص وتعد فرنسا

  .516ص ص 5336ص القانون الدسلوريص المكلب العربي الاديثص الاسكندريةص مصرص محمد كاظم المشهداني
 .122ص المرجع السابق ص سعيد بو الشعير 2
ص ص 5336ص 1نص طص الأندمة السياسية والمبادئ الدسلورية العامةص منشوراط الام ي الاقوقيةص بيروطص ل ناأحمد سعيفان 3

022. 
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بإبدا  رأي  في هذا اللرشيو من خلال إجرا  اسلفلا  عام عمي ص وهو الأمر الذي أخذط ب  إسبانيا 
 .1م1281نة م والدسلور الذي يمي  لس1228ص ومصر في دسلورها لسنة 1201في دسلورها لسنة 

ولقد ت نى المشرع الدسلوري الجزائري الانلخاباط كوسيمة لاخليار رئيس الدولةص حيث 
ص ولم يذهب 2ينلخب رئيس الجمهورية الجزائرية بطريق الاقلراع العام المباشر من ق ل الشعب

ية نالمشرع الفمسطيني بعيدا  عما ذهب إلي  نديره الجزائري حيث يلم انلخا  رئيس السمطة الوا
الفمسطينية بطريق الانلخا  العام الار والمباشر من ق ل الشعب الفمسطيني وفقا  لمشروط 

 .3والاجرا اط اللي يلضمنها قانون الانلخاباط
ويلرتب عمى اخليار رئيس الدولة بطريق الانلخا  العام المباشر إلى تقوية قيمل  اللم يمية 

اللأثير  فطريقة اخليار الرئيس لها دور ك ير فيوتوسيع اخلصاصات  وفقا  لما يادده الدسلورص 
عمى مركزه القانوني وي رو هذا الأمر في أن الرئيس الذي يلم انلخاب  من ق ل ال رلمان يكون 

 لعيفا  مقارنة بالرئيس الذي يلم انلخاب  من ق ل الشعب بشكل مباشر.
قة فهناك علا ولعل الس ب في ذلك هو أن اشرادة الشع ية هي مصدر شرعية الرئيس 

وايدة بين اريقة اخليار الرئيس وقوة مركزه القانونيص الأمر الذي يلرتب عمي  لرورة تناي 
الرئيس وابلعاده عن السمطة والاكم في حالة فقدان  ل قة الشعب خاصة عندما يكون الأخير هو 

يفي ومنها ظالذي جا  ب  لمسمطة والاكمص فالأصل أن يعمل الرئيس عمى لمان فاعمية أدائ  الو 
الافاظ عمى ثقة شعب  لضمان إعادة انلخاب  مرة أخرى خاصة عندما يلوافر ندام سياسي تعددي 
تمارس في  المعارلة دورا  رقابيا  ملواصلا  ودقيقا  بهدس الكشف عن تقصيره وأخطائ  لمااولة 

 .4إسقاا  وأخذ مكان  بالسمطة والاكم
لذي ق ل الشعب اللزام  ب رنامج  الانلخابي ا كما أن  يلرتب عمى انلخا  رئيس الدولة من

كان عاملا  أساسيا  أدى إلى قيام الشعب بانلخاب  بنا   عمي ص فالانلخا  هو عقد حايقي بين 
الرئيس وشعب  حيث تقدم الرئيس ب رنام  انلخابي نال إعجا  الناخ ين فقاموا بانلخاب ص الأمر 

عب  الانلخابي يعني إخلال  بالعلاقة اللعاقدية مع ش الذي يلرتب عمي  بأن إخلال  بهذا ال رنام 
 .5والذي يقلضي تامل تبعاط ذلك اشخلال

                                                           
 .81_83ص المرجع السابقص ص باسم صبحي بشناق 1
 .5353( من دسلور الجمهورية الجزائرية الديمقرااية الشع ية لسنة 62المادة ) 2
 .5330( من القانون الأساسي الفمسطيني المعدل لسنة 09المادة ) 3
ص ولاية 1اخلصاصات  الواسعةص رسالة دكلوراهص جامعة باتنة ص المسئولية السياسية لرئيس الجمهورية من مندور مفتاح حنان 4

 .525مص ص 5318باتنةص الجزائرص 
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ويلم انلخا  رئيس الجمهورية الجزائرية لمدة خمس سنواطص ولا يمكن لأي أحد أن يمارس 
أك ر من عهدتين رئاسيلين سوا  كانلا ملواصملين أم منفصملينص عمى أن عهدة الرئيس يلم 

عهدة كاممة في حال انقطاعها بس ب اسلقالة رئيس الجمهورية السارية عهدت  أو لأي احلسابها 
ص إلا أن المشرع الفمسطيني قد حدد مدة ولاية رئيس السمطة الوانية الفمسطينية بأربع 1س ب وخر

سنواط وياق ل  ترشيو نفس  لفلرة رئاسية ثانية عمى ألا يشغل منصب الرئيس لأك ر من دورتين 
 .2ينمللاليل

ويلاحظ الباحث بأن المشرع الدسلوري الجزائري قد حدد صلاحية الرئيس بلولي رئاسة 
الجمهورية لعهدتين رئاسيلين سوا  أكانت تمك العهدتين ملواصملين أم منفصملينص في حين أن 
المشرع الفمسطيني قد حدر عمى رئيس السمطة الوانية الفمسطينية أن يشغل منصب الرئيس 

تين مللاليلينص الأمر الذي يفهم من  أن  يمكن لمرئيس أن يلرشو لأك ر من دورتين لأك ر من دور 
 إذا كانت تمك الدوراط الرئاسية غير مللالية.

يوصي الباحث المشرع الفمسطيني بالسير عمى ذاط النه  الذي سار عمي  نديره  لذا
لدورتين تمك ا نتكاالجزائري بقصر حق الرئيس في أن يشغل منصب  لدورتين فقط سوا  أ

الرئاسيلين ملواصملين أم منفصملينص وذلك منعا  لاحلكار السمطة وجعل مصير الدولة وقراراتها 
مرتبطة بشخص واحد الأمر الذي يؤدي مع  إلى إلعاس المؤسساط الأخرى في الدولةص إلافة 

ب الرئاسةص صإلى أن ذلك من شأن  أن يفلو البا  واسعا  أمام النخب السياسية الأخرى للولي من
وما يلرتب عمى ذلك من إنعاش لماياة السياسية ومنع الجمود الفكري واشداريص والاد من الفساد 
الناجم عن بقا  الرئيس في السمطة لفلراط اويمة يعمل من خلالها عمى تراكم شبكاط الفساد 

ي شخص ف والمصالو بايث يصعب تفكيكهاص فضلا  عمى أن ذلك من شأن  أن يلم اخلزال الدولة
 الرئيسص وللجنب الانزلاق ناو الاسل داد في السمطة والاكم.

ويعد منصب رئيس الجمهورية الجزائرية شاغرا  في حالة اسلاالة قيام الرئيس بمهام  بس ب 
مرَّ مزمن وخطيرص وتجلمع الماكمة الدسلورية في هذه الاالة بدون أجل وبقوة القانون بعد 

بجميع الوسائل المناسبةص ومن ثم تقلرح الماكمة بأغم ية ثلاثة  أن تلأكد من حايقة هذا المانع
أرباع أعضائها عمى ال رلمان اللصريو ب  وط هذا المانعص حيث يقوم ال رلمان المنعقد بغرفلي  

                                                           
 .5353( من دسلور الجمهورية الجزائرية الديمقرااية الشع ية لسنة 66المادة ) 1
رسمية لمسمطة الوانية الفمسطينية "الوقائع الفمسطينية"ص ص الجريدة ال5332( من القانون الأساسي المعدل لسنة 08المادة ) 2

 .16/6/5332ص بلاريخ 2ص ص 28العدد 
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المجلمعلين معا  ب  وط المانع لدى رئيس الجمهورية بأغم ية ثم ي أعضائ ص عمى أن يكمف رئيس 
 الدولة بالنيابة لمدة أقصاها خمسة وأربعون يوما .مجمس الأمة بلولي رئاسة 

فإذا اسلمر المانع بانقضا  مدة الخمس وأربعون يوما  فإن  يلم إعلان شغور منصب رئيس 
الجمهورية بالاسلقالة وجوبا ص وفي حالة اسلقالة رئيس الجمهورية أو وفات  تجلمع الماكمة 

فورا   لرئاسة الجمهوريةص عمى أن ي مغ ال رلمان الدسلورية وجوبا  وتقوم بإثباط الشغور النهائي
بشهادة اللصريو بالشغور النهائي لمنصب الرئيس والذي يقوم بدوره بالاجلماع وجوبا ص عمى أن 
يلولى رئيس مجمس الأمة مهام رئيس الدولة لمدة أقصاها تسعون يوما  يلم خلالها تنديم انلخاباط 

ط خلال تمك المدة يمكن تمديد هذه المدة لأجل لا يلعدى رئاسيةص فإذا اسلاال إجرا  الانلخابا
تسعون يوما  أخرى بعد أخذ رأي الماكمة الدسلوريةص ولا ياق لرئيس الجمهورية الذي تم تعيين  

 بهذه الطريقة أن يرشو نفس  لرئاسة الجمهورية.
ب رئاسة صوتجدر اششارة إلى أن  إذا اقلرنت اسلقالة رئيس الجمهورية أو وفات  بشغور من

مجمس الأمة لأي س ب كانص فإن  يلعين عمى الماكمة الدسلورية أن تجلمع وجوبا  عمى أن 
ت  ت بأغم ية ثلاثة أرباع أعضائها الشغور النهائي لرئاسة الجمهورية وتاقق المانع لدى رئيس 

لةص ولا و مجمس الأمةص وفي هذه الاالة يلولى رئيس الماكمة الدسلورية المهام الموكمة لرئيس الد
 .1يمكن ل  اللرشو لمنصب رئيس الجمهورية

إلا أن  لا يجوو في حالة شغور منصب رئيس الجمهورية لرئيس مجمس الأمة الذي يلولى 
منصب رئاسة الجمهورية مؤقلا  أو لرئيس الماكمة الدسلورية عندما يلولى منصب رئاسة 

س ة مع شغور منصب رئيس مجمالجمهورية مؤقلا  في حال تزامن شغور منصب رئاسة الجمهوري
الأمة أن يقوم أي منهما بممارسة بعض صلاحياط رئيس الجمهورية كإصدار العفو وتخفيض 
العقوباط أو اسل دالهاص وليس لهما اسلشارة الشعب في أي قضية ذاط أهمية وانية من خلال 

 .2الاسلفلا 
من الووير الأول أو كما لا يجوو لأي منهما تعيين أعضا  الاكومة بنا   عمى اقلراح 

رئيس الاكومةص أو الشروع بأوامر في مسائل عاجمة في حالة شغور المجمس الشع ي الواني 
 .3أو خلال العطمة ال رلمانية

                                                           
 .5353( من دسلور الجمهورية الجزائرية الديمقرااية الشع ية لسنة 29المادة ) 1
 .5353( من دسلور الجمهورية الجزائرية الديمقرااية الشع ية لسنة 21( من المادة )2- 6الفقرتين ) 2
 .5353( من دسلور الجمهورية الجزائرية الديمقرااية الشع ية لسنة 195( و )139المادتين ) 3
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إلافة إلى ذلك أيضا  فإن  لا ياق لهما حل المجمس الشع ي الواني أو إجرا  انلخاباط  
ي اكومة بعد مصادقة المجمس الشع ي الوانتشريعية ق ل أوانهاص ولا تقدم لأي منهما اسلقالة ال

 .1عمى مملمس الرقابةص ولا حق المبادرة باللعديل الدسلوري 
ومن ذلك أيضا  عدم جواو قيام أي منهما بإصدار القانون الذي يلضمن اللعديل الدسلوري  

مباشرة دون اسلفلا  الشعب عمي  إذا ما أحرو موافقة ثلاثة أرباع أصواط أعضا  غرفلي 
رلمانص وذلك إذا ارتأط الماكمة الدسلورية أن مشروع اللعديل الدسلوري لا يلعارَّ مع ال 

المبادئ اللي تاكم المجلمع الجزائري وحقوق اشنسان والمواان وحرياتهمص وعدم عرَّ اقلراح 
 .2تعديل الدسلور المقدم من ال رلمان عمى الاسلفلا  الشع ي

ة أو رئيس الماكمة الدسلورية عند تولي أي كما أن  لا يجوو لكل من رئيس مجمس الأم
منهما رئاسة الجمهورية مؤقلا  حسب الاالة أن يمارس بعض مهام رئيس الجمهورية إلا بعد 
موافقة ال رلمان المنعقد بغرفلي  مجلمعين معا ص وبعد اسلشارة كل من الماكمة الدسلورية والمجمس 

 .3الأعمى للأمن
طوارئ أو الاصار لمدة أقصاها ثلاثون يوما  إذا دعت ومن تمك المهام إعلان حالة ال 

الااجة إلى ذلكص وتقرير الاالة الاسل نائية لمدة أقصاها سلون يوما  إذا كانت ال لاد مهددة 
بخطر يوشك أن يصيب مؤسساتها الدسلورية أو اسلقلالها أو سلامة ترابهاص وتقرير اللع ئة 

ي حالة وقوع اعلدا  فعمي أو وشيك الوقوع عمى العامة في مجمس الوورا ص وإعلان الار  ف
ال لادص وإيقاس العمل بأحكام الدسلور ايمة مدة الار ص وتوقيع اتفاقياط الهدنة ومعاهداط 

 .4السلام
أما المشرع الفمسطيني فقد اعل ر منصب رئيس السمطة الوانية شاغرا  بمجرد وفات ص أو 

لة ق ول ي الفمسطيني ويشلرط القانون في هذه الاااسلقالل  عمى أن يقدمها إلى المجمس اللشريع
الاسلقالة بأغم ية ثم ي أعضا  المجمس حلى يعل ر منصب رئيس السمطة شاغرا ص إلافة إلى 
فقدان  للأهمية القانونية ويكون ذلك بنا   عمى قرار من الماكمة الدسلورية الفمسطينية العميا 

مطة الوانية ة ثم ي أعضائ  لماكم بفقدان رئيس السوموافقة المجمس اللشريعي الفمسطيني بأغم ي
 للأهمية.

                                                           
 .5353( من دسلور الجمهورية الجزائرية الديمقرااية الشع ية لسنة 512ص 185ص 121المواد ) 1
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ويلرتب عمى شغور منصب رئيس السمطة في الاالاط السابقة أن يلولى رئيس المجمس  
اللشريعي الفمسطيني مهام رئاسة السمطة الوانية مؤقلا  لمدة لا تزيد عن سلين يوما  عمى أن 

لانلخا  رئيس جديد وفقا  لأحكام قانون  تجري خلال تمك المدة انلخاباط حرة ومباشرة
 .1الانلخاباط

ويلاحظ الباحث بأن المشرع الدسلوري الجزائري قد أحسن في تنديم  لمسألة شغور منصب 
رئيس الجمهوريةص حيث يلولى رئيس مجمس الأمة رئاسة الجمهورية في حالة شغور منصب 

ئيس الجمهورية أو وفات  بشغور منصب الرئيس إذا ما كان موجودا ص أما إذا اقلرنت اسلقالة ر 
رئاسة مجمس الأمة ففي هذه الاالة يلولى رئيس الماكمة الدسلورية المهام الموكمة لرئيس 
الجمهوريةص أما المشرع الفمسطيني لم يندم هذه المسألة تنديما  كافيا  فقد اقلصر عمى تنديم 

الة شغور ة السمطة الوانية في حالمسألة بأن يلولى رئيس المجمس اللشريعي الفمسطيني رئاس
منصب الرئيسص إلا أن  لم يندم الاالة اللي يقلرن فيها شغور منصب رئاسة السمطة الوانية 

 بشغور منصب رئاسة المجمس اللشريعي الفمسطيني.
لذا يوصي الباحث المشرع الفمسطيني بالسير عمى ذاط النه  الذي سار عمي  نديره 

ة لماكمة الدسلورية الفمسطينية العميا رئاسة السمطة الوانية في حالالجزائري بأن يلولى رئيس ا
اقلران شغور منصب رئيس السمطة الوانية بشغور منصب رئيس المجمس اللشريعي الفمسطينيص 

 وذلك خوفا  من وجود فراغ قانوني إذا ما تاقق الأمران معا .
الأمة  و كلا  من رئيس مجمسويلاحظ الباحث أيضا  بأن المشرع الدسلوري الجزائري لم يمن

ورئيس الماكمة الدسلورية كامل صلاحياط رئيس الجمهورية عند شغور منصب ص فقد حدر 
عميهما الايام ببعض مهام الرئيس كاشعفا  عن العقوبة واسل دالها وغيرها من المهام الأخرى 

يس المجمس مى رئسابقة الذكرص وهو الأمر الذي لم ينلهج  المشرع الفمسطيني حيث لم يادر ع
اللشريعي الفمسطيني بعض مهام الرئيس عند تولي  رئاسة السمطة الوانية مؤقلا  في حالة شغور 

 منصب رئيس السمطة الوانية الفمسطينية.
لذا يوصي الباحث المشرع الفمسطيني بعدم منو جميع صلاحياط رئيس السمطة الوانية 

شغورهص  نصب رئاسة السمطة الوانية في حالةلرئيس المجمس اللشريعي الفمسطيني عند تولي  م
 وذلك أسوة بما فعم  نديره الجزائري.

                                                           
 .5332( من القانون الأساسي الفمسطيني المعدل لسنة 08المادة ) 1
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ولقد حدد المشرع الدسلوري الجزائري شرواا  من الواجب توافرها في الملرشو لمنصب 
رئيس الجمهوريةص حيث اشلرط القانون أن يكون الملرشو ململعا  بالجنسية الجزائرية الأصمية 

ي  ت الجنسية الجزائرية الأصمية لكل من الأ  والأمص وألا يكون قد تجنس فقطص عمى أن الجنسية 
بجنسية أجن ية أخرىص وأن يدين باشسلامص وأن ي مغ الأربعين عاما  يوم إيداع امب اللرشو 

 للانلخاباطص وأن يكون ململعا  باقوق  المدنية والسياسية كاممة.
ع ى الملرشو أن ي  ت بأن ووجل  تلملكما اشلرط المشرع الدسلوري الجزائري أيضا  عم

بالجنسية الجزائرية الأصمية دون غيرهاص وأن ي  ت إقامة دائمة في الجزائر دون غيرها لمدة عشر 
سنواط عمى الأقل ق ل إيداع امب اللرشوص عمى أن ي  ت مشاركل  في ثورة الأول من نوفم ر 

 م.1295إذا كان مولودا  ق ل شهر يوليو لسنة 
يضا  أن  اشلرط في الملرشو للانلخاباط الرئاسية أن ي  ت تأدية الخدمة الوانية ومن ذلك أ

وفي حال عدم تأديلها إبدا  الم رر لذلكص أن ي  ت عدم تورط أبوي  في أعمال لد ثورة الأول 
مص وأن يقدم تصرياا  1295م في حالة ما إذا كان مولودا  بعد يوليو 1229من نوفم ر لسنة 

 .1ت  العقارية والمنقولة داخل حدود الوان أو خارج عمنيا  بمملمكا
وهو ذاط الأمر الذي سار عمي  المشرع الفمسطيني فقد حدد شرواا  لاومة في الملرشو 
لمنصب رئيس السمطة الوانية الفمسطينيةص ومن هذه الشروط أن يكون الملرشو فمسطينيا  مولودا  

را  عاما  من عمره عمى الأقل في اليوم المادد شجلأبوين فمسطينيينص وأن يكون قد أتم الأربعين 
الانلخاباطص وأن يكون الملرشو مايما  إقامة دائمة في فمسطينص وأن يكون مسجلا  في سجل 

 .2الناخ ين النهائي عمى أن تلوافر في  الشروط الواجب توافرها لممارسة حق الانلخا 
نصب يني قد اشلراا في الملرشو لمويلاحظ الباحث بأن كلا من المشرع الجزائري والفمسط

رئيس الدولة بموغ سن الأربعين عاما ص إلا أن المشرع الدسلوري الجزائري قد اشلرط في الملرشو 
لمنصب رئيس الجمهورية بموغ الأربعين عاما  يوم إيداع امب اللرشو للانلخاباطص في حين أن 

نية بموغ ة الوانية الفمسطيالمشرع الفمسطيني قد اشلرط في الملرشو لمنصب رئيس السمط
 الأربعين عاما  عمى الأقل في اليوم المادد شجرا  الاقلراعص وهو أمر مامود لممشرع الفمسطيني.

                                                           
ص لماناط اللسجيل في لعموري سعيدة. 5353يمقرااية الشع ية لسنة ( من دسلور الجمهورية الجزائرية الد68المادة ) 1

الملضمن القانون العضوي الملعمق بندام الانلخاباطص مجمة العموم القانونية  31_51القوائم الانلخابية في ظل الأمر رقم 
ص بلاريخ 0ص العدد 8المجمد والاجلماعيةص كمية الاقوق والعموم السياسيةص جامعة ويان عاشورص ولاية الجمفةص الجزائرص 

 .288_ 288ص ص ص 1/2/5355
 بشأن الانلخاباط العامة في فمسطين. 5338( لسنة 1( من القرار بقانون رقم )08المادة ) 2



126 
 

لذا يوصي الباحث المشرع الجزائري بلعديل الشرط الخاص ب موغ الملرشو لمنصب رئيس 
بعين عاما  موغ  سن الأر رشو للصبو ب لالجمهورية إتمام  سن الأربعين عاما  يوم إيداع امب ال

عمى الأقل في اليوم المادد شجرا  الانلخاباط الرئاسية أسوة بالمشرع الفمسطينيص وذلك لأن 
أهمية الرئيس لمباشرة اخلصاصات  اللي حددها ل  القانون ت دأ بعد اليوم الذي تجري فيها عممية 

رية بإيداع نصب رئيس الجمهو اخليارهص فضلا  عمى أن يوم اللسجيل الذي يقوم في  الملرشو لم
امب اللرشو هو مجرد عمل تاضيري وإداري ولا يلعمق بأهميل  لأدا  مهام  كون  سابقا  عمى 

 الصلاحية الزمنية لمباشرة تمك المهام والصلاحياط في حال فووه بمنصب رئيس الجمهورية.
ة الوانية طولقد ألاس المشرع الفمسطيني شراا  جديدا  في الملرشو لمنصب رئيس السم

الفمسطينية لم تعهده اللشريعاط السابقة المندمة للانلخاباط العامة في فمسطينص وهو أن يملزم 
الملرشو بمندمة اللارير الفمسطينية باعلبارها المم ل الشرعي والوحيد لمشعب الفمسطينيص فضلا  

 .1عن اللزام  بوثيقة إعلان الاسلقلال وأحكام القانون الأساسي الفمسطيني
وس ق أن أبدينا رأينا في هذه المسألة في معرَّ حدي نا عن الشروط الواجب توافرها في 
الملرشو لعضوية المجمس اللشريعي الفمسطينيص حيث تافدنا عمى هذا النص باعلباره شراا  
سياسيا  يهدس إلى حرمان بعض الأحزا  السياسية اللي لم تنطوي حلى تاريخ كلابة هذه السطور 

ندمة اللارير الفمسطينيةص الأمر الذي يلرتب عمي  بأن يكون حق اللرشو تات مدمة م
 للانلخاباط العامة قاصرا  عمى فئاط دون غيرهاص وهو ما يلعارَّ مع م دأ الاقلراع.

أما فيما يلعمق باشلراط المشرع بأن يملزم الملرشو لمنصب رئيس السمطة الوانية 
 يد لا حاجة إلي ص وذلك أن الأصل العام يقضي فيمنالفمسطينية بأحكام القانون الأساسي هو تز 

يشغل أي منصب أو وظيفة أن يملزم بالقانون الأساسي واللشريعاط الأخرىص فضلا  عمى أن 
رئيس السمطة الوانية الفمسطينية يقوم ق ل الشروع بأعمال  بأدا  اليمين أمام المجمس اللشريعي 

سم ي ورئيس الماكمة العمياص حيث يلضمن القالفمسطيني وباضور كل من رئيس المجمس الوان
بأن يكون مخمصا  لموان ومقدسات  ولمشعب وتراث  القومي وأن يالرم الندام الدسلوري والقانون 

 .2وأن يرعى مصالو الشعب الفمسطيني رعاية كاممة
( 1( من القرار بقانون رقم )08( من المادة )2لذا يوصي الباحث بضرورة حذس الفقرة )

م بشأن الانلخاباط العامة وتعديلات ص وذلك لأن هذا النص من شأن  أن يؤدي إلى 5338لسنة 

                                                           
 بشأن الانلخاباط العامة. 5338( لسنة 1( من القرار بقانون رقم )2/08المادة ) 1
 .5332ل لسنة ( من القانون الأساسي الفمسطيني المعد02المادة ) 2
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حرمان بعض الملرشاين من المشاركة في العممية الانلخابية والذين قد يشكموا منافسة حاياية 
 في أي انلخاباط رئاسية يلم إجراؤها في فمسطين.

 زائري والفلسطينيالفرع الثاني: اختصاصات رئيس الدولة في التشريع الج
تادد دساتير الدول عادة صلاحياط واخلصاصاط رئيس الدولةص وتعد الوظيفة اللنفيذية 
هي الوظيفة الأساسية لرئيس الدولة قد يباشرها لوحده دون أن يناوع  فيها أحد وقد تشارك  فيها 

 .1ل ناه كل دولةذي تالاكومة باعلبارها جز   من السمطة اللنفيذيةص وذلك تبعا  لمندام الدسلوري ال
كما أن هناك بعض الدساتير لا تقصر مهام الرئيس وصلاحيات  لمن إاار السمطة 
اللنفيذية فاسبص وإنما تلرك ل  مجالا  لملدخل في عمل كل من السمطلين اللشريعية والقضائية 

 لفي إاار ما يندم  دسلور كل دولةص وذلك باعلبار أن ندامها الدسلوري يل نى ندام الفص
عمى أساس اللعاون بين السمطاطص وهو الأمر الذي سار عمي  كل من المشرعين الجزائري 
والفمسطيني حيث منو كلا المشرعين لرئيس الدولة صلاحية اللدخل في بعض جوانب عمل كل 

مر الذي يمزم مع  الأمن السمطلين اللشريعية والقضائية إلى جانب وظيفل  اللنفيذية الأساسيةص 
 اصاط الرئيس في المجال اللنفيذي )أولا (ص واللشريعي )ثانيا (ص والقضائي )ثال ا (.بيان اخلص

 أولا : اختصاصات رئيس الدولة في المجال التنفيذي في التشريع الجزائري والفلسطيني
يلربع رئيس الدولة عمى رأس هرم السمطة اللنفيذية ويباشر العديد من الصلاحياط 

عا  لما يادده دسلور كل دولةص إلا أن  في الوقت ذات  يعد منصب والاخلصاصاط تزيد وتنقص تب
رئيس الدولة أمرا  هاما  يلطمب أن يكون مم لا  لمشعب فالأصل أن  يمارس السمطة نيابة عنهم 

 ولمصمالهم.
ص ومن تمك 2ويمارس رئيس الجمهورية في الجزائر السمطة السامية في حدود أحكام الدسلور

خلصاصات  في المجال اللنفيذيص حيث يعد رئيس الجمهورية الجزائرية السمطاط صلاحيات  وا
هو القائد الأعمى لمقواط المسماة ويلولى مسئولية الدفاع الوانيص ول  الصلاحية في إرسال 
وحداط من الجيش الواني الشع ي إلى خارج حدود الوان بعد مصادقة ال رلمان عمى ذلك 

 جمس الشع ي الواني ومجمس الأمة.بموافقة أغم ية ال م ين لكل من الم
كما يخلص رئيس الجمهورية الجزائرية بلقرير السياسة الخارجية لمدولة ويعمل عمى توجي  
الأمة إليهاص ويرأس مجمس الوورا ص ويقوم بلعيين الووير الأول أو رئيس الاكومة وينهي مهام 

                                                           
 .965ص ص 5336ص القانون الدسلوريص دار الجامعة الجديدةص الاسكندريةص مصرص محمد رفعت عبد الوهاب 1
 .5353( من دسلور الجمهورية الجزائرية الديمقرااية الشع ية لسنة 68المادة ) 2



128 
 

اط رئاسية ص ويمكن ل  إجرا  انلخابكل منهماص ويلولى السمطة اللنديميةص ويوقع المراسيم الرئاسية
 .1مسبقةص ويقوم بإبرام المعاهداط الدولية ويصادق عميهاص ويسمم أوسمة الدولة ونياشينها اللشريفية

ويخلص رئيس الجمهورية الجزائرية أيضا  بعيين الموظفين في الوظائف والمهام النصوص 
جمس لةص واللعييناط اللي تلم في معميها في الدسلورص والوظائف المدنية والعسكرية في الدو 

الوورا  بنا   عمى اقلراح من الووير الأول أو رئيس الاكومةص فضلا  عن دوره في تعيين الرئيس 
الأول لمماكمة العميا ورئيس مجمس الدولة والأمين العام لماكومة وماافظ بنك الجزائر والقضاة 

 ن لسمطاط الضبط.ومسئولي الأجهزة الأمنية والولاة والأعضا  المسيري
ويقوم رئيس الجمهورية الجزائرية أيضا  بلعيين سفرا  الجمهورية والمبعوثين فوق العادة إلى 
الخارج وينهي مهامهمص ويلسمم أوراق اعلماد المم مين الدبموماسيين الأجانب والأوراق الخاصة 

 .2بإنها  مهامهم
اصاط صلاحياط أخرى ويمارس رئيس الجمهورية الجزائرية إلى جانب تمك الاخلص

يمارسها في الاالاط الاسل نائيةص حيث يقرر رئيس الجمهورية حالة الطوارئ أو الاصار إذا 
دعت الااجة لذلك لمدة أقصاها ثلاثون يوما  بعد اجلماع المجمس الأعمى للأمن واسلشارة كل 

رئيس كومة و من رئيس مجمس الأمة ورئيس المجمس الشع ي الواني والووير الأول أو ووير الا
الماكمة الدسلورية ويلخذ جميع اللدابير اللاومة لاسللبا  الولعص عمى أن  لا يمكن تمديد حالة 

 .3الطوارئ أو الاصار إلا بعد موافقة ال رلمان المنعقد بغرفلي  والمجلمعين معا  
ن أكما يقرر رئيس الجمهورية الاالة الاسل نائية إذا كانت ال لاد مهددة بخطر داهم يوشك 

يصيب المؤسساط الدسلورية في الدولة أو يمس اسلقلالها وسلامة ترابها الواني لمدة أقصاها 
سلون يوما ص عمى أن  لا يلم اتخاذ هذا اشجرا  إلا بعد اسلشارة كل من رئيس الأمة ورئيس 
المجمس الشع ي الواني ورئيس الماكمة الدسلورية والاسلماع إلى المجمس الأعمى للأمن 

الوورا ص ويجوو لمرئيس في هذه الاالة اتخاذ الاجرا اط الاسل نائية اللاومة لمماافدة ومجمس 
 عمى اسلقلال الأمة والمؤسساط الدسلورية في الدولة.

ويقوم رئيس الجمهورية الجزائرية في الاالاط الاسل نائية بلوجي  خطا  للأمة ملعمقا  بهذا 
ية يمكن تمديد مدة الاالة الاسل نائية إلا بعد موافقة أغم الشأن ويجلمع ال رلمان وجوبا ص إلا أن  لا 

                                                           
 .5353( من دسلور الجمهورية الجزائرية الديمقرااية الشع ية لسنة 21المادة ) 1
 .5353( من دسلور الجمهورية الجزائرية الديمقرااية الشع ية لسنة 25المادة ) 2
 .5353( من دسلور الجمهورية الجزائرية الديمقرااية الشع ية لسنة 28المادة ) 3
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أعضا  غرفلي مجمس الأمة والمجمس الشع ي الواني مجلمعين معا ص عمى أن يقوم رئيس 
الجمهورية بعد انلها  مدة تمك الاالة بعرَّ القراراط اللي قام باتخاذها عمى الماكمة الدسلورية 

 .1وذلك من أجل إبدا  الرأي بشأنها
ما رئيس السمطة الوانية الفمسطينية فإن  يمارس صلاحيات  عمى الوج  الم ين في القانون أ

ص فقد منا  القانون الأساسي واللشريعاط الفمسطينية الأخرى مجموعة من 2الأساسي الفمسطيني
الصلاحياط يمارسها في المجال اللنفيذيص حيث يعد رئيس السمطة الوانية الفمسطينية رئيسا  

ص المعروفة بقواط الأمن 3اللنفيذية والذي بدوره يكون القائد الأعمى لمقواط الفمسطينية لمسمطة
ص حيث يممك الصلاحية في تعيين قادة الأجهزة الأمنية وكبار الضباط فيها كالقائد 4والشراة

ورئيس  7بنا   عمى تنسيب من مجمس الوورا  6ص ومدير عام الأمن الداخمي5العام للأمن الواني
 .9ونائب  بنا   عمى تنسيب من رئيس المخابراط 8المخابراط العامة جهاو

                                                           
 .5353( من دسلور الجمهورية الجزائرية الديمقرااية الشع ية لسنة 26المادة ) 1
 .5330مسطيني المعدل لسنة ( من القانون الأساسي الف06المادة ) 2
 .5330( من القانون الأساسي الفمسطيني المعدل لسنة 02المادة ) 3
هي قوة ندامية وتعد القوة المسماة في الوان وتناصر مهملها في الدفاع عن ال لاد وخدمة الشعب  قوات الأمن والشرطة: 4

( من القانون 69العام والآدا  العامة. راجع  المادة )وحماية المجلمع والسهر من أجل حفظ الأمن والماافدة عمى الندام 
 .5330الأساسي الفمسطيني المعدل لسنة 

هو هيئة ندامية عسكرية تؤدي مهامها وتمارس اخلصاصاتها برئاسة ووير الأمن الواني وتات قيادة  الأمن الوطني: 5
وتنديم كافة شؤونها وذلك وفقا  لأحكام القانون والأندمة القائد العامص وهو الذي يقوم بإصدار القراراط اللاومة شدارة عممها 

مص الجريدة الرسمية 5332( لسنة 6( من قانون الخدمة في قوى الأمن الفمسطينية رقم )8الصادرة بمقلضاه. راجع المادة )
 .56/8/5332ص بلاريخ 9ص ص 28لمسمطة الوانية الفمسطينية "الوقائع الفمسطينية"ص العدد 

هو هيئة ندامية أمنية تؤدي مهامها وتباشر صلاحياتها برئاسة ووير الداخمية وبايادة مدير عام الأمن  خلي:الأمن الدا 6
( من قانون الخدمة في 13الداخمي وهو الذي يقوم بإصدار القراراط اللاومة شدارة عممها وتنديم كافة شؤونها. راجع المادة )

 .5332( لسنة 6قوى الأمن الفمسطينية رقم )
 .5332( لسنة 6( من قانون الخدمة في قوى الأمن الفمسطينية رقم )11( و)6المادتين ) 7
هو هيئة ندامية أمنية تلبع رئيس السمطة الوانية الفمسطينيةص وتؤدي مهامها وتباشر صلاحياتها وفقا   جهاز المخابرات: 8

ا. راجع راراط اللاومة شدارة عممها وتنديم كافة شؤونهلأحكام القانون برئاسة رئيسها وتات قيادت ص وهو الذي يقوم بإصدار الق
ص الجريدة الرسمية لمسمطة الوانية الفمسطينية "الوقائع الفمسطينية"ص 5332لسنة  18( من قانون المخابراط العامة رقم 5المادة )
 .2/11/5332ص بلاريخ 69ص ص 83العدد 

 .5332لسنة  81( من قانون المخابراط العامة رقم 8( و)9المادتين ) 9
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ويعد رئيس السمطة الوانية الفمسطينية هو صاحب الاخلصاص في اخليار رئيس الوورا  
ويقوم بلكميف  بلشكيل الاكومةص ول  أن يقوم بإقالل  أو أن يق ل اسلقالل ص ول  أن يطمب من  دعوة 

 .1مجمس الوورا  للانعقاد
يممك رئيس السمطة صلاحية إحالة رئيس الوورا  لملاقيق فيما ينسب إلي  من جرائم و  

ص وهو الجهة المنوط بها حفظ إقرار الذمة المالية الخاصة 2أثنا  قيام  بأعمال وظيفل  أو بس  ها
برئيس الوورا  والوورا  وأوواجهم وأولادهم مفصلا  في  كل ما يممكون  من عقاراط ومنقولاط 

وسنداط داخل فمسطين أم خارجهاص إلافة إلى الديون الملرتبة عميهمص حيث يقوم الرئيس وأسهم 
بولع اللرتيباط اللاومة من أجل الماافدة عمى سريلها ولا يجوو الاالاع عميها بموافقة 

 .3الماكمة العميا عند الاقلضا 
لمدني ي اكما يممك الرئيس صلاحية تعيين شاغمي الوظائف العميا في الجهاو الاكوم

كرئيس ديوان الرقابة المالية واشدارية بعد تنسيب  من ق ل مجمس الوورا  وبشرط مصادقة الأغم ية 
ص وتعيين ماافظ سمطة 4المطمقة من أعضا  المجمس اللشريعي الفمسطيني عمى م ل هذا اللعيين

وتعيين رئيس  ص5النقد بنا   عمى تنسيب من مجمس الوورا  وموافقة المجمس اللشريعي الفمسطيني
هيئة الكسب غير المشروع بنا   عمى تنسيب من مجمس الوورا  وموافقة المجمس اللشريعي 

ص وتعيين إدارة مجمس هيئة اللأمين والمعاشاط وتاديد رئيسها ونائب  6الفمسطيني بأغم يل  المطمقة
 .7بنا   عمى تنسيب من مجمس الوورا 

                                                           
 .5330( من القانون الأساسي الفمسطيني المعدل لسنة 92المادة ) 1
 .5330( من القانون الأساسي الفمسطيني المعدل لسنة 82المادة ) 2
 .5330( من القانون الأساسي الفمسطيني المعدل لسنة 63المادة ) 3
( من قانون ديوان الرقابة المالية واشدارية 1/9المادة ) .5330( من القانون الأساسي الفمسطيني المعدل لسنة 28المادة ) 4

ص بلاريخ 82ص ص 20ص الجريدة الرسمية لمسمطة الوانية الفمسطينية "الوقائع الفمسطينية"ص العدد 5339( لسنة 12رقم )
56/5/5332. 

م 1228( لسنة 5انون رقم )( من الق12ص المادة )أ/5330( من القانون الأساسي الفمسطيني المعدل لسنة 5/20المادة ) 5
ص بلاريخ 2ص ص 51بشأن سمطة النقد الفمسطينيةص الجريدة الرسمية لمسمطة الوانية الفمسطينية "الوقائع الفمسطينية"ص العدد 

01/1/1226. 
ائع قص الجريدة الرسمية لمسمطة الوانية الفمسطينية "الو 5332( لسنة 1( من قانون الكسب غير المشروع رقم )5/0المادة ) 6

 .56/5/5332ص بلاريخ 129ص ص 20الفمسطينية"ص العدد 
ص الجريدة الرسمية لمسمطة الوانية الفمسطينية "الوقائع الفمسطينية"ص 5332( لسنة 8( من قانون اللقاعد العام رقم )90المادة ) 7

 .58/8/5332ص بلاريخ 18ص ص 22العدد 
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عميا في الجهاو الاكومي من وكلا  الوواراط إلافة إلى تعيين  لشاغمي وظائف الفئة ال 
ص وتعيين رئيس الجهاو المركزي للإحصا  1والمديرين العامين بنا   عمى تنسيب من مجمس الوورا 

ص وتعيين رؤسا  الدوائر الاكومية المسلقمة بنا   عمى تنسيب 2بنا   عمى تنسيب من مجمس الوورا 
 .3من ق ل مجمس الوورا 

صاص رئيس السمطة الوانية الفمسطينية بلعيين مم مي السمطة الوانية ومن ذلك أيضا  اخل
لدى الدول والمندماط الدولية والهيئاط الأجن ية وكذلك إنها  مهامهمص واعلماد مم مي تمك 

ص وتعيين السفرا  وتسميلهم ونقمهم وإعادتهم لمقر ووارة 4الجهاط لدى السمطة الوانية الفمسطينية
 .5بنا  عمى تنسيب من ووير الخارجيةالخارجية ويكون ذلك 

ويمارس رئيس السمطة الوانية الفمسطينية إلى جانب تمك الاخلصاصاط صلاحية إعلان 
بمرسوم من  لمدة لا تزيد عن ال لاثين يوما  عندما يكون هناك تهديد للأمن القومي  6حالة الطوارئ 

 بس ب حر  أو غزو أو عصيان مسمو أو حدوث كارثة ا يعية.
وو تمديد حالة الطوارئ لمدة ثلاثين يوما  أخرى بشرط موافقة ثم ي أعضا  المجمس ويج 

اللشريعي الفمسطينيص عمى أن  ياق لممجمس اللشريعي مراجعة جميع اشجرا اط واللدابير أو 
بعضها واللي تم اتخاذها خلال حالة الطوارئ عند أول اجلماع ل  عقب إعلان حالة الطوارئ أو 

 .7يد الخاصة بها أيهما أس قص مع إجرا  الاسلجوا  اللاوم بهذا الخصوصفي جمسة اللمد

                                                           
إصدار قانون الخدمة المدنيةص الجريدة الرسمية لمسمطة الوانية م بشأن 1226( لسنة 9( من القانون رقم )18المادة ) 1

 5332( لسنة 9( من القانون رقم )0. المادة )1/8/1226ص بلاريخ 53ص ص 59الفمسطينية "الوقائع الفمسطينية"ص العدد 
عدد لوقائع الفمسطينية"ص الص الجريدة الرسمية لمسمطة الوانية الفمسطينية "ا1226( لسنة 9بلعديل قانون الخدمة المدنية رقم )

 .50/9/5332ص بلاريخ 02ص ص 29
مص الجريدة الرسمية لمسمطة الوانية الفمسطينية "الوقائع 5333( لسنة 9( من قانون اشحصا اط العامة رقم )8المادة ) 2

 .03/2/5333ص بلاريخ 2ص ص 09الفمسطينية"ص العدد 
 5332( لسنة 9( من القانون رقم )0دار قانون الخدمة المدنيةص المادة )بإص 1226( لسنة 9( من القانون رقم )18المادة ) 3

 .1226( لسنة 9بلعديل قانون الخدمة المدنية رقم )
 .5330( من القانون الأساسي الفمسطيني المعدل لسنة 93المادة ) 4
الوانية الفمسطينية "الوقائع  مص الجريدة الرسمية لمسمطة5332( لسنة 10( من قانون السمك الدبموماسي رقم )8المادة ) 5

 .2/11/5332ص بلاريخ 2ص ص 83الفمسطينية"ص العدد 
يعد إعلان الرئيس لاالة الطوارئ عملا  من أعمال السيادةص وهي اائفة من الأعمال الصادرة عن السمطة اللنفيذية اللي لا  6

س ب ل كامل فلا يمكن الاعلراَّ عميها بتخضع لم دأ المشروعية وهو ما يلرتب عمي  أن تلاصن من رقابة القضا  بشك
 .158ص المرجع السابقص ص هاني عبد الرحمن غانمعدم مشروعيلها ولا إعمال مسئولية الدولة بشأن تمك الأعمال. أ ندر  

 .5330( من القانون الأساسي الفمسطيني المعدل لسنة 113المادة ) 7
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 ثانيا : اختصاصات رئيس الدولة في المجال التشريعي في التشريع الجزائري والفلسطيني
 1لم ينص المشرع الدسلوري الجزائري عمى ت ني  لم دأ الفصل بين السمطاط بإحدى صورتي 

وع إلى دسلور الجمهورية الجزائرية نجد بأن  قد تضمن هذا بشكل والو وصريوص إلا أن  وبالرج
الم دأ بشكل لمنيص ويدهر هذا الأمر من خلال تنديم  لعمل السمطاط ال لاث حيث نص 
عمى صلاحياط كل من السمة اللشريعية واللنفيذية والقضائيةص والذي يل ين لنا من خلال الندر 

مطاط ال لاث هو أن توويع تمك الصلاحياط في تمك النصوص الدسلورية المندمة لعمل الس
يلطابق مع صورة الفصل المرن بين السمطاط وهو الفصل الذي يقوم عمى أساس اللعاون بين 
السمطاط في الدولةص حيث يمارس رئيس الجمهورية الجزائرية بعض الصلاحياط في المجال 

 اللشريعي والقضائي.
 بعض الصلاحياط في المجال اللشريعيصوعمي  فإن رئيس الجمهورية الجزائرية يمارس 

حيث يلولى رئيس الجمهورية مهمة إصدار القانون في أجل مدت  ثلاثون يوما  وذلك ابلدا   من 
 .2تاريخ تسميم  ذلك القانون 

إلا أن هذا الأجل قد يلم إيقاف  من ق ل الماكمة الدسلورية في حالة إخطارها من ق ل  
الشع ي الواني أو أي من الووير الأول أو رئيس الاكومة  رئيس مجمس الأمة أو رئيس المجمس

أو امب من أربعين نائبا  أو خمسة وعشرين عضوا  في مجمس الأمةص عمى أن  يمكن تقديم ذلك 
اشخطار إذا ما حدث خلاس بين السمطاط الدسلورية حيث يمكن للمك الجهاط إخطار الماكمة 

ها سلورية ومن ثم تقوم الماكمة الدسلورية بإبدا  رأيالدسلورية بشأن تفسير حكم أو عدة أحكام د
 .3بشأن تمك الأحكامص إلا أن  لا تملد ممارسة هذا اشخطار في حالة الدفع بعدم الدسلورية

                                                           
  المعروس الفميسوس الفرنسي مونلسكيو والذي لمن  كلاب يرتبط اللصور الاديث لم دأ الفصل بين السمطاط بفكر 1

بروح القوانينص وذلك لأن  قام بلطوير اللصوراط الأولية لهذا الم دأ إلى مضمون  الملعارس عمي  اليومص ويلم وفقا  لهذا 
القانونية ال لاثة  ةالم دأ الفصل بين ثلاثة سمطاط أساسية في الندام السياسي والقانونيص بايث يلم توويع وظائف الدول

سوا  أكانت تشريعية أم تنفيذية أم قضائية عمى هذه السمطاط ال لاثص عمى أن تلولى كل سمطة من تمك السمطاط 
صلاحياتها بمعزل عن السمطلين الأخريينص إلا أن ذلك لا يعني أن تعمل كل سمطة بمعزل تام عن السمطلين الأخريينص 

لسمطة الأخرى في حدود ما يندم  القانون وهو الأمر الذي يلم ل بصورة الفصل فمكل سمطة الاق في مراقبة أدا  ا
المرن بين السمطاط عمى عكس الصورة الأخرى اللي لا تسمو بم ل هذا اللعاون واللي تلم ل بدورها في صورة الفصل 

 .102ص المرجع السابقص ص باسم صبحي بشناقالمطمق بين السمطاط. أ ندر  
 .5353ن دسلور الجمهورية الجزائرية الديمقرااية الشع ية لسنة ( م196المادة ) 2
 .5353( من دسلور الجمهورية الجزائرية الديمقرااية الشع ية لسنة 120( و )125المادتين ) 3
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وتلداول الماكمة الدسلورية الطمب المقدم من تمك الجهاط في جمسة مغمقة ومن ثم تقوم  
خطارهاص إلا أن  يمكن تخفيض هذه المدة إلى بإصدار قرارها خلال ثلاثون يوما  من تاريخ إ

 .1عشرة أيام في حالة وجود أمر اارئ وبنا   عمى امب من رئيس الجمهورية
كما يمكن لرئيس الجمهورية أن يطمب من ال رلمان قرا ة ثانية لقانون تم اللصويت عمي  

ون في هذه قة عمى القانفي حدود ال لاثين يوما  الموالية للاريخ المصادقة عمي ص ولا تلم المصاد
 .2الاالة إلا بموافقة أغم ية ثم ي أعضا  المجمس الشع ي الواني ومجمس الأمة

وفي ذاط السياق فقد منو المشرع الدسلوري الجزائري لرئيس الجمهورية صلاحية توجي  
ص إلى جانب اخلصاص  بلقرير حل المجمس الشع ي الوانيص أو إجرا  انلخاباط 3خطا  لم رلمان

ريعية ق ل موعدها ويكون ذلك بعد اسلشارة كل من رئيس مجمس الأمة ورئيس المجمس تش
 .4الشع ي الواني ورئيس الماكمة الدسلورية وأي من الووير الأول أو رئيس الاكومة

ومن ذلك أيضا  ما خول  المشرع الدسلوري الجزائري لرئيس الجمهورية من حق  في أن 
مناقشة تلعمق بالسياسة الخارجيةص عمى أن  من الممكن تلوي  يطمب من ال رلمان أن يقوم بفلو 

تمك المناقشة بإصدار ال رلمان المنعقد بغرفلي  المجلمعلين معا  لائاة يلم ت ميغها لرئيس 
 .5الجمهورية عند الاقلضا 

أما فمسطينص فإن الندام القانوني فيها يقوم صراحة لا لمنا  عمى أساس م دأ الفصل بين 
وهو الأمر الذي أكد عمي  القانون الأساسي الفمسطيني والذي جا  في  بأن الشعب السمطاطص 

هو مصدر السمطاط ويمارسها عن اريق السمطاط اللشريعية واللنفيذية والقضائية بايث يكون 
 .6ذلك عمى أساس م دأ الفصل بين السمطاط عمى الوج  الذي ي ين  القانون الأساسي

ال لاث في الندام القانوني الفمسطيني يعد فصلا  مرنا  وليس إلا أن الفصل بين السمطاط 
فصلا  مطمقا ص فالوظيفة اللشريعية هي اخلصاص أصيل لمسمطة اللشريعية إلا أن  ومع ذلك 
وخلال مراحل إقراره المخلمفة فإن  يسمو بلدخل السمطة اللنفيذية والسمطة القضائيةص إلافة إلى 

ارها مسطيني مهمل  الرقابة عمى أعمال السمطة اللنفيذية باعلبذلك يباشر المجمس اللشريعي الف
                                                           

 .5353( من دسلور الجمهورية الجزائرية الديمقرااية الشع ية لسنة 129المادة ) 1
 .5353زائرية الديمقرااية الشع ية لسنة ( من دسلور الجمهورية الج192المادة ) 2
 .5353( من دسلور الجمهورية الجزائرية الديمقرااية الشع ية لسنة 123المادة ) 3
 .5353( من دسلور الجمهورية الجزائرية الديمقرااية الشع ية لسنة 121المادة ) 4
 .5353 ( من دسلور الجمهورية الجزائرية الديمقرااية الشع ية لسنة125المادة ) 5
 .5330( من القانون الأساسي الفمسطيني المعدل لسنة 5المادة ) 6
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اخلصاصا  أصيلا  ويكون ذلك من خلال مراجعة واعلماد بيان الاكومة ومنو ال قة لها ول  الاق 
 في حجب ال قة عن أي من وورا  الاكومة أو عن مجمس الوورا  بأكمم .

مواونة العامة ومن ثم يقوم وفي الوقت ذات  نجد بأن مجمس الوورا  يخلص بولع ال 
المجمس اللشريعي بالمصادقة عميهاص عمى أن السمطة اللنفيذية تلملع في تنفيذ سياساتها وإنفاق 

 .1ما تم إقراره في المواونة العامة باعلبارها صلاحية أساسية لها
ي لويمارس رئيس السمطة الوانية الفمسطينية ك يرا  من صلاحيات  الدسلورية والقانونية ال

مناها ل  القانون الأساسي بمشاركة السمطاط الأخرىص حيث إن بعض تمك الصلاحياط بااجة 
إلى تنسيب من إحدى السمطاط الأخرىص ومنها ما يلطمب مصادقة السمطة اللشريعية عمى قراره 

 .سوا  أكانت قراراط منشأة أم كاشفة
مى فصل بين السمطاط عوبالرغم من أن القانون الأساسي الفمسطيني قد ت نى م دأ ال 

أساس اللعاون فيما بينها وأخذه أيضا  بفكرة الرقابة الملبادلة إلى حد ما بين تمك السمطاط بايث 
لا تسلطيع كل سمطة من السمطاط ال لاث أن تسلأثر بصلاحياط مطمقة ومنفردة في مجال ما 

القانونية لمندام  دون الااجة إلى اللدخل من ق ل السمطاط الأخرىص إلا أن حداثة اللجربة
والذي ترتب عمي  اسلاداث  5330السياسي في الاكم وفقا  لمقانون الأساسي المعدل لسنة 

 منصب رئيس الوورا .
وهو الأمر الذي ترتب عمي  وجود رئيسين في السمطة اللنفيذية من حزبين مخلمفين بعد 

ص وهو الأمر الذي ترتب عمي  5338الانلخاباط اللشريعية الفمسطينية اللي تم إجراؤها في العام 
إحداث عطل في م دأ الفصل بين السمطاط وأثار جدلا  وخلافا  حول صلاحياط الرئيس وهو ما 
يلطمب مراجعة صلاحياط تمك السمطاط وعمى رأسها صلاحياط رئيس السمطة الوانية 

واعد ق الفمسطينية وذلك بهدس تاديد صلاحياط كل سمطة بشكل والو ودقيقص إلافة إلى بمورة
 اللعاون بين السمطاط وعلاقلها مع بعضها البعض.

باشلافة إلى تنديم العلاقة بين كل من رئيس السمطة الوانية الفمسطينية ورئيس الوورا   
باعلبارهما يم لان السمطة اللنفيذيةص حيث أث لت اللجربة العممية أن بيئة الصراع أدط إلى تغميب 

 عمى المصماة العامة عند اتخاذ القراراط فيما يلعمق بالمسائلالمصالو الازبية وكذلك الشخصية 
العامة لدى الأاراس الملنافرةص ومما يعزو هذا اللوج  أيضا  ثقافة الماسوبية والواسطة والولا اط 

                                                           
ص حدود الاخلصاصاط القضائية لرئيس الدولة في الندام الدسلوري الفمسطينيص رسالة ماجسليرص الجامعة خليل أحمد شاهين 1

 .59ص ص 5318اشسلاميةص غزةص فمسطينص 
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المصماية وهو ما أدى إلى انلشار الفساد بشكل عام وتاويل ولياط الرقابة المولوعية والملبادلة 
 .1بين تمك الأاراسإلى سياسة مناكفة 

وت رو صلاحياط رئيس السمطة الوانية الفمسطينية في المجال اللشريعي من خلال بعض 
الصلاحياط اللي منا  إياها القانون الأساسي الفمسطيني واللي تلم ل بإصداره لمقيوانين بعد 

لي ص عمى أن  إإقرارها من ق ل المجمس اللشريعي الفمسطيني خلال ثلاثين يوما  من تاريخ إحاللها 
ياق ل  أن يقوم بإعادتها إلى المجمس اللشريعي خلال ذاط الأجل مشفوعة بملاحدات  وأسبا  

 .2اعلرال  عميهاص وإلا فإن  يلم اعلبارها مصدرة ويلم نشرها فورا  في الجريدة الرسمية
عي يوعمي  فإذا قام رئيس السمطة الوانية برد مشروع القانون الماال إلي  لممجمس اللشر 

خلال المهمة القانونية سابقة الذكر مشفوعا  بملاحدات  وبأسبابها فإن  تعاد مناقشة مشروع القانون 
مرة ثانية في المجمس اللشريعيص عمى أن  يعد قانونا  وينشر فورا  بالجريدة الرسمية في حالة إقراره 

 .3من ق ل المجمس اللشريعي بأغم ية ثم ي أعضائ 
الوانية الفمسطينية بافللاح أعمال الدورة الأولى لممجمس اللشريعي  كما يقوم رئيس السمطة

الفمسطيني ويقوم بإلقا  بيان افللاحيص ويدعو المجمس اللشريعي للانعقاد في دورت  السنوية اللي 
تنعقد عمى فلرتين ومدة كل واحدة منهما أربعة أشهرص بايث ت دأ الفلرة الأولى في الأس وع الأول 

 . 4مارس في حين تكون الفلرة ال انية في الأس وع الأول من شهر أيمول/ س لم ر من شهر وذار/
إلافة إلى ذلك فإن  ياق لرئيس السمطة امب إدراج بند جديد غير وارد في جدول أعمال 
جمسة المجمس اللشريعي المنعقدة عمى أن يصدر قرار المجمس في ذلك بعد أن يلم سماع أحد 

  خلال مدة خمس دقائق فقط بالأغم ية النس ية إلا ما تم اسل ناؤه مؤيدي الطمب وأحد معارلي
 .5بنص خاص في الندام الداخمي لممجمس

كما ياق ل  أن يقوم بطمب عقد جمسة اارئة لممجمس اللشريعيص فإذا لم يقم رئيس المجمس 
امب  ياللشريعي بالدعوة إلى هذا الاجلماع يعد الاجلماع حكما  بالزمان والمكان الماددين ف

 .6الدعوة

                                                           
 .98ص المرجع السابقص ص خليل أحمد شاهين 1
 .5330( من القانون الأساسي الفمسطيني المعدل لسنة 1/91لمادة )ا 2
 .5330( من القانون الأساسي الفمسطيني المعدل لسنة 5/91المادة ) 3
( من الندام الداخمي لممجمس اللشريعي 18ص المادة )5330( من القانون الأساسي الفمسطيني المعدل لسنة 25المادة ) 4

 الفمسطيني.
 ن الندام الداخمي لممجمس اللشريعي الفمسطيني.( م53المادة ) 5
 ( من الندام الداخمي لممجمس اللشريعي الفمسطيني.55المادة ) 6
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ومن ذلك أيضا  أن  ياق ل  امب عقد جمسة سرية لممجمس اللشريعيص إلا أن  يكون 
لممجمس أن يقرر فيما إذا كانت المناقشة في المولوع المطروح أمام  سلجري في جمسة عمنية 
أو سريةص عمى أن يصدر هذا القرار بعد مناقشة يشلرك فيها اثنان من مؤيدي السرية واثنان 

 .1ران من معارليهاوخ
وتجدر اششارة إلى أن صلاحياط رئيس السمطة الوانية الفمسطينية في المجال اللشريعي 
لا تقلصر عمى الدروس العادية فاسب وإنما يمارس إلى جانب ذلك اخلصاصا  تشريعيا  هاما  

عقاد نفي الدروس الاسل نائيةص حيث يممك رئيس السمطة صلاحية سن اللشريعاط في حالة عدم ا
المجمس اللشريعي الفمسطيني وهي اللي عرفها القانون الأساسي الفمسطيني تات مصطمو حالة 

 الضرورة.
وتقوم حالة الضرورة عمى أساس أن رئيس السمطة اللنفيذية في فمسطين يممك الاق في 

 وإصدار قراراط يكون لها قوة القانون في غير أدوار انعقاد المجمس اللشريعي الفمسطينيص وه
الأمر الذي أكد عمي  القانون الأساسي الفمسطيني والذي جا  في  أن  لرئيس السمطة الوانية 
الفمسطينية في حالاط الضرورة اللي لا تالمل اللأخير وفي غير أدوار انعقاد المجمس اللشريعي 

 الفمسطيني إصدار قراراط لها قوة القانون.
قوم للشريعي الفمسطيني في أول جمسة يويجب عرَّ تمك القراراط بقانون عمى المجمس ا 

بعقدها بعد صدور تمك القراراطص فإذا لم يلم عرلها عمى المجمس اللشريعي في أول جمسة 
لانعقاده وال ما كان لهذه القراراط من قوة القانونص أما إذا تم عرلها عمى المجمس اللشريعي 

 .2ن قوة القانون في أول جمسة لانعقاده ولم يقرها فإن  يزول ما يكون لها م
وعمي  فإن  يشلرط للوافر حالة الضرورة اللي تخول رئيس السمطة اللنفيذية في فمسطين 
صلاحية إصدار قراراط لها قوة القانون ألا يكون المجمس اللشريعي منعقدا ص وأن يكون هناك 

مك تحالة لرورة لا تالمل اللأخير في إصدار القرار الذي ل  قوة القانونص وأن يلم عرَّ 
القراراط بقوانين عمى المجمس اللشريعي الفمسطيني في أول اجلماع ل  بعد صدور تمك القراراطص 

 .3عمى أن  يكون لممجمس الارية اللامة في إقرار تمك القراراط أو إبطالها

                                                           
 ( من الندام الداخمي لممجمس اللشريعي الفمسطيني.152المادة ) 1
 .5330( من القانون الأساسي الفمسطيني المعدل لسنة 90المادة ) 2
 .095ص ص ص المرجع السابقباسم صبحي بشناق 3
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وبالرجوع إلى دسلور الجمهورية الجزائرية نجد بأن  قد خول رئيس الجمهورية صلاحية  
داره لأوامر في المسائل العاجمة وذلك في حالة شغور المجمس الشع ي اللشريع من خلال إص

الواني أو خلال العطمة ال رلمانية عمى أن يلم ذلك بعد رأي مجمس الدولةص ويجب عمى رئيس 
الجمهورية إخطار الماكمة الدسلورية بشأن دسلورية تمك الأوامرص عمى أن تقوم الماكمة 

أقصاها عشرة أيامص ومن ثم يقوم رئيس الجمهورية بعرَّ  الدسلورية بالفصل فيها خلال مدة
الأوامر اللي قام باتخاذها عمى كل غرفة من غرس ال رلمان في بداية الدورة القادمة لملوافق 

 .1عميهاص فإذا لم يوافق ال رلمان عمى أي منها فإنها تعد لاغية
الاالة  أوامر أيضا  فيكما أجاو المشرع الدسلوري الجزائري لرئيس الجمهورية اللشريع ب

الاسل نائية إذا كانت ال لاد مهددة بخطر داهم يوشك أن يصيب مؤسساتها الدسلورية أو اسلقلالها 
أو سلامة ترابها الواني لمدة أقصاها سلون يوما  أو في حالة تمديدها في حال موافقة أغم ية 

 .2أعضا  غرفلي ال رلمان مجلمعين معا  
ع الدسلوري الجزائري قد خول رئيس الجمهورية صلاحية اللشريع ويلاحظ الباحث بأن المشر 

في الأمور العاجمة في حالة شغور المجمس الشع ي الواني أو أثنا  العطمة ال رلمانية بعد أخذ 
رأي مجمس الدولةص إلافة إلى ذلك فقد منا  سمطة اللشريع بأوامر أيضا  في الاالة الاسل نائية 

 طر داهم يوشك أن يصيب مؤسساتها الدسلورية.إذا كانت ال لاد مهددة بخ
في حين أن المشرع الفمسطيني قد قصر حق اللشريع لرئيس السمطة في الدروس  

الاسل نائية في الاالاط اللي لا تالمل اللأخير بشرط أن تكون في غير أدوار انعقاد ال رلمانص 
طينية في حالة ة الوانية الفمسإلا أن المشرع الفمسطيني لم يعطي صلاحية اللشريع لرئيس السمط

 وجود خطر يهدد ال لاد.
ولعل الس ب في ذلك هو أن المشرع الفمسطيني قد فرق في الدروس الاسل نائية بين كل  

من حالة الضرورة وحالة الطوارئص حيث أجاو لرئيس السمطة الوانية مباشرة الوظيفة اللشريعية 
انص لة الضرورة وإعلانها والملم مة بعدم انعقاد ال رلممن خلال إصدار قراراط بقوانين عند توافر حا

بينما لم يمنا  المشرع الفمسطيني ذاط الصلاحية عند توافر حالة الطوارئ واللي أشرنا إليها في 
معرَّ حدي نا عن اخلصاصاط الرئيس في المجال اللنفيذي والملم مة بوجود حر  أو غزو أو 

ى أن المشرع الدسلوري الجزائري لم يأط بم ل هذه عصيان مسمو أو حدوث كارثة ا يعيةص عم
 اللفرقة. 

                                                           
 .5353( من دسلور الجمهورية الجزائرية الديمقرااية الشع ية لسنة 195المادة ) 1
 .5353( من دسلور الجمهورية الجزائرية الديمقرااية الشع ية لسنة 195( و )26المادتين ) 2
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 ثالثا : اختصاصات رئيس الدولة في المجال القضائي في التشريع الجزائري والفلسطيني
تعد السمطة القضائية سمطة مسلقمة تنأى بنفسها عادة من الولوج في معلرك الصراع بين 

مطلين في لوقت ذات  عمى اللوفيق بين تمك السالسمطلين اللنفيذية واللشريعيةص بل تعمل في ا
بعض الأحيان وفقا  لما تادده تشريعاط الدولص ولقد أكد المشرع الدسلوري الجزائري عمى اسلقلال 
القضا  صراحة حيث جا  في  بأن القضا  سمطة مسلقمة وأن القالي مسلقل لا يخضع إلا 

 .1لمقانون 
ذهب إلي  نديره الجزائري فقد أقر القانون  ولم يذهب المشرع الفمسطيني بعيدا  عما  

الأساسي م دأ اسلقلال السمطة القضائيةص فالقضاة مسلقمون ولا سمطان لأحد عميهم في قضائهم 
ص ومع ذلك نجد بأن السمطة اللشريعية تلولى سن القوانين المندمة لعمل السمطة 2إلا القانون 

ضا  دسلورية تمك القوانينص إلافة إلى دور الق عمىالقضائية إلا أن تمك الأخيرة تلولى الرقابة 
 في الرقابة عمى أعمال السمطة اشدارية.

فط يعة العمل القضائي تلطمب أن تكون السمطة اللي تمارس  تلسم بالاياد والاسلقلالص  
حيث أن تجار  الأمم قد أث لت أن أخطر ما يهدد اشنسان في حريل  هو تجميع سمطاط الدولة 

د هيئة واحدةص ولذلك كان م دأ الفصل بين السمطاط والذي قامت ال ورة الفرنسية ال لاث في ي
بإرسا  دعائم  مع ما يلضمن  ذلك الم دأ من اللأكيد عمى اسلقلال السمطة القضائية عن كل 

 . 3من السطملين اللنفيذية واللشريعية والذي يعد حجر الأساس في إرسا  مبادئ الندام الدسلوري 
 يعة العمل القضائي أن يكون القضاة ذاتهم مسلقمين وألا يكون لأحد عميهم كما تلطمب ا

سمطان في أعمالهم وتصرفاتهم لغير لميرهم والقانونص وهو الأمر الذي يلاقق ابلدا   من خلال 
اسلقلال القضا  باعلباره سمطة من سمطاط الدولة ال لاث تقف عمى قدم المساواة مع كل من 

م واللشريعيةص فضلا  عن اسلقلال القضاة كأفراد أثنا  قيامهم بمهام وظيفلهالسمطلين اللنفيذية 
 .4القضائية بايث يلمكن القالي من ممارسة واجب  دون أي تدخل أو تأثير من جهاط أخرى 

وعمي  فإن اسلقلال السمطة القضائية أصبو جز   من الوجدان اشنساني والضمير العالمي 
ي دولة مدنيةص بل أصبو توسيع هذا الم دأ وتعزيزه هو الأمر بايث لا يمكن اللنكر ل  في أ

                                                           
 .5353( من دسلور الجمهورية الجزائرية الديمقرااية الشع ية لسنة 180المادة ) 1
 .5330من القانون الأساسي الفمسطيني المعدل لسنة  (26المادة ) 2
 .82ص المرجع السابقص ص خليل أحمد شاهين 3
 .92المرجع السابقص ص  يحي الجمل، 4
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اللاوم لصيانة الارياط الفردية وتأمين العدالةص والقضا  كذلك عمى فكرة القفز من فوق القوانينص 
 .1واللط يق الااوم لمقانون 

إلا أن  وبالرغم من ذلك نجد بأن كل من اللشريع الجزائري والفمسطيني قد أجاوا لرئيس 
ولة أحيانا  اللدخل في عمل السمطة القضائيةص وهو الأمر الذي ظهر لنا جميا  من خلال الد

اسلقرا  دسلور الجمهورية الجزائرية والذي أشار إلى حق رئيس الجمهورية في إصدار العفو 
ص وهو ذاط الأمر الذي انلهج  المشرع الفمسطيني حيث خول 2وتخفيض العقوباط واسل دالها

عن العقوبة أو  3ي الفمسطيني لرئيس السمطة الوانية حق العفو الخاصالقانون الأساس
 .4تخفيضها

ويرى الباحث بأن حق رئيس الدولة بالعفو عن العقوبة أو تخفيضها لا يلنافى مع اسلقلال 
السمطة القضائية بمعناه الاايقي وذلك لأن رئيس الدولة في م ل تمك الاالة لا يلدخل بشكل 

لقالي باكم وظيفل  القضائية واللي تلطمب الفصل في النزاعاط أساس في صميم عمل ا
المعرولة عمي  واللي تلطمب إصدار أحكام قضائية بشأنهاص وإنما ي رو دور رئيس الدولة في 
العفو عن العقوبة أو تخفيضها بعد اسلنفاذ جميع درجاط اللقاليص وهو الأمر الذي يفهم من  

 را  ذلك.بأن هناك حكمة أرادها المشرع من و 
ولعل الاكمة من منو المشرع لرئيس الدولة تمك الصلاحية كامنة في أن العفو عن العقوبة 
أو تخفيضها يعد وسيمة أخيرة يمكن المجو  إليها شصلاح أخطا  القضا  بعد اسلنفاذ جميع 
ارق الطعن وظهور أدلة جديدة تلنافى مع الاكم الذي أصدره القاليص كما أن  يعد وسيمة 

فيف من حدة وقساوة بعض العقوباط كاشعدامص وفي ذاط الوقت قد يكون مكافأة لمماكوم لملخ
عمي  إذا أث ت حسن سموك ص فضلا  عن اسلغلال تمك الصلاحية لال بعض الجرائم السياسية 

 .5وإافا  الفلن الطائفية
                                                           

ص 5312ص 1ص أثر عقوبة اشعدام عمى حقوق اشنسانص دار وائل لمنشر واللوويعص عمانص الأردنص طعبد الله سليمان أبو زيد 1
 .192ص 

 .5353من دسلور الجمهورية الجزائرية الديمقرااية الشع ية لسنة  (6/21المادة ) 2
هو إعفا  الماكوم عمي  من تنفيذ العقوبة كمها أو بعضهاص أو اسل دالها بعقوبة أخف وذلك بنا   عمى  العفو الخاص: 3

د حكم عمي  ص قمرسوم صادر من رئيس الدولةص أي هو حق لرئيس السمطة الوانية الفمسطينية أن يقوم بإصداره لشخ
باكم باط بجزا  جنائيص عمى أن هذا النوع من العفو لا يماو الصفة الجنائية لمسموك اشجراميص كما أن  لا يمس حكم 

ص الوجيز في أصول عمم اشجرام والعقا ص مكلبة نيسانص غزةص نزار حمدي قشطةاشدانة وإنما يسقط العقوبة فقط. أ ندر  
 .166ص ص 5318ص 1فمسطينص ط

 .5330( من القانون الأساسي الفمسطيني المعدل لسنة 95المادة ) 4
 .162ص ص نفس ص المرجع نزار حمدي قشطة 5
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 يومن مداهر تدخل رئيس الدولة في عمل السمطة القضائية ما تطمب  المشرع الفمسطين
وهو الأمر الذي  1من لرورة مصادقة رئيس السمطة الوانية الفمسطينية عمى عقوبة اشعدام

أشار إلي  القانون الأساسي الفمسطيني بأن حكم اشعدام الصادر عن أي ماكمة لا ينفذ إلا بعد 
 .2اللصديق عمي  من ق ل رئيس السمطة الوانية الفمسطينية

الدولة صلاحية المصادقة عمى عقوبة اشعدام لا ويرى الباحث بأن منو المشرع لرئيس 
يلعارَّ مع اسلقلال السمطة القضائيةص وذلك لأن هذه العقوبة تعد من أخطر العقوباط اللي 
من الممكن أن يقوم القضا  بإيقاعها حيث يلرتب عمى تنفيذها نليجة لا يمكن تصاياها أو 

ع لأمر الذي يلطمب إحااة م ل هذا النو اللعويض عنها واللي تلم ل بإوهاق روح الجانيص وهو ا
من العقوباط بضماناط ك يرة تضمن عدم الوقوع في الخطأ ما أمكنص إلافة إلى أن حق رئيس 
الدولة بالمصادقة عمى عقوبة اشعدام نابع من حق  أيضا  بالعفو عن العقوبة أو تخفيضهاص 

مطة قة رئيس الدولة باعلباره يممك سالأمر الذي يمزم مع  عدم تنفيذ عقوبة اشعدام إلا بعد مصاد
 العفو عن العقوبة أو تخفيضها. 

ومما تقدم يل ين لنا بأن صلاحية رئيس الدولة واخلصاصات  في كل من الجزائر وفمسطين 
ليست قاصرة عمى الوظيفة اللنفيذية فاسبص وإنما يمارس إلى جانب وظيفل  اللنفيذية الأساسية 

بأنها تدخل في عمل كل من السمطلين اللنفيذية واللشريعيةص إلا بعض المهام اللي يندر إليها 
 أنها في الوقت ذات  تلوافق مع ا يعة الندام القانوني الذي تل ناه تمك الدول.

 
  

                                                           
هو إوهاق روح الماكوم عمي ص ومن سماط تمك العقوبة أنها عقوبة جنائيةص وي رو دورها في السياسة الجنائية  الإعدام: 1

جعة عاد من تنفذ باق  من تعداد أفراد المجلمع وبشكل نهائي لا ر كونها عقوبة اسلئصالص إذ يلرتب عمى تنفيذها اسلب
في ص فاشعدام هو أشد وأخطر أنواع العقوباط الجنائية عمى اشالاق وذلك لأنها تلضمن إوهاق الروح والارمان من 

ة بمكافاة مقالاق في الاياة وقد دفعت تمك الجسامة فقها  القانون والمشلغمين في مجال الأبااث والدراساط الملع
ص الوجيز في شرح قانون نزار حمدي قشطةالجريمة إلى إثارة الجدل حول جدوى إبقا  أو إلغا  تمك العقوبة. أ ندر  

 .581ص ص 5318ص 5ص مكلبة نيسان لمطباعة واللوويعص غزةص فمسطينص ط1208( لسنة 89العقوباط الفمسطيني رقم )
 .5330ني المعدل لسنة ( من القانون الأساسي الفمسطي132المادة ) 2
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 المبحث الثاني
 وتطبيقاتها في التشريع الجزائري والفلسطيني أنظمة الانتخابات العامة 

 ل مكانة ك يرة لدى الفق  الدسلوري مع بداياطأصبات دراسة الأندمة الانلخابية تال     
القرن العشرينص وذلك عندما ظهر لهم اللأثير الك ير الذي تمارس  تمك الأندمة في اسلقرار 
الدولة وتدعيم كيانها وهو ما يلاقق من خلال اللبادل السممي لمسمطة من خلال العممية 

 الانلخابية.
اليب ملنوعةص حيث أن  بعد إقرار ندام الانلخا  وتخلمف الأندمة الانلخابية وتلعدد لأس 

العام الذي صاحب  توسيع هيئة الناخ ينص ومع ظهور الدور الذي تمعب  الأحزا  السياسيةص فإن  
أصبو لزاما  عمى من يريد أن يم ل الشعب ويباشر السمطة نيابة عن  أو بمشاركة الشعب ل  أن 

ى القانونية في تم يم  لمشعب بما ياافظ عم يادى بموافقة الشعبص كي ياوو عمى الشرعية
 اسلقرار وانلدام شئون الدولة.

وهو الأمر الذي لا يلاقق إلا بإقرار الندام الانلخابي الأم ل والذي بمقلضاه يصل        
إلى سدة الاكم قدر من يم مون الشعبص وتخلمف تمك الأندمة من دولة لأخرى تبعا  لعدة ظروس 

أكانت كانت ظروفا  اجلماعية أم تاريخية أم سياسية أم اقلصاديةص أم  خاصة بكل منها سوا 
 ثقافية.

وعمي  فإن معرفة الأندمة الانلخابية المعمول بها في كل من الجزائر وفمسطين       
خا  الانلخا  المباشر والانل ندام لانلخا  رئيس الدولة وأعضا  ال رلمان تلطمب الاديث عن

لأول(ص وندام الانلخا  الفردي والانلخا  بالقائمة )المطمب ال اني(ص غير المباشر )المطمب ا
وندام الانلخا  بالأغم ية وندام اللم يل النس ي )المطمب ال الث(ص وندام تم يل المصالو والمهن 

 )المطمب الرابع(.
 المطلب الأول: الانتخاب المباشر والانتخاب غير المباشر

ل قيام الناخ ين باخليار مم ميهم بشكل مباشر ومن دون قد تلم العممية الانلخابية من خلا
أي وسيطص إلا أن بعض القوانين الانلخابية تنص عمى أن يقوم الشعب بانلخا  مم م  من خلال 

 اخليار أشخاص يلولون هذه المهمة نيابة عن .
 وعمي  فإن بيان الأصل الذي يقوم عمي  كل من ندام الانلخا  المباشر وندام الانلخا 

غير المباشر يلطمب الباث في مضمون كل منهما )الفرع الأول(ص ومن ثم بيان تقدير هذين 
 المزايا والعيو  لكل منهما )الفرع ال اني(.الندامين الانلخابيين وإبراو 
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 الفرع الأول: مضمون نظامي الانتخاب المباشر والانتخاب غير المباشر
ن انلخا  نوابهم أو حكامهم بشكل مباشر دو يقصد بالانلخا  المباشر أن يقوم الناخ ون ب

 .1أي وسيطص وهو معناه بأن الانلخاباط تلم عمى درجة واحدة
ص بايث يكون دور 2أما الانلخا  غير المباشر فهو الانلخا  الذي يلم عمى درجلين 

الناخ ين قاصرا  عمى انلاا  مندوبينص ومن ثم يقوم هؤلا  المندوبين بانلخا  أعضا  الهيئة 
نيابية مرة أخرىص وهو ما معناه أن  يلم انلخا  الااكم أو النوا  عن اريق شخص وخر وهو ال

 .3المندو ص الأمر الذي يلرتب عمي  أن يكون الانلخا  غير المباشر قد جرى عمى درجلين
وقد يجري ندام الانلخا  غير المباشر عمى أك ر من ذلكص فإذا كان الانلخا  يلم عمى 

لمندوبين الذين تم اخليارهم من ناخ ي الدرجة الأولى يلاولون إلى ناخ ين ثلاث درجاط فإن ا
لمدرجة ال انيةص وذلك حلى يقوموا بدورهم باخليار المندوبين الذين سيقومون باخليار من يم مهم 

 .4في الدرجة ال ال ة من العممية الانلخابية
جمس بية اللي تلكون من مويلم العمل بصورة الانلخا  المباشر لدى كافة المجالس النيا

 واحدص حيث أن أعضا  المجمس يلم انلخابهم بشكل مباشر من ق ل الشعب.
أما الانلخا  غير المباشر فلا يزال العمل ب  قائما  في بعض المجالس النيابية اللي  

تلكون من مجمسينص حيث أن أعضا  المجمس ال اني يلم انلخابهم من ق ل ناخ ين هم بالأصل 
كما هو معمول ب  عمى س يل الم ال بالنسبة لمجمس الشيول الفرنسيص وهو ذاط الندام منلخ ون 

المعمول ب  عند انلخا  رئيس الولاياط الملادة الأمريكية والذي يلم انلخاب  بطريقة غير مباشرة 
 .5من ق ل المندوبين الرئاسيين الذين يلم انلخابهم من ق ل الشعب باكم القانون 

دسلور الجمهورية الجزائرية الديمقرااية الشع ية نجد بأنها قد ت نت وباسلقرا  نصوص 
ندام الانلخا  المباشر خاصة عند انلخا  رئيس الجمهوريةص وفي المقابل نجدها قد ت نت 
الندامين المباشر وغير المباشر عندما تعمق الأمر بانلخاباط السمطة اللشريعيةص حيث ت نت 

                                                           
 .96ص ص 5311ص 1ص القانون الدسلوري العامص المؤسسة الادي ة لمكلا ص بيروطص ل نانص طنزيه رعد 1
 .85ص المرجع السابقص ص حاشي نهال 2
ص مسلرجع من مجمة 65ص ص 183ص العدد 53ص لماناط ممارسة الاق في الانلخا ص المجمد محمد أنس قاسم جعفر 3

 . 23ص المرجع السابقص ص أنور حمدان الشاعر لرونية.المندومة اشلك
 .26ص المرجع السابقص ص باسم صبحي بشناق 4
 .103ص ص 5350ص القانون الدسلوري والندم السياسيةص دار بمايسص الجزائرص مولود ديدان 5
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لخا  الشعب لأعضا  المجمس الشع يص في حين أنها ت نت ندام ندام الانلخا  المباشر عند ان
 الانلخا  غير المباشر عند انلخا  أعضا  مجمس الأمة.

ويدهر هذا الأمر جميا  عندما أشار دسلور الجمهورية الجزائرية إلى ذلكص حيث نص عمى 
لقانون ذات  ص كما نص ا1أن ينلخب رئيس الجمهورية عن اريق الاقلراع العام المباشر والسري 

عمى أن ينلخب أعضا  المجمس الشع ي الواني عن اريق الاقلراع العام المباشر والسريص بينما 
ينلخب ثم ا أعضا  مجمس الأمة عن اريق الاقلراع السري غير المباشرص وتلكون تمك الهيئة 

 .2الناخبة من أعضا  المجالس الشع ية والولائية اللي قام المواانون بانلخابها
في فمسطينص فنجد بأن القانون الأساسي الفمسطيني قد ت نى صراحة ندام الانلخا   أما

المباشر لكل من الانلخاباط الرئاسية والانلخاباط الملعمقة باخليار أعضا  المجمس اللشريعي 
 الفمسطيني.

ويدهر هذا الأمر جميا  من خلال اسلقرا  نصوص القانون الأساسي الفمسطينيص حيث  
م عمى أن ينلخب رئيس السمطة الوانية 5330ن الأساسي الفمسطيني المعدل لسنة نص القانو 

الفمسطينية انلخابا  عاما  ومباشرا  من ق ل الشعب الفمسطيني ووفقا  لأحكام قانون الانلخاباط 
 .3الفمسطيني

م عمى أن ينلخب أعضا  5332كما نص القانون الأساسي الفمسطيني المعدل لسنة  
عي الفمسطيني انلخابا  عاما  حرا  ومباشرا  وفقا  لأحكام قانون الانلخاباطص عمى أن المجمس اللشري

 .4يادد القانون عدد الأعضا  والدوائر والندام الانلخابي
ويرى الباحث بأن المشرع الجزائري قد فرق بين الندام الانلخابي لأعضا  كل من المجمس 

رص بالمجمس الشع ي تلم بندام الانلخا  المباشالشع ي ومجمس الأمة فجعل الانلخاباط الخاصة 
في حين أن الانلخاباط الملعمقة باخليار أعضا  مجمس الأمة جعمها تلم وفقا  لندام الانلخا  
غير المباشرص ولعل الس ب في ذلك هو أن المشرع الدسلوري في الجزائر قد ت نى ندام المجمسين 

لى ن السمطة اللشريعية تلكون من غرفلين الأو عند تنديم  لعمل السمطة اللشريعيةص بمعنى أ
 خرى فيطمق عميها اسم مجمس الأمة.تعرس باسم مجمس الشعب أما الأ

                                                           
 .5353( من دسلور الجمهورية الجزائرية الديمقرااية الشع ية لسنة 62المادة ) 1
 .5353( من دسلور الجمهورية الجزائرية الديمقرااية الشع ية لسنة 511المادة ) 2
 .5330( من القانون الأساسي الفمسطيني المعدل لسنة 09المادة ) 3
 .5332( من القانون الأساسي الفمسطيني المعدل لسنة 96المادة ) 4
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وكما هو معموم فإن ندام المجمسين لا ياقق الغاية المرجوة من  إلا إذا كان قائما  عمى  
 أم شروطالاخللاس سوا  أكان ذلك الاخللاس في اريقة اخليار أعضا  كلا  من المجمسين 

انلخابهم أم صلاحياتهمص فإذا كان المجمس ال اني ملوافقا  مع المجمس الأول في اريقة الاخليار 
والشروط والاخلصاصاط فلا حاجة عندها لندام المجمسينص بل يمكن اعلباره مجمسا  فرديا  حلى 

 وإن كانت السمطة اللشريعية تلكون ظاهريا  من مجمسين.
ي م تكن هذه اللفرقة قائمة لدي ص وذلك بس ب أن المشرع الفمسطينأما المشرع الفمسطيني فم

قد ت نى ندام المجمس الموحد أو ما يعرس بالمجمس الفرديص بمعنى أن السمطة اللشريعية في 
فمسطين ت عهد جميع اخلصاصاتها إلى مجمس واحد فقطص وباللالي لسنا بااجة إلى تاقيق 

 المرجوة من ندام المجمسينص وذلك لأن المشرع الفمسطينيالاخللاس بين المجالس للاقيق الغاية 
لم يل نى ندام المجمسين كما فعل نديره الجزائريص وإنما ت نى ندام المجمس الفردي الذي لا 

 يقلضي هذه اللفرقة في اريقة الانلخا .
 الفرع الثاني: تقدير نظامي الانتخاب المباشر والانتخاب غير المباشر

مفت حول الندام الأصمو شجرا  العممية الانلخابيةص وكل اتجاه ل  تعددط الآرا  واخل
مجموعة من ال راهين والاج  اللي ي رر بها موقف ص فبالنسبة لمؤيدي ندام الانلخا  المباشر 

ص وعمي  1فهم يرون بأن هذا الندام هو الأقر  إلى تاقيق المعنى الأم ل لمديمقرااية الااياية
نلخا  المباشر تكون أك ر تم يلا  لمشعب االما أن أفراد الشعب قد قاموا فإن فال رلماناط في الا

بانلخا  أعضائ  بأنفسهم ص ويلاقق ذلك دون أن تكون هناك إمكانية لملأثير أو الضغط المباشر 
عمى هيئة الناخ ين واللي تكون ك يرة جدا  بايث يصعب السيطرة عميها أو توجيهها ل رام  

 انلخابية معينة.
خذ غال ية الدول المعاصرة بهذه الطريقة عند انلخا  رئيس الدولة وأعضا  ال رلمانص وتأ 

إلا أن  لا يزال معمولا  بطريقة الانلخا  غير المباشر في بعض الدول عند انلخا  المجمس 
ال اني في الدول اللي تلكون فيها الهيئة النيابية من مجمسينص وهو ذاط الأمر المعمول ب  لدى 

ول اللي يلم فيها انلخا  رئيس الدولة عمى مرحملينص وفي هذه الاالة يكون اخليار بعض الد
من يم مهم بيد عدد قميل من المندوبينص وعمي  فإن وجود مرحملين من شأن  أن يسهل عممية 

 .2الضغط واللأثير عمى هيئة المندوبين المنلخبة عند قيامهم بانلخا  أعضا  ال رلمان

                                                           
 .105ص المرجع السابقص ص رابحي أحسن 1
 .535ص المرجع السابقص ص هاني الطهراوي  2
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لمؤيدين لندام الانلخا  المباشر قولهم بأن اللجربة العممية قد وألاس بعض الفقها  ا
أث لت صورية ندام الانلخا  غير المباشرص مدلمين عمى ذلك بأن انلخا  رئيس الولاياط الملادة 
الأمريكية والذي يجري انلخاب  عمى درجلينص معل رين أن هذا الانلخا  من الناحية الواقعية قد 

 لخا  عمى درجة واحدة.تاول إلى ما يشب  الان
ويرجع هذا القول من جان هم إلى أن ناخ ي أول درجة لا يقومون بانلخا  الرئيسص وإنما 
يقومون بانلخا  المندوبين الذين ينلمون إلى ذاط حز  المرشو الذي يلوق الناخب إلى فووه 

لخاباط معروفا  الانبالانلخاباط الرئاسيةص الأمر الذي يلرتب عمي  أن يكون رئيس الدولة الفائز ب
بمجرد أن تدهر نليجة انلخا  المندوبين الذين هم مجرد أداة للنفيذ إرادة الناخ ين من الدرجة 

 .1الأولى
إلافة إلى ذلك فإن ندام الانلخا  المباشر عمى درجة واحدة يعمل عمى تمكين القاعدة الشع ية 

  ال رلمانص وذلك لأن  من الصعب أن الك يرة من الايام بمهمة انلخا  كل من رئيس الدولة وأعضا
يلم الضغط أو اللأثير عميها بسهولة من ارس الأحزا  السياسية لاتساع أعداد هيئة الناخ ينص وذلك 
عكس ما هو عمي  الاال في ندام  الانلخا  غير المباشر والذي يعمل عمى ويادة تأثير الأحزا  

درجة لمندوبين الذين تمت عممية اخليارهم من ناخ ي الالسياسية المشاركة في العممية الانلخابية عمى ا
الأولىص كما يكون باشمكان تشوي  العممية الانلخابيةص باللزويرص أو اسلخدام العنفص أو الرشوةص أو 

 بغيرها من الوسائل الأخرى.
ومن ذلك أيضا  أن الانلخا  المباشر يزيد من اهلمام هيئة الناخ ينص وتعزيز شعورهم 

ية الممقاة عمى كاهمهمص وهو ما يساعد في ويادة درجة الوعي السياسي الادراك وتفهم بالمسؤول
 .2الأمور العامة لدى أفراد الشعبص وهو ما لا ياقق  لهم ندام الانلخا  غير المباشر

أما بالنسبة لأنصار ندام الانلخا  غير المباشر فقد كان لهم اتجاه مغايرص فهم يعل رون 
سية لمديمقرااية تكون أقر  لملاقق عندما يكون الانلخا  عمى درجاط عدةص بأن الأبعاد السيا

وذلك لأن المندوبين الذين يقوم الناخ ين باخليارهم يكونون أقدر عمى حسن اخليار من يم مهم 
أك ر من عامة أفراد الشعبص فهم يرون بأن المندوبين يلوافر لديهم قدر عالٍ من الفكر وال قافة 

سية فضلا  عن إلمامهم الك ير بالأمور العامةص وهو ما يلرتب عمي  أن يكون هؤلا  والانكة السيا
 المندوبون أك ر تقديرا  وشعورا  بالمسئولية الممقاة عمى كاهمهم.
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كما أنهم يرون بأن ندام الانلخا  غير المباشر يؤدي إلى اللخفيف من حدة اللضامن 
 يةص إلافة إلى قولهم بأن هذا الندام هو الأفضلالاجلماعي عند مشاركلهم في العممية الانلخاب

لأن تأخذ ب  وتل ناه الدول الناميةص وذلك نليجة لضعف الوعي السياسي لدى الناخ ين في تمك 
 .1الدول

ويرى الباحث بأن ندام الانلخا  المباشر هو الندام الأفضل للانلخاباط العامةص ذلك أن 
ن  في ممارسة السمطة بشكل مباشر دون أي وسيط الشعب يقوم بانلخا  من يم م  أو ينو  ع

وهو اللع ير الأم ل عمى ندام الاكم القائم عمى الديمقراايةص فالشعب هو صاحب السمطة 
الأصمية فلا يعقل أن يلم حرمان  من مباشرة حق  بشكل مباشرص وفي المقابل يلم منو هذه 

ر يابة عن ص لذا فالأصل أن يباشالسمطة صغيرة من الناخ ين تقرر شئون الاكم في الدولة ن
الشعب باخليار من يم م  بشكل مباشر إلا في الاالاط اللي تكون فيها السمطة اللشريعية في 
الدولة قائمة  عمى ندام المجمسينص فيمكن أن ينلخب أعضا  المجمس ال اني بطريق الانلخا  

 غير المباشر.
 ئمةالمطلب الثاني: الانتخاب الفردي والانتخاب بالقا

قد يكون الهدس من العممية الانلخابية انلخا  شخص لينو  عن دائرة انلخابية معينةص 
 في حين أن المقصود من ورا  ذلك هو انلخا  مجموعة من الأفراد لمن قائمة معينة.

وعمي  فإن بيان الأساس الذي يقوم عمي  كل من ندام الانلخا  الفردي وندام الانلخا  
ث حول مضمون هذين الندامين )الفرع الأول(ص وتقدير هذين الندامين بالقائمة يلطمب الادي

 من خلال إبراو مزايا وعيو  كلا الندامين )الفرع ال اني(.
 الفرع الأول: مضمون نظامي الانتخاب الفردي والانتخاب بالقائمة

بانلخا   ةالانلخا  الفردي هو ذلك الندام الذي يقوم بمقلضاه الناخ ون في دائرة انلخابية مادد
ص عمى أن يكون لكل ناخب صوط واحد فقطص وبذلك يلم تقسيم 2نائب واحد يم مهم في داخل ال رلمان

إقميم الدولة وفقا  لندام الانلخا  الفردي إلى دوائر انلخابية صغيرةص مع وجو  أن يلطابق عدد هذه 
 .3الدوائر مع عدد المقاعد المخصصة في ال رلمان
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لقائمة فهو الندام الذي يلم بمقلضاه تقسيم الدولة إلى دوائر انلخابية أما الانلخا  بندام ا 
واسعة النطاقص بايث يقوم الناخ ون في كل دائرة انلخابية بانلخا  عدد معين من النوا  
يم مونهم في ال رلمانص عمى أن هذا العدد من النوا  يلم تاديده من ق ل القوانين الانلخابية 

 السارية في الدولة.
مي  فإن ندام الانلخا  بالقائمة لا يقوم عمى انلخا  نائب واحد فقط كما هو عمي  وع

الاال في ندام الانلخا  الفرديص وإنما يقوم بانلخا  مجموعة من الأفراد يندرجون تات قائمة 
معينةص وقد سمي هذا الندام بندام القائمة لأن كل ناخب عمي  أن يقدم قائمة بأسما  من يريد 

عمى أن يكون ذلك لمن العدد المطمو  انلخاب  من المرشاينص كما يسمى هذا الندام  انلخابهم
أيضا  بندام الانلخا  ملعدد الأعضا  وذلك ندرا  للعدد المرشاين المطمو  انلخابهم عند إجرا  

 .1العممية الانلخابية
 يوت رو مداهر الاخللاس بين الندامين من حيث عدد الأعضا  المطمو  انلخابهم ف

الدائرة الواحدةص حيث يكون الاخليار مقصورا  في ندام الانلخا  الفردي عمى نائب واحد فقطص 
ددهم عبينما يكون الاخليار في ندام الانلخا  بالقائمة شاملا  لعدد معين من الأعضا  تادد 

 قوانين الدولة الانلخابية.
ب رة الانلخابيةص حيث يوجومن مداهر الاخللاس بين الندامين أيضا  النطاق المادد لمدائ

ندام الانلخا  الفردي تقسيم أرالي الدولة إلى دوائر انلخابية صغيرة عمى أن تكون ملساويةص 
في حين أن ندام الانلخا  بالقائمة يقلضي تقسيم أرالي الدولة إلى دوائر انلخابية ك يرة نس يا ص 

يث لا عدد الدوائر الانلخابية باوعمي  فإن ندام الانلخا  بالقائمة يلرتب عمي  اللقميل من 
يلطابق عدد تمك الدوائر مع عدد النوا  المراد انلخابهمص وذلك عمى عكس ندام الانلخا  
الفردي الذي يلساوى في  عدد النوا  المراد انلخابهم مع عدد الدوائر الانلخابيةص فهذ الأخير قائم 

 .2كفي أصم  عمى تم يل كل دائرة بنائب واحد لا أك ر من ذل
وبالرجوع إلى الندام الانلخابي الجزائري نجده بأن  قد ت نى ندام الانلخا  بالقائمة عند 

 .3إجرا  انلخاباط الخاصة بالمجمس الشع ي
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إلافة إلى ذلك نجد بأن دسلور الجمهورية الجزائرية قد أشار إلى ت ني  ندام الانلخا  
ق للاقق  أن يكون انلخا  الرئيس بطريالفردي عند إجرا  الانلخاباط الرئاسيةص والذي يمزم 

 .1الانلخا  العام المباشر والسري 
أما في فمسطينص فقد ت نى الندام الانلخابي الفمسطيني أيضا  ندام الانلخا  بالقائمة عند 

 .2إجرا ه لانلخاباط المجمس اللشريعي الفمسطيني
 الفردي عند إجرا إلافة إلى ذلك فقد أشار القانون ذات  إلى ت ني  ندام الانلخا  

الانلخاباط الرئاسية في فمسطينص حيث نص عمى أن تجري الانلخاباط لمنصب الرئيس بالاقلراع 
 .3العام المباشر الار والسري 

ويرى الباحث بأن  لا يمكن القول بأن كلا  من ندام الانلخا  الفردي أو الانلخا  بالقائمة 
باط العامةص وذلك لأن كلا  من الندامين ل  مزايا يصمو لوحده لأن يكون معلمدا  شجرا  الانلخا

وعيو  فضلا  عمى أن  لا يمكن اتباع ندام واحد منهما وتط يق  عند عقد الانلخاباط الرئاسية 
أو ال رلمانيةص ذلك أن الهدس الذي تص وا إلي  الانلخاباط العامة مخلمف تماما  عن الهدس الذي 

خص يق ص فالانلخاباط الرئاسية يكون الهدس منها انلخا  شتسعى الانلخاباط ال رلمانية إلى تاا
واحد فقط ليشغل منصب رئيس الدولةص في حين أن الهدس من إجرا  الانلخاباط ال رلمانية هو 
اخليار مجموعة من الأفراد ياددهم قانون كل دولة تبعا  لمندام النيابي الذي ت نل  وذلك بهدس 

 تكوين ال رلمان.
عمي  أن ندام الانلخا  الفردي هو الأجدر بالاتباع عند إجرا   الأمر الذي يلرتب

الانلخاباط الرئاسية بعد اعلبار جميع أناا  الدولة دائرة انلخابية ك يرةص وذلك لأننا نكون في 
هذه الاالة بصدد انلخا  شخص واحد يم ل مجموع هيئة الناخ ينص بينما يصمو ندام الانلخا  

خاباط ال رلمانية لأننا نكون في هذه الاالة بصدد اخليار مجموعة من بالقائمة عند إجرا  الانل
الأفراد يكونون ال رلمانص عمى أن  يمكن اتباع ندام الانلخا  الفردي أيضا  عند عقد الانلخاباط 

 ال رلمانية.
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 الفرع الثاني: تقدير نظامي الانتخاب الفردي والانتخاب بالقائمة
فضل شجرا  العممية الانلخابية فمكل من ندام الانلخا  تعددط الآرا  حول الندام الأ

الفردي والانلخا  بالقائمة مؤيدوه ومناهضوهص ومن ذلك تدهر لنا المزايا اللي ياققها كل ندام 
منهماص حيث يمكن ندام الانلخا  الفردي الناخ ين من معرفة المرشاين معرفة شخصيةص ومن 

 لأك ر صلاحية للم يمهم في ال رلمان وذلك ندرا  لصغرثم يقوم الناخ ون باخليار من يرون  ا
حجم الدائرة الانلخابيةص كما يملاو ندام الانلخا  الفردي بالسهولة والبسااة والولوح في عممية 
اخليار المرشاينص وذلك عمى عكس ما يادث عندما يلم  الأخذ بندام الانلخا  بالقائمةص إذ 

ص غمب الأحوال وذلك بس ب اتساع حجم الدائرة الانلخابيةيجهل الناخ ين شخصية المرشاين في أ 
 هذا من ناحية.

ومن ناحية أخرىص فإن إلزام الناخب باخليار قائمة معينة دون أي تغيير عميهاص كما هو  
الاال في ندام الانلخا  بالقوائم المغمقة فإن  يلرتب عمي  خداع الناخ ين في ك ير من الأحيانص 

سياسية عادة ما تقوم بولع اسم شخصية مرموقة عمى رأس القائمةص ومن وذلك لأن الأحزا  ال
ثم تضع بعد ذلك أسما  شخصياط يجهمها الناخب أو أن كفا تها السياسية مادودةص إلا أن  قد 

 .1يخفف من ذلك اعطا  الناخب حق المزج بين القوائم المطروحة عند إجرا  العممية الانلخابية
فردي ياقق المساواة بين الدوائر الانلخابيةص وذلك لأن هذا الندام كما أن ندام الانلخا  ال

قائم عمى أساس توويع الدولة إلى دوائر صغيرة بايث يكون لكل دائرة ناخب واحد فقطص وغالبا  
ما يكون تقسيم الدوائر بشكل ملساوٍص إلا أن هذه المساواة قد لا تلاقق عند الأخذ بندام الانلخا  

ندرا  لضخامة الدوائر الانلخابية واتساعها فضلا  عن تعدد المقاعد المخصصة بالقائمةص وذلك 
 لكل دائرة في ال رلمان وإمكانية الللاعب في ذلك.

إلافة إلى ذلك فإن ندام الانلخا  الفردي من شأن  أن يعطي فرصة للأحزا  السياسية 
ر لدى بعض الدوائ الصغيرة والأقمياطص وذلك من خلال حصولهم عمى بعض مقاعد ال رلمان

 .2الانلخابيةص وهو الذي لا يسلطيع توفيره ندام الانلخا  بالقائمة الانلخابية الك يرة
أما عن مزايا الانلخا  بالقائمة فإن  يلملع بعدة مميزاطص تلم ل في تاويل العممية الانلخابية 

وأشخاص  قاطإلى مفالمة بين مبادئ حزبية وبرام  سياسية مخلمفةص وليس مفالمة بين علا
 وصلاط عائمية.
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كما يعفي ندام الانلخا  بالقائمة النوا  من قيود الارتباااط الضيقة ويمناهم الاسلقلالية 
في مباشرة العمل السياسي داخل ال رلمان لمصماة جميع موااني الدولةص إلافة إلى ذلك فإن 

لسياسية ق من فهمهم لم رام  االانلخا  بالقائمة يزيد من اهلمام الناخ ين بالقضايا العامةص ويعم
لمخلمف الأحزا  السياسية ومبادئهاص وذلك حلى يلسنى ل  المقارنة بينها ومن ثم يقوم باخليار 

 .1القائمة اللي تم ل الاز  الأفضل من وجهة ندره
إلافة إلى ذلك فإن ندام الانلخا  بالقائمة يجنب المجلمع وسائل تشوي  العممية 

دارة في الانلخاباطص وممارسة الضغط عمى الناخ ينص فضلا  عمى أن هذا الانلخابيةص كلدخل اش
الندام يارر نوا  ال رلمان من ناخ يهم ويقوم بإذابة العلاقاط الشخصية فيما بينهمص الأمر الذي 
يجعل من العممية الانلخابية أنها تقوم عمى خطط وبرام  وسياساطص وليست بنا   عمى علاقاط 

 .2فردية خاصة
 لب الثالث: نظام الانتخاب بالأغلبية ونظام التمثيل النسبيالمط

ا الانلخاباط العامة ت رو أهمية الطريقة اللي يلم من خلاله فيبعد انلها  عممية اللصويت 
لعممية الانلخابية نلائ  تمك امعرفة نليجة الفائزين في العممية الانلخابيةص حيث يمكن الوصول إلى 

سا  تضمنها الندام الذي تل ناه في حاللي و  لكل دولة ين الانلخابيةالقوانفي  من خلال الندر
 لنس يندام اللم يل او  )الفرع الأول(ص ندام الأغم يةالاديث حول  النلائ ص الأمر الذي يمزم مع 

ص ومن ثم تقدير ندامي الأغم ية واللم يل النس ي من خلال إبراو المزايا والعيو  )الفرع ال اني(
 فرع ال الث(.لكل منهما )ال

 الفرع الأول: نظام الانتخاب بالأغلبية 
يقصد بندام الأغم ية أن الذي يفوو في الانلخاباط هو المرشو أو القائمة الذين ياصل أو  

 .3تاصل عمى أغم ية الأصواط الصاياة المدلى بها في الدائرة الانلخابية
ك رية المرشو الملاصل عمى أوبمعنى وخر فإن ندام الانلخا  بالقائمة هو الذي يفوو في  

الأصواط الصاياة لمناخ ين في حالة الانلخا  الفرديص ومن ثم يلاصل عمى المقعد 
 المخصص لمدائرة.
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وهو الندام الذي تفوو في  أيضا  القائمة اللي ياصل مرشاوها عمى أك رية الأصواط  
صصة منو المقاعد المخ الصاياة من أصواط الناخ ين في حالة الانلخا  بالقائمةص ومن ثم يلم

لمدائرة الانلخابية للمك القائمةص وعمي  فإن ندام الانلخا  بالأغم ية يصمو للأخذ ب  مع كل من 
 .1ندامي الانلخا  الفردي أو الانلخا  بالقائمة

وجدير بالذكر أن ندام الأغم ية يأخذ إحدى صورتانص وهما ندام الأغم ية البسيطةص وندام 
 الأغم ية المطمقة 

 : نظام الأغلبية البسيطةالصورة الأولى
يقصد بندام الأغم ية البسيطة أن الذي يفوو بالعممية الانلخابية هو المرشو أو القائمة 
الانلخابية الااصل كل منهما عمى أك ر عدد من أصواط الناخ ينص بغض الندر عن مجموع 

ا  أن  يعد فائز  الأصواط الصاياة اللي حصل عميها باية المرشاين مجلمعينص بمعنى
بالانلخاباط كل مرشو أو قائمة حلى ولو لم ياصل كل منهما عمى أك ر من نصف عدد 

 .2الأصواط الصاياة من أصواط الناخ ين المشاركين في العممية الانلخابية
فمو فرلنا أن هناك ثلاثة مرشاين شاركوا بالعممية الانلخابيةص وحصل المرشو الأول 

وطص بينما حصل المرشو ال اني عمى ألفان وخمسمائة صوطص وحصل منهم عمى ثلاثة ولاس ص
المرشو ال الث عمى ألف صوطص فإن المرشو الأول هو الذي يلم إعلان فووه بالعممية الانلخابيةص 
وذلك لأن  حصل عمى أك رية أصواط الناخ ينص عمى الرغم من أن مجموع عدد الأصواط اللي 

من عدد الأصواط اللي حصل عميها المرشو الأول  حصل عميها المرشاون الآخرون أك ر
 الفائز بالانلخاباط.

وعمي  فإن العممية الانلخابية في ظل ندام الأغم ية البسيطة يلم حسمها والانلها  منها في 
جولة واحدة فقط دون أن يكون هناك حاجة شعادة الانلخاباط في جولة أخرىص عمما  بأن  تنط ق 

ائمة اللي حصمت عمى أك رية أصواط الناخ ين وذلك عندما يلم الأخذ القاعدة ذاتها عمى الق
 .3بندام الانلخا  بالقائمة

وهكذا يدهر لنا بأن المرشو يعل ر فائزا  بالانلخاباط بمجرد أن يقوم بإحراو عدد أك ر من 
أصواط الناخ ين مقارنة بمنافسي  الآخرينص دون الندر إلى هذا الفارق في الأصواط حلى ولو 
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كان فرقا  بسيطا ص فهذا الندام لا يعلمد عمى تاقيق المرشو الفائز في الانلخاباط لنسبة معينة 
من الأصواطص وإنما يكفي للاقق  أن يكون هناك تفوق نس ي وبسيط في عدد الأصواط اللي 

 فائز مقارنة بباقي المرشاين.حصل عميها المرشو ال
الانلخابيةص فهو لا يعطي فرصا  ملماثمة  ويعا  عمى هذا الندام بأن  لا ياقق العدالة

لجميع المرشاين عمى حد سوا ص وإنما يعطي الأفضمية المطمقة لممرشو الأول دون غيرهص وهو 
المرشو الذي حصل عمى أك رية أصواط الناخ ين في العممية الانلخابيةص دون أن يكون هناك 

 خرونص وهو ما يع ر عن  الفقها اعلداد بعدد الأصواط اللي حصل عميها باقي المرشاون الآ
 بالقاعدة اللي تقضي بأن الفائز يكسب الكل.

فمو فرلنا أننا بصدد عقد انلخاباط لممجمس الشع يص وتم الأخذ بندام الانلخا  بالقائمة 
وتط يق  فإن القائمة الفائزة اللي تلاصل عمى أك ر عدد من أصواط الناخ ين تنفرد بلم يل جميع 

ة في المجمس وتالكرهاص عمى أن  لا تسلفيد المقاعد الأخرى من تم يمها بأي مقعد المقاعد النيابي
من مقاعد المجمسص بالرغم من أن الفارق بين الفائزين في الانلخاباط والخاسرين لها قميلٌ جدا ص 
وهذه المغالاة من شأنها أن تعزو من سيطرة الأحزا  السياسية الك يرة وعدم الاكلراث لأحزا  

 .1ياطالأقم
 : نظام الأغلبية المطلقةالصورة الثانية

وهذا الندام لا يكفي في  حصول المرشو الفائز في العممية الانلخابية عمى أعمى عدد من 
أصواط الناخ ين لكي يعد فائزا  بالانلخاباط كما هو عمي  الاال في ندام الأغم ية البسيطةص بل 

الأغم ية المطمقة من الأصواط الصاياة  يجب أن يلاصل المرشو الفائز بالانلخاباط عمى
 لمناخ ين المشاركة في العممية الانلخابية.

ومعنى ذلك أن  يشلرط شعلان فوو أحد المرشاين في العممية الانلخابية لدى الدائرة 
الانلخابية أن يلاصل المرشو الفائز عمى أك ر من نصف عدد الأصواط الصاياة من هيئة 

 .2الانلخاباطالناخ ين المشاركين في 
وعمي  فإن  يشلرط لمفوو بالانلخاباط وفقا  لهذا الندام أن ياصل المرشو في حالة الانلخا  
الفردي أو المرشاون في حالة الانلخا  بالقائمة عمى أك ر من نصف عدد الأصواط الصاياة 
لمناخ ينص أو كما هو ملعارس عمي  حصول أي منهما عمى نصف عدد الأصواط الصاياة 
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شاركة في اللصويت عمى الانلخاباط وائد صوط واحد عمى الأقلص وبمعنى  وخر أن يلاصل الم
كل من المرشو أو القائمة الفائزين بالانلخاباط عمى مجموع من الأصواط يفوق مجموع ما 

 .1حصل عمي  جميع المرشاين الآخرين مجلمعين
لخابيةص قوائم في الدائرة الانفعمى س يل الم ال إذا كان هناك ثلاثة من المرشاين أو ثلاثة 

وتاصل المرشو لأول عمى أربعة ولاس صوطص وتاصل المرشو ال اني عمى ألفان وخمسمائة 
صوطص في حين تاصل المرشو ال الث عمى ألف صوطص فإن المرشو الأول هو الذي يفوو 

الناخ ينص  طبمقعد هذه الدائرة الانلخابيةص وذلك لأن  قد تاصل عمى الأغم ية المطمقة من أصوا
أي أن  تاصل عمى أك ر من نصف عدد الأصواط الصاياة لمناخ ين المشاركين في العممية 

 الانلخابية.
أما لو تاصل المرشو الأول عمى ثلاثة ولاس صوطص وتاصل المرشو ال اني عمى ألفين  

 وخمسمائة صوطص في حين تاصل المرشو ال الث عمى ألف صوطص فهذا معناه أن  لم يفز أحد
بمقعد الدائرة الانلخابيةص وذلك لأن  لم يلاصل أحد من المرشاين ال لاثة عمى الأغم ية المطمقةص 
الأمر الذي يلطمب وجو  إعادة الانلخا  بين أعمى اثنين من المرشاين حصموا عمى أصواط 

 .2في الجولة الأولىص أي أن عممية الانلخا  سللم في جوللين
اسية الأغم ية بنوعي  يلرتب عمي  الاجااس باق الأقمياط السي ومما تقدم يل ين لنا بأن ندام

المشاركة في الانلخاباطص وخاصة عندما يلم الأخذ بندام الأغم ية البسيطةص والذي يكلفي 
بلاصيل المرشو عمى أعمى نسبة من أصواط الناخ ين لكي يعد فائزا  بالانلخاباطص بغض الندر 

 اقي المرشاين.عن عدد الأصواط اللي تاصل عميها ب
وبالرجوع إلى اللشريع الجزائري نجد بأن المشرع الدسلوري قد ت نى ندام الأغم ية المطمقة 

ص وهو ذاط الأمر الذي ت ناه المشرع 3لموصول إلى المرشو الفائز بمنصب رئيس الجمهورية
 .4الفمسطيني للاديد الفائز بالانلخاباط الرئاسية
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ن المشرعين الجزائري والفمسطيني قد ت نيا ندام الأغم ية ومما تقدم يل ين لنا بأن كلا  م
المطمقة لملعرس عمى المرشو الفائز بالانلخاباط الرئاسيةص حيث اشلرات القوانين الانلخابية 
الخاصة بال مدين لرورة أن يلاصل المرشو الفائز بمنصب الرئيس عمى أك ر من نصف 

ين بيةص فإذا لم يلاصل أي من المرشاين الملنافسأصوط الناخ ين ليعد فائزا  بالعممية الانلخا
عمى منصب الرئاسة عمى أك ر من نصف الأصواط الصاياة لمناخ ينص فإن  يلم إعادة العممية 
الانلخابية بين أعمى اثنين من المرشاين الااصمين عمى أك ر الأصواط الصاياة لمناخ ين في 

 دورة انلخابية ثانية.
مشرع الفمسطيني قد ندم المدة الزمنية لانعقاد الدورة الانلخابية وتجدر اششارة إلى أن ال 

ال انية في حال لم يلاصل أي من المرشاين الملنافسين عمى منصب رئيس السمطة عمى 
الأغم ية المطمقةص حيث نص الندام الانلخابي الفمسطيني عمى أن تجري انلخاباط الدورة ال انية 

تاريخ إعلان النلائ  النهائيةص وهو الأمر الذي لم يندم  لانلخا  الرئيس بعد خمسة عشر من 
المشرع الجزائري في قانون  الانلخابي حيث اكلفى بالنص عمى إجرا  دورة انلخابية ثانية في 
حالة عدم تاصيل أي من المرشاين الملنافسين عمى منصب رئيس الجمهورية عمى الأغم ية 

اللي يلم من خلالها عقد انلخاباط الدورة ال انية بين أعمى المطمقةص إلا أن  لم يادد المدة الزمنية 
اثنين من المرشاين الااصمين عمى أك ر أصواط الناخ ينص الأمر الذي يمزم مع  عناية المشرع 

 الجزائري.
لذا يوصي الباحث المشرع الجزائري بضرورة النص في قانون  الانلخابي العضوي عمى 

قد انلخاباط الدور ال اني لانلخا  رئيس الجمهورية في حال لم تاديد المدة الزمنية اللاومة لع
يلاصل أي من المرشاين عمى الأغم ية المطمقة من أصواط الناخ ينص وذلك أسوة بما فعم  

 نديره الفمسطيني.
 الفرع الثاني: نظام التمثيل النسبي

م يل النس ي ق الليرتبط هذا الندام الانلخابي بالانلخا  بالقائمةص إذ أن  لا يلصور تط ي
إلا في ظل ندام الانلخا  بالقائمةص وذلك لأن ندام الانلخا  الفردي لا يصمو عند الأخذ بندام 
اللم يل النس يص ومفاد هذا الندام يلم من خلال توويع عدد المقاعد في الدائرة الانلخابية الواحدة 

 .1لخابيةنافسة في العممية الانبنسبة عدد الأصواط اللي حصمت عميها كل قائمة من القوائم المل

                                                           
 .139ص المرجع السابقص ص باسم صبحي بشناق 1



135 
 

وعمي  فإن توويع المقاعد المخصصة لمدائرة الانلخابية عمى جميع القوائم الملنافسةص بايث 
تلاصل كل قائمة منها عمى عدد مقاعد في الدائرة الانلخابية باسب نسبة الأصواط اللي 

 .1حصمت عميها كل قائمة في العممية الانلخابية

ن هناك ثلاثة قوائم مشاركة بالعممية الانلخابية تلنافس عمى عشرة مقاعد وم ال ذلك أن  لو كا
في دائرة انلخابية ماددةص وتاصمت القائمة الأولى عمى سلة ولاس صوط من أصواط الناخ ينص 
وتاصمت القائمة ال انية عمى ثلاثة ولاس صوطص في حين تاصمت القائمة ال ال ة عمى ألف صوط. 

يلم توويعها بنسبة عدد الأصواط اللي حصمت عميها كل قائمةص وذلك معناه فإن المقاعد العشرة س
فوو القائمة الانلخابية الأولى بسلة مقاعدص وتفوو القائمة ال انية ب لاثة مقاعدص في حين تفوو القائمة 

 .2ال ال ة بمقعد واحد من مجموع المقاعد العشرة المخصصة لمدائرة الانلخابية

لنس ي هو الندام الأنسب للم يل الأقمياط السياسيةص وذلك لأن  يسمو ويعد ندام اللم يل ا
ص 3باصول الأحزا  السياسية الصغيرة عمى بعض المقاعد النيابية إلى جانب الأحزا  السياسية الك يرة

الأمر الذي يلرتب عمي  منع اسلاواذ أحزا  النخبة عمى جميع المقاعد النيابية كما هو عمي  الاال 
لأغم يةص حيث أن  وفقا  لهذا الندام يمكن لكل حز  سياسي الفوو بعدد من المقاعد النيابية في ندام ا

يلناسب مع نسبة الأصواط اللي حصل عميهاص دون أن يرتبط ذلك بالاصول عمى عدد ك ير من 
 .4أصواط الناخ ين كما هو معمول ب  في ندام الأغم ية

ليجة اللم يل النس ي بطرق مخلمفة للاديد ن وتأخذ الدول اللي ت نت ندام الانلخا  بندام
العممية الانلخابية والقوائم الانلخابية الفائزة فيهاص حيث تلضمن كل اريقة منها قدرا  مخلمفا  من 
الارية لمناخ ين في انلخا  من يم مهمص وتلم ل تمك الصور بندام اللم يل النس ي مع القوائم 

المزج بين  ص وندام اللم يل النس ي مع)ثانيا (  ي مع اللفضيلص وندام اللم يل النس)أولا ( المغمقة
 )ثال ا (. القوائم
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 أولا : نظام التمثيل النسبي مع القوائم المغلقة
يقصد بندام اللم يل النس ي مع القوائم المغمقة أن يقوم الناخب بانلخا  قائمة انلخابية 

 ممية الانلخابية بكاممهاص عمى أن يكون واحدة من القوائم الانلخابية الملرشاة لممنافسة بالع
الانلخا  لجميع أسما  المرشاين الواردة فيها دون الصلاحية في إجرا  أي تعديل عمى تمك 
القائمةص وعمي  فإن الناخب وفقا  لهذا الندام يلعين عمي  أن يعطي صوت  شحدى القوائم المشاركة 

 .1ساس بما تلضمن  تمك القائمةبالعممية الانلخابية دون إمكانية اللعديل أو الم
وعمي  فإن الناخب في هذا الندام ممزم باللرتيب المعد مسبقا ص فهو يقوم باللصويت لصالو 
القائمة أو الاز  فقط دون أي سمطة ل  في اللعديل عميهاص وهو الأمر الذي قد يسمو بفوو 

قدماط الملرشاة وفي م ملرشاين لا يادون ب قة الناخ ين من خلال تواجدهم عمى رأس القوائم
 .2ارق غير مشروعة أي ترتي ها من خلال اسلغلال أموالهم ونفوذهم أو من خلال اسلعمال

 ثانيا : نظام التمثيل النسبي مع التفضيل
ومفاد هذا الندام أن  يكون لمناخب اخليار قائمة واحدة من بين القوائم الملرشاة لمعممية 

  لا يممك الاذس منها أو اشلافة إليها لأي مرشاين من الانلخابية والمعرولة عمي ص إلا أن
 القوائم الأخرى الملنافسة.

ويخلمف هذا الندام عن سابق  بأن  يعطي لمناخب قسطا  من حرية الاخليارص وهو الأمر 
الذي يلم ل بقدرت  عمى تغيير ترتيب الأسما  اللي تشلمل عميها القائمة الانلخابية واللي وقع 

ص ويلرتب عمى هذا الندام أن  يكون للأحزا  السياسية مطمق الخيار في اخليار 3ااخلياره عميه
أسما  مرشايهم وترتي ها في القوائمص عمى أن  يكون لمناخب أيضا  مطمق الخيار في تعديل ترتيب 

 .4الأسما  الواردة في تمك القائمة اللي وقع اخلياره عميها وفقا  لما يراه مناسبا  
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 لتمثيل النسبي مع المزج بين القوائمثالثا : نظام ا
يعني ندام اللم يل النس ي مع المزج بين القوائم عدم تقييد الناخب بقائمة انلخابية واحدة 
ولا بالأسما  الواردة في تمك القائمة دون غيرهاص وإنما يكون ل  حرية الاخليار من بين تمك القوائم 

قوم ديم قائمة من عنده بأسما  المرشاين الذين يالملرشاة لمعممية الانلخابيةص بايث يمكن  تق
باخليارهم من بين مجموع القوائم الملنافسةص أي أن  يكون ل  الاق في اخليار أسما  الملرشاين 
المذين يفضمهم من جميع القوائم المشاركة في العممية الانلخابيةص ومن ثم تكوين قائمة خاصة 

 .1القوائمب  من الأسما  الي يخلارها من بين تمك 
وعمي  فإن  وفقا  لهذا الندام تدهر الارية الك يرة اللي يلملع بها الناخب عند مشاركل  
باللصويت عمى العممية الانلخابيةص وذلك لأن  لا يكون مقيدا  بالقوائم الانلخابية اللي تقدمها 

لقوائم الملرشاةص االأحزا  السياسيةص وإنما يكون من حق  تكوين قائمل  المفضمة لدي  من بين تمك 
 بايث يقوم بالمزج بين مجموع الأسما  اللي تلضمنها تمك القوائم.

إلافة إلى ذلك يكون من حق الناخب الندر في تاديد اللرتيب النهائي لمقائمة اللي قام 
 بلكوينها وفقا  لما يراه مناسبا ص حيث تلقيد المجان الانلخابية بهذا اللرتيب عند مرحمة الفرو النهائي

 .2لأصواط الناخ ين المشاركين في العممية الانلخابية
وعمي  فإن  عندما تل نى اللشريعاط الانلخابية ندام اللم يل النس ي مع القوائم المغمقة يكون 
تاديد القائمة الفائزة بالعممية الانلخابية أمرا  سهلا  ويسيرا ص وذلك لأن مرشاي كل قائمة ياصمون 

الناخ ينص بخلاس ندام المزج بين القوائم والذي يجعل أمر تاديد عمى ذاط العدد من أصواط 
القائمة الانلخابية الفائزة بالانلخاباط أك ر تعقيد وصعوبةص وذلك لأن النليجة لا تادد إلا بعد 
فرو أصواط الناخ ين وجمع الأصواط لكل مرشو لوحدهص ومن ثم إعادة جمعها مرة أخرى لمن 

 .3نلخا كل قائمة كما تم ارحها للا
وتجدر اششارة إلى أن هناك علاقة وثيقة بين ندام اللم يل النس ي وظاهرة الأحزا  
الملعددةص وتدهر هذه العلاقة بولوح أك ر إذا ما ت نت الدولة ندام القوائم المغمقةص الأمر الذي 

ر ذلك ييؤدي مع  إلى ظهور أحزا  سياسية ملعددة تنافس لمفوو بالعممية الانلخابيةص ويرجع تفس
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إلى أن كل حز  مهما كان ثقل تواجده بين الناخ ينص فإن  يكون واثقا  من أن  سيادى بلم يل 
 .1داخل ال رلمانص الأمر الذي يلرتب عمي  تمسك  بفكرتي عدالة اللم يل وعدم الاسلقطا 

وتعني فكرة عدالة اللم يل أن  عندما يضمن كل حز  الاصول عمى عدد من المقاعد في 
ن تلناسب مع ما يلاصل عمي  من أصواط الناخ ينص فإن  يلمسك بوجوده وعدم الاندماج ال رلما

 في حز  وخر لضمان حصول  عمى تم يل في ال رلمان.
أما فكرة عدم الاسلقطا  فهي تنبع من عدم خشية الناخ ين من لياع أصواتهم حلى ولو 

صول  الاز  في ال رلمان وحتم مناها إلى حز  صغير نس يا ص وذلك لأن  يلوقع تم يل ذلك 
عمى عدد من المقاعد بما يلناسب مع عدد الأصواط اللي تاصل عميهاص الأمر الذي يلرتب 
عمي  ويادة نشاط الأحزا  الصغيرة ويضمن اشبقا  عمى تعددها داخل الدولةص بل إن المجو  إلى 

ير وسيمة س ي لهو خالأحزا  الصغيرة لمن ندام تلعدد في  الأحزا  وتط ق ندام اللم يل الن
لضمان الاصول عمى مقعد في ال رلمانص وذلك لأن الأحزا  الك يرة عادة ما تكون قد اكلمل 

 .2فيها العدد
وعمي  فإن ندام اللم يل النس ي يعد الندام الأفضل في تاديد نلائ  الانلخاباط ال رلمانيةص 

انيةص ن المندومة ال رلمويكون ذلك لمن سياسة تباث عن توسيع نطاق الأحزا  الك يرة لم
دون أن يلرتب عمى ذلك حرمان أحزا  الأقمياط من اللم يل النيابيص الأمر الذي يلرتب مع  
تاقيق العدالة الانلخابية عمى مسلوى الوسائل الملبعة وتاقيق اللعايش الازبي عمى مسلوى 

 .3النلائ 
 د ندام اللم يل النس يوتجدر اششارة إلى أن عدد الأحزا  السياسية يزداد في ظل وجو 

إما بانقسام أحزا  قائمة إلى مجموعاط مسلقمة عن بعضهاص بايث تعل ر كل مجموعة منها 
حزبا  أصميا  ومسلقلا  فيما بعدص وقد تلاقق تمك الزيادة من خلال ظهور أحزا  جديدة ب رام  

نلشارا  في هي الأك ر ا وأيدولوجياط مسلقمة تماما  عن تمك الأحزا  القائمةص وتعد الصورة ال انية
 .4ظل الأندمة الدسلورية المعاصرة
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وبالرجوع إلى الندام الانلخابي الجزائري نجده بأن  قد ت نى ندام اللم يل النس ي عند إجرا ه 
 .1لانلخاباط المجمس الشع ي عمى أساس القائمة المفلوحةص وبلصويت تفضيمي دون مزج

ابي أيضا  ندام اللم يل النس ي عند إجرا ه أما في فمسطينص فقد ت نى الندام الانلخ
لانلخاباط المجمس اللشريعي الفمسطيني عمى أساس ندام اللم يل النس ي الكامل المعروس 

 .2بالقوائمص عمى اعلبار الأرالي الفمسطينية دائرة انلخابية واحدة
 الفرع الثالث: تقدير نظام الأغلبية ونظام التمثيل النسبي

بندام الأغم ية في وقت مبكرص الأمر الذي يفهم من  أن هذا الندام  أخذط غال ية الدول
كان يعد الندام الأم ل من وجهة ندر والعي دساتير تمك الدولص إلا أن عدول بعض تمك 
الدول عن هذا الندام وأخذ بعضها الآخر بندام اللم يل النس يص فإن ذلك معناه أن لكلا الندامين 

يمزم مع  بيان تقدير ندام الأغم ية )أولا (ص ومن ثم تقدير ندام الأمر الذي  مميزاط وعيو ص
 اللم يل النس ي )ثانيا (.

 أولا : تقدير نظام الأغلبية
إن أهم ما يملاو ب  ندام الأغم ية هو الولوح والبسااة والقدرة عمى قيام أغم ية نيابية 

وعا  من كم في الدولة نقوية وملماسكة تلمكن من تشكيل حكومة ملجانسة تضفي عمى ندام الا
 .3ال باط والاسلقرار

إلا أن  بالرغم من ذلك فقد تعرَّ هذا الندام لعدة انلقاداط منها أن  يؤدي إلى مااباة 
الأحزا  السياسية الك يرة عمى حسا  الأحزا  الصغيرةص الأمر الذي يلرتب عمي  ظمم للأقمياط 

 .4السياسية
لماناطص ويكون ذلك من خلال عدم وجود معارلة كما يعمل هذا الندام عمى اسل داد ال ر 

ملواونة داخل ال رلمان بس ب ك رة المقاعد اللي يلاصل عميها حز  الأغم ية في ال رلمانص الأمر 
الذي يجعل من العممية اللشريعية حكرا  عمى ذلك الاز  القوي دون اعلداد لرأي المعارلة أو 

 الأقمياط السياسية.
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ندام النيابي أن يكون مروة صادقة لمرأي العام بكافة اتجاهات  وعمي  فإن الأصل في ال
وأيدولوجيات ص وهو الأمر الذي جعل بعض الفق  يقرروا بأن ندام الأغم ية لا يكلفي بإيقاع الدمم 

 .1عمى الأحزا  الصغيرة فقطص وإنما يعمل عمى إفساد الندام النيابي بشكل كامل
 ثانيا : تقدير نظام التمثيل النسبي

يعد ندام اللم يل النس ي من أك ر الأندمة الانلخابية اتفاقا  مع الديمقراايةص وذلك لأن  
ياقق العدالة من خلال إعطا  كل حز  من الأحزا  المشاركة في العممية الانلخابية عددا  من 
المقاعد في ال رلمان يلناسب مع عدد أصواط الناخ ين اللي تاصل عميهاص بايث يكون لكل 

ر ووجود داخل الهيئة النيابيةص فهو وسيمة لرورية لوجود الندام الديمقرااي النيابي حز  دو 
الاايقي والذي يكون ترجمة صادقة لملع ير عن رغباط الشعب فيمن يباشرون السمطة نيابة 

 عن .
كما يؤدي تط يق ندام اللم يل النس ي إلى قيام أغم ية برلمانية تع ر عن إرادة شع ية 

 .2ت تمك الأغم ية الشكمية اللي تدهر عندما يلم تط يق ندام الانلخا  بالأغم يةحايايةص وليس
ومن ذلك أيضا  أن ندام اللم يل النس ي يؤدي إلى الايمولة دون اسل داد ال رلمانص وذلك 
لوجود معارلة قوية تلم ل بوجود الأحزا  الأخرى المشاركة في العممية الانلخابية واللي تصل 

 .3من خلال الفرصة اللي يهيئها لها ندام اللم يل النس يإلى ال رلمان 
وعمي  فإن ندام اللم يل النس ي يخمق معارلة قوية صوتها مسموع داخل ال رلمانص مما 
يدفع الاكومة للاللزام بالدقة والمولوعية عند ممارسلها لاخلصاصاتها لمعمل من أجل تاقيق 

كومة عندما لا تجد أمامها معارلة قوية تراقب المصماة العامةص وعمى العكس من ذلك فإن الا
 عممها وتصاو أخطائها فإنها سلركن إلى الكسل واللامبالاة وإسا ة اسلعمال السمطة.

إلافة إلى ذلك فإن ندام اللم يل النس ي يعزو من وجود الأحزا  الصغيرة وياافظ عمى 
مما يساهم  زا  السياسية الك يرةصوجودها وتم يمها في ال رلمان ويامي اسلقلالها في مواجهة الأح

في تشجيع مؤيدي تمك الأحزا  عمى اشدلا  بأصواتهم في الانلخاباط لأنهم يعممون أن 
مشاركلهم مؤثرة في العممية الانلخابية وتساهم في حصول أحزابهم عمى عدد أك ر من المقاعد 

وس أنصار الأحزا  في ال رلمانص وذلك عمى النايض من ندام الأغم ية الذي يؤدي إلى عز 
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السياسية الصغيرة عن اشدلا  بأصواتهم في صناديق الاقلراع لأنهم يعممون أنها ليست مؤثرة 
في نليجة الانلخا ص الأمر الذي يلرتب عمي  لجو  الأحزا  السياسية الصغيرة إلى دم  نفسها 

 .1مع أحزا  سياسية أخرى حلى تلمكن من الفوو بعدد من المقاعد في ال رلمان
وبالرغم من هذه المزايا اللي يلملع بها ندام اللم يل النس ي فإن  تعرَّ لعدة انلقاداط كان 
أهمها أن  ندام معقد وصعب في اللط يقص فضلا  عمى أن  ندام يعلري  الغموَّ لدى جمهور 

 الناخ ينص الأمر الذي قد يؤدي إلى الللاعب في نلائ  العممية الانلخابية.
 يل النس ي إلى ويادة عدد الأحزا  السياسية وك رتهاص فقد تدهر كما يؤدي ندام اللم 

أحزا  سياسية ليس لها تم يل شع ي حايقي أو لا يكون لديها مبادئ أو برام  سياسية حايايةص 
وذلك لأن جميع الأحزا  سلشارك في العممية الانلخابية وتلاصل عمى مقاعد دخل ال رلمان 

 .2اللي حصمت عميها من أصواط الناخ ينباسب نسبة عدد الأصواط الصاياة 
ولعل أخطر عيو  ندام اللم يل النس ي تلم ل في عدم قيام أغم ية قوية في ال رلمانص 
الأمر الذي قد يؤدي مع  إلى حدوث أوماط ووارية ووعزعة للاسلقرار السياسي في الدولةص حيث 

ي يجعل مع  من الصعب عمى يؤدي هذا الندام إلى ويادة عدد الأحزا  السياسيةص الأمر الذ
أي من تمك الأحزا  أن يكون أغم ية برلمانية لوحده تجعم  قادرا  عمى تشكيل حكومة موحدةص 
بايث تكون قادرة عمى تامل الأسئمة والاسلجواباط والنقد واللصدي لأي اقلراح يلضمن ساب 

كللاط مة بعض اللال قة عن حكومل ص حيث تقوم الأحزا  السياسية في م ل هذه الاالة  بإقا
من أجل دعم الاز  القوي داخل ال رلمانص وذلك حلى يكون قادرا  عمى تشكيل حكومة يلم توويع 
حقائ ها الووارية عمى أحزا  الائللاسص حيث يلم منو كل حز  منهم عددا  من الوواراط يلناسب 

 مع ثقم  داخل ال رلمان.
نها تضطر في أوقاط ك يرة وتعد الاكوماط الائللافية مصدر لعف وانيص وذلك لأ

لاتخاذ القراراط المهمة تات تأثير المجاممة السياسية واللي يضطر فيها الاز  الك ير إلى ت ني  
في علاقات  مع الأحزا  السياسية الأخرى المشلركة مع  في الاكومةص واللي تمجأ في ك ير من 

وانية العامةص ويلرتب عمى هذا الأحيان إلى المساومة النفعية الخاصة بعيدا  عن المصماة ال
الأمر سيطرة بعض الأحزا  الصغيرة عمى الائللاس الاكوميص إلا إذا قرر الاز  الأك ر عدم 
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الاسلسلام ولو أدى ذلك إلى انهيار الائللاس وسقوط الاكومة بس ب حجب ال قة عنها لفقدانها 
 .1الأغم ية اللاومة في ال رلمان

يل النس ي قد يلرتب عمي  وعزعة الاسلقرار الوواري في إلافة إلى ذلك فإن ندام اللم 
الدولة خاصة عندما تكون السمطة اللنفيذية في الدولة قائمة عمى ال نائية وهو الأمر المعمول ب  
لدى الدول اللي ت نت الندام ال رلمانيص فعدم الاسلقرار الوواري ليست ظاهرة سيئة لذاتها فاسبص 

 ى ذلك من الناحية اشدارية والسياسية.وإنما لمنلائ  الملرتبة عم
فمن الناحية اشدارية يلرتب عمى عدم الاسلقرار السياسي ترك الووير وهو الرئيس اشداري 
الأعمى في ووارت  إلى ترك منصب  في وقت مبكر ق ل أن يلاح ل  الفرصة الكافية لمايام بأعبا  

اق ي  إحداث خمل في العمل اشداريص وإرهووارت  وتنفيذ سياسلها العامةص الأمر الذي يلرتب عم
خزينة الدولة العامة ك يرا  من الأموال عمى مشاريع قد لا تلم بس ب تغيير الاكومة وعدم موافقة 

 الاكومة الجديدة عمى السياسة اللي كانت تنلهجها الاكومة السابقة.
واري إلى قرار الو أما من الناحية السياسيةص فإن  يلرتب عمى تغيير الاكوماط وعدم الاسل

فقدان الوورا  لشعورهم بالمسئولية وعدم تفانيهم وعطا هم في العملص إلافة إلى الهاجس الذي 
يعيش  رئيس الاكومة باسلمرار وهو الذي يلعمق باهلمام  بالماافدة عمى بقا  حكومل  

دان المجاممة ميواسلمرارها أك ر من اهلمام  بإدارة شئون الدولةص الأمر الذي يلرتب عمي  توسيع 
 .2والاناراس والفساد اشداري والسياسي في الدولة

ومما تقدم يل ين لنا بأن كل من ندامي الأغم ية واللم يل النس ي قد ورد بشأنهم مميزاط 
وعيو ص إلا أن المفالمة بينهم لا تقوم بنا   عمى أساس الندرياط الفقهية فاسبص وإنما يجب 

 كل دولة عمى حدة. أن يلم الأخذ بالاعلبار ظروس
وعمي  فإن مسألة اللفضيل بين ندام الأغم ية واللم يل النس ي يلاكم فيها عدة اعلباراطص 
حيث يعد ندام اللم يل النس ي هو الندام الأك ر قربا  للاقيق روح الديمقرااية والعدالة والمساواة 

العممية  خرى الملنافسة فيعند ممارسة الناخ ين لاقهم بالانلخا ص وبين الأحزا  السياسية الأ
 الانلخابية.
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إلا أن  في الوقت ذات  نجد بأن ندام اللم يل النس ي قد لا ياقق الاسلقرار السياسي  
وال باط الاكوميص وذلك ندرا  لصعوبة تاقيق أغم ية فعمية تلولى الاكم في ك ير من الأحيانص 

 .1وهو الأمر الذي يلاقق عند الأخذ بندام الأغم ية
الباحث بأن مسألة اخليار الندام الانلخابي الأفضل الذي يمكن لمدولة أن تل ناه ويرى 

وتعمل بمضمون  لا ت ار بشأنها أية إشكالية عند إجرا  الانلخاباط الرئاسية لاخليار رئيس 
الدولةص ذلك أن الهدس الأساس من ورا  تمك العممية الانلخابية هو اخليار شخص واحد لمنصب 

لذي يجعل من السهل تاديد الندام الانلخابي الذي من شأن  أن يفرو الملرشو واحدص الأمر ا
الفائز بمنصب الرئاسة وهو ما يلم عادة من خلال ت نى الدول لندام الأغم ية بإحدى صورتي  
البسيطة أم المطمقةص وذلك لأن ندام اللم يل النس ي لا يلصور وجوده وتط يق  كندام انلخابي 

 اط الرئاسية.عند عقد الانلخاب
إلا أن اششكالية ت ار عند عقد الانلخاباط ال رلمانية واللي يكون الهدس منها انلخا  
مجموعة من المرشاين لكي يشغموا المقاعد المخصصة لهم في ال رلمان وفقا  لقانون كل دولةص 

ما يصمو فالأمر الذي يمزم بأن تخلار كل دولة نداما  انلخابيا  يلناسب مع ظروفها دون غيرها 
 لمكان قد لا يصمو لمكان وخر.

فالدول اللي تعاني من عدم الاسلقرار السياسي وتلعدد فيها الأحزا  السياسية فإنها تكون  
بااجة ماسة إلى اخليار ندام انلخابي يكون قادرا  عمى اخليار أغم ية قوية في ال رلمان وما 

اقق  لناحية السياسية وهو الأمر الذي ييلرتب عمى ذلك من تكوين حكومة ملوافقة ومسلقرة من ا
ندام الانلخا  بالأغم يةص أما الدول اللي تعاني من قمة وجود الأحزا  السياسية ولعف تأثيرها 
ومشاركلها في العممية الانلخابيةص فإنها تعمل عمى تقوية تمك الأحزا  والماافدة عمى وجودها 

يل  نى مع  ندام اللم يل النس ي والذي يضمن تم وبقا هاص الأمر الذي يمزم من الدولة مع  أن تل
جميع الأحزا  السياسية في داخل ال رلمان بما فيها تمك الأحزا  الصغيرة اللي لا يسعفها ندام 

 الأغم ية بالوصول إلى مقاعد ال رلمان.
 المطلب الرابع: نظام تمثيل المصالح والمهن

فئاط مهنية ماددة إلى مراكز يهدس ندام تم يل المصالو والمهن إلى أيصال صوط 
صنع القرار في الدولةص ويكون ذلك من خلال اعلباره بديلا  عن ندام اللم يل اللقميدي الذي يقوم 
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عمى أساس اللقسيم الجغرافيص وذلك من أجل حماية المصالو المشلركة لأصاا  المهن 
 والمصالو والعمل عمى تطويرها.

ندام تم يل المصالو والمهن يلطمب الاديث عن  وعمي  فإن فهم الأساس الذي يقوم عمي 
 مضمون هذا الندام )الفرع الأول(ص ومن ثم تقديره من خلال إبراو مزاياه وعيوب  )الفرع ال اني(.

 الفرع الأول: مضمون نظام التمثيل والمهن
لا يعد ندام تم يل المصالو والمهن نداما  جديدا  كما يدهر لمبعضص فقد ظهر هذا الندام 

 ق في ك ير من الأندمة السياسية القديمة وبأشكال مخلمفةص كانت عادة ما تقوم عمى أساس وا
 تمييز بعض الطبقاط الاجلماعية وفئاط من الشعب عمى غيرها.

فقد أخذط فرنسا ق ل ال ورة بندام تم يل المصالو والمهن عندما كان ال رلمان فيها يضم 
حيث كانت كل فئة منهم تقوم بانلخا  نوا  عنها  مم مين عن رجال الدين والعامة والأشراسص

ليم موهم أمام ال رلمان ويدافعون عن مصالاهم أمام ص إلافة إلى ذلك فما وال مجمس المورداط 
في انجملرا يلكون من شخصياط الصف الأول في المجلمعص فلا يكون عضوا  في  إلا من تلوافر 

 .1وال قافة والنسب فيهم شرواا  معينة تلعمق بالطبقة الاجلماعية
وعمي  فإذا كان ندام اللم يل النس ي يعمل عمى تاقيق حقق تم يل الأحزا  السياسية 
المخلمفة في ال رلمانص فإن هذا الندام يقوم عمى تم يل المصالو والمهن الملنوعة واللي تقوم 

لمهن من ابلشكيل العناصر الاجلماعية والاقلصادية في الدولةص بايث يجب أن يكون لمخلمف 
 .2يم مونهم ويدافعون عن مصالاهم الخاصة بهم في ال رلمان

وتجدر اششارة أن ندام تم يل المصالو والمهن وإن كانت نشأت  قد وصفت بأنها ابايةص 
إلا أن هذا الندام قد أخذ يلج  ناو الديمقرااية بخلاس صورت  القديمةص فعمى س يل الم ال يقوم 

ى أساس تم يل الفلاحين والعمال في جميع المجالس النيابية الندام الدسلوري في مصر عم
بنسبة خمسين بالمئة عمى الأقلص وذلك عمى الرغم من تطور القوانين الانلخابية والأخذ باللعددية 
السياسية وندام اللم يل النس يص وذلك شعورا  من المشرع بأن هذا الندام يعد من مكلسباط 

 .3ينسجم مع اللعددية الازبية ال ورةص وإن كان هذا الأمر لا
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ويأخذ تط يق ندام تم يل المصالو والمهن بإحدى اريقلينص بايث تلم ل الطريقة الأولى 
في تاديد نسبة معينة من المقاعد في ال رلمان للم يل أصاا  المهن والمصالو إلى جانب 

 النيابي الفردي. مجمستم يل الأحزا  السياسية المخلمفةص وتصمو هذه الطريقة عند تط يق ندام ال
بينما تلم ل الطريقة ال انية بانلخا  أحد المجمسين النيابيين بأكمم  للم يل المصالو  

الاجلماعية والاقلصادية في الدولةص عمى أن يكون المجمس النيابي الآخر للم يل الاتجاهاط 
ن عند تط يق لنيابييوالأحزا  السياسيةص الأمر الذي يلرتب عمي  لرورة الأخذ بندام المجمسين ا

 .1هذه الصورة
 الفرع الثاني: تقدير نظام تمثيل المصالح والمهن

يلميز ندام تم يل المصالو والمهن بأن  يكفل تم يل الشعب تم يلا  صاياا  داخل المجالس 
النيابيةص الأمر الذي يجعل من هذا الندام مم لا  حايايا  لأفراد الشعبص وذلك لأن الدولة لا 

جماعاط سياسية فقطص وإنما يضاس إلى ذلك المصالو الاجلماعية والاقلصاديةص وهو  تلكون من
 .2ما يلطمب أن يلم إعطا  الاق لم ل هذه الجماعاط في تم يل نفسها في ال رلمان

كما يعطي ندام تم يل المصالو والمهن الاق لمعناصر ذاط الخ رة الفنية والكفا ة العالية 
 يمها داخل الهيئة النيابيةص الأمر الذي يؤدي إلى رفع مسلوى كفا ة في مخلمف المهن أن يلم تم

 .3المجالس النيابية أو إلى وجود مجمس نيابي فني عند الأخذ بندام المجمسين النيابيين
إلافة إلى ذلك فإن ندام تم يل المصالو والمهن يكفل وصول الكفا اط إلى ال رلماناط  

شئون الاجلماعية وال قافية والاقلصاديةص فوجود الأابا  وإثرائها بالخ راط المخلمفة في ال
والمهندسين واللجار في ال رلمان من شأن  أن يؤدي إلى وجود مجمس نيابي ملخصص وقادر 

 .4عمى اشلمام بالمسائل الدقيقة اللي يلم عرلها عمي 
وة طكما أن ندام تم يل المصالو والمهن يساعد في تخميص الناخ ين وال رلماناط من س

 .5الأحزا  السياسية وسيطرتها عميهمص وفرَّ توجهاط سياسية معينة عمى ندام الاكم في الدولة
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وبالرغم من المزايا اللي يلملع بها ندام تم يل المصالو والمهن إلا أن  وجهت ل  بعض 
الانلقاداطص واللي تدهر في حرص مم مي كل مهنة من المهن عمى مصمالها ولو كان تاقيق 

ماة عمى حسا  المصماة العامةص الأمر الذي يؤدي إلى اللناحر واللنافس بين مم مي تمك المص
كل مهنة من أجل تاقيق مصالاهم الخاصةص وما يلرتب عمى ذلك من لياع إلى لياع 

 المصماة العامة.
وعمي  فإن العامل الفني لا يكون هو العامل الااسم في اخليار نوا  كل مهنة أو فئةص بل 

ر لممصالو الخاصة للمك الفئاط والضغوط النقابية والعلاقاط الشخصيةص وغير سيخضع الأم
 .1ذلك من العوامل اللي تلعرَّ لها العممية الانلخابية

كما أن الندام النيابي ال رلماني لا يلطمب بأن يكون ال رلمان مم لا  من جميع الطبقاط 
النيابي يكون مم لا  عن الأمة  والمهن والمصالو بشكل منفردص وذلك لأن النائب في الندام

بأسرها وليس قاصرا  في تم يم  عمى اائفة أو ابقة أو مهنة معينةص عمى أن يعمل ذلك النائب 
 للاقيق المصماة العامة وليس مصماة الخاصة بطبقة أو حرفة معينة.

ويلرتب عمى ذلك بأن ندام تم يل المصالو المهن يلعارَّ في أصم  مع الندام النيابي 
رلمانيص وذلك لأن الندام النيابي ال رلماني يهدس إلى تاقيق المصماة العامةص في حين يهدس ال 

ندام تم يل المصالو والمهن إلى خدمة المصالو الخاصة لمفئاط والطبقاط اللي يم مونها حلى 
 .2ولو تعارلت مع المصماة العامة

م ل ار الكفا اط اللي تإلافة إلى ذلك فإن ندام تم يل المصالو والمهن لا يضمن اخلي
جميع فئاط الشعب في ال رلمانص وذلك لأن عممية الاخليار لا تسلند في أغمب الأحوال إلى 

 .3عنصر الكفا ةص وإنما تعد العاافة والعلاقة الشخصية هما العامل الااسم في عممية الاخليار
السياسية  الأحزا  كما أن  إذا كان ندام تم يل المصالو والمهن سيقوم بالقضا  عمى سيطرة

 عمى جمهور الناخ ينص فإن  سيسل دلها بسيطرة النقاباط المهنية المخلمفة عمى هيئة الناخ ين.
وتجدر اششارة إلى أن  نليجة لهذه المساوئ فإن ندام تم يل المصالو والمهن لم يمقى 

عيو  اللي ال نجاحا  ك يرا  عند تط يق  العمميص وذلك لأن عيوب  وادط عمى مااسن ص وللجاوو
وقع بها هذا الندام قامت ك ير من الدول بإنشا  مجالس فنية واقلصادية اسلشارية للقديم المشورة 
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في النواحي الفنية والاقلصاديةص وهو الأمر الذي يغنيهم عن الأخذ بندام تم يل المصالو 
 .1والمهن

لنيابيينص م المجمسين اوهو الأمر الذي سار عمي  المشرع الدسلوري الجزائري الذي ت نى ندا
حيث أفرد لمجمس الأمة اريقة انلخا  خاصة ب  تخلمف عن العممية اللي يلم من خلالها اخليار 
أعضا  المجمس الشع ي عمى أن يلم اخليار أعضاؤه من أصاا  الكفا اط الفنية والاقلصادية 

عضا  مجمس خب ثم ا أ والاسلشارية والعمميةص حيث أشار دسلور الجمهورية الجزائرية عمى أن ينل
الأمة عن اريق الاقلراع السري غير المباشر بمقعدين عن كل ولاية من بين أعضا  المجالس 

 الشع ية ال مدية وأعضا  المجالس الشع ية الولائية.
كما نص الدسلور ذات  عمى أن يعين رئيس الجمهورية ال مث الآخر من أعضا  مجمس 

لوانية في المجالاط المهنية والعممية والاجلماعية الأمة من بين الشخصياط والكفا اط ا
 .2والاقلصادية

أما في فمسطينص فمم يرد أي نص قانوني يعطي الاق للم يل أصاا  المصالو والمهن 
في الانلخاباط الخاصة بالمجمس اللشريعي الفمسطينيص وذلك لأن الندام الانلخابي في فمسطين 

 عمى القوائم الانلخابية المغمقةص بايث تلاصل كل قائمةقد اعلمد ندام اللم يل النس ي بنا   
عمى عدد مقاعد في المجمس اللشريعي الفمسطيني بما يلناسب مع عدد الأصواط الصاياة من 

 أصواط الناخ ين.
إلا أن  تجدر اششارة في الوقت ذات  إلى أن الأندمة الخاصة بالنقاباط في فمسطين قد 

ة والنقابية م ل نقابة النقاباط الخاصة بالماامين والأابا  ندمت حضور بعض المجالس المهني
 والمهندسينص بايث يندم تم يمها داخميا  وعمى أساس مهني.

ويرى الباحث بأن عدم ت ني المشرع الفمسطيني لندام تعيين الكفا اط العممية والمهنية في 
لك يعود إلى ما الس ب في ذالهيئة النيابية لا يعود إلى قصور غفل عن  المشرع الفمسطينيص وإن

أن المشرع الفمسطيني قد ت نى عند تنديم  لمهيئة النيابية لندام المجمس الفردي عمى عكس 
نديره الجزائري الذي ت نى ندام المجمسينص حيث ينلخب جميع أعضا  المجمس اللشريعي 

عط الصلاحية م يالفمسطيني بطريق الاقلراع العام من ق ل الشعبص كما أن القانون الفمسطيني ل
لرئيس السمطة الوانية الفمسطينية بلعيين أي عضو من أعضا  المجمس اللشريعي الفمسطينيص 
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وذلك عمى عكس ما جا  ب  نديره الجزائري الذي أجاو لرئيس الجمهورية تعيين ثمث أعضا  
لك ذ مجمس الأمة من أصاا  الكفا اط العممية والمهنيةص فقد سعى المشرع الفمسطيني من ورا 

الماافدة عمى الندام النيابي في فمسطين من خلال أن يقوم الشعب بانلخا  من يم م  في 
 الهيئة النيابية.

إلا أن فكرة اللعيين لعدد من أعضا  ال رلمان من أصاا  الكفا اط العممية والمهنية لا 
ني قد جا وا يينلقص من وجود الندام النيابي االما أن أغم ية أعضا  المجمس اللشريعي الفمسط

بطريق الانلخا  من ق ل الشعبص وذلك لأن الندام النيابي لا يشلرط أن يكون جميع أعضا  
الهيئة النيابية قد جا وا بطريق الانلخا ص وإنما يبقى المجمس ماافدا  عمى صفل  النيابية االما 

 أن أغمب أعضائ  قد جا وا بطريق الانلخا .
ي بأن يسمو بانضمام أصاا  الكفا اط العممية لذا يوصي الباحث المشرع الفمسطين

والمهنية ممن يعزفون عن اللرشو للانلخاباط أو الذين لا يملمكون قاعدة شع ية تؤهمهم لمفوو 
بأحد مقاعد ال رلمانص وذلك بهدس رفع كفا ة المجمس اللشريعي الفمسطينيص ولعل الس ب ورا  

س ممية الانلخابية يكون انلخابهم م نيا  عمى أساقولنا هذا هو أن عامة الناس عند مشاركلهم بالع
المابة والمعرفة الشخصية وليس الكفا ة العممية والمهنيةص الأمر الذي يمزم بأن تكون هناك 
مقاعد خاصة بأصاا  الكفا اط يلم اخليارهم لها بنا  عمى اللعيين من رئيس الدولة أو الانلخا  

ن يكون أغم ية أعضا  المجمس قد جا وا بطريق من ق ل هيئاط ملخصصة دون الشعبص بشرط أ
 الانلخا  من ق ل الشعبص وذلك حلى لا يفقد المجمس اللشريعي الفمسطيني صفل  النيابية.

وتجدر اششارة إلى أن الأندمة الانلخابية تلنوع وتلعدد تبعا  لمدروس السياسية والاقلصادية 
الفة خابية فيهاص فإلى جانب الأندمة الانلخابية سوالاجلماعية لكل دولة ومدى انلشار ال قافة الانل

الذكر أوردط بعض الكلب الفقهية أندمة أخرى تقوم عميها العممية الانلخابيةص الأمر الذي يلطمب 
أخذ فكرة شاممة عن تمك الأندمة كندام تم يل الأقمياط الدينية والعرقية )أولا (ص وندام الانلخا  

 ا (ص وندام الانلخا  الاخلياري والانلخا  اشجباري )ثال ا(.السري والانلخا  العمني )ثاني
 أولا : نظام تمثيل الأقليات الدينية والعرقية

ذهب جانب ك ير من الفق  القانوني إلى تناول هذا المولوع عند حدي هم عن ندام تم يل 
لما  امص وذلكالمصالو والمهنص إلا أن  من الأهمية بمكان أن يلم إفراد عنوان مسلقل لهذا الند

 ل  من أهمية ك يرة لدى العديد من الدول خاصة تمك الدول اللي تقوم عمى تعدد الأديان والأعراق.



149 
 

ولقد اخلمف الفق  القانوني حول تم يل الأقمياط الدينية والعرقية بين مؤيد ومعارَّ ل ص إلا 
ك ير  لذي كان ل  تأثيرأن الغال ية من الفقها  الرافضين لهذا الندام كان لهم الغمبةص الأمر ا

عمى الدساتير والقوانين الانلخابية الادي ة مما دفعها إلى العدول عن م ل هذا النوع من اللم يل 
 في الانلخاباط ال رلمانية.

ولقد جا ط فكرة عدول الدساتير واللشريعاط الادي ة عن ندام تم يل الأقمياط الدينية أو 
امو الديني وانلشار تعمق تيار العاافة الوانيةص والذي العرقية منسجمة وملوافقة مع روح اللس
 اغى عمى الاعلباراط العرقية والدينية.

إلا أن هناك أمرا  هاما  يقلضي اللنوي  إلي  وهو أن هناك فرقا  جوهريا  بين تم يل الأقمياط 
أن تم يل  يالسياسية في ال رلمان وتم يل الأقمياط الدينية والعرقيةص ويلم ل الاخللاس بينهما ف

الأقمياط السياسية يلماشى مع الندام النيابي بل ويخدم ص في حين أن تم يل الأقمياط الدينية 
والعرقية تلنافى مع الندام النيابي وتلعارَّ مع ركن أساسي من أركان الندام النيابيص وهو 

 .1الركن الذي ينص عمى أن النائب يم ل الأمة بأسرها
ين جزائرية نجد بأن  لم يرد في دسلور الجمهورية الجزائرية والقوانوبالرجوع إلى اللشريعاط ال

العضوية الملعمقة بالانلخاباط أي نص يشير إلى ت ني المشرع الجزائري لندام تم يل الأقمياط 
 الدينية والعرقية.

ولعل الس ب في ذلك هو أن الجمهورية الجزائرية تدهر موحدة غير مجزأة فجميع مواانيها  
لى دين واحد ألا وهو الدين اشسلامي الانيف فهم مسممون بفطرتهم اللي فطرهم الم  ينلمون إ

عميهاص فضلا  عمى أنهم يلملعون بمغة رسمية ووانية وهي المغة العربية كمغة أولى مضافا  إليها 
 المغة الأماويغية كمغة ثانية.

الجزائر جمهورية وهو الأمر الذي أشار إلي  دسلور الجمهورية الجزائرية بقول  إن  
ص والمغة العربية هي المغة 3ص وأن اشسلام هو دين الدولة2ديمقرااية شع ية وأنها وحدة لا تلجزأ

الوانية والرسمية وتدل المغة العربية المغة الرسمية لمدولةص عمى أن يادث لدى رئيس الجمهورية 

                                                           
 .093ص المرجع السابقص ص نعمان أحمد الخطيب 1
 .5353( من دسلور الجمهورية الجزائرية الديمقرااية الشع ية لسنة 1المادة ) 2
 .5353( من دسلور الجمهورية الجزائرية الديمقرااية الشع ية لسنة 5المادة ) 3



152 
 

سلعمالها غة العربية وتعميم امجمس أعمى لمغة العربية ويكمف هذا المجمس بالعمل عمى اودهار الم
 .1في الميادين العممية واللكنولوجية واللشجيع عمى اللرجمة إليها لهذه الغاية

كما أشار تضمن القانون ذات  أن تماويغت هي كذلك لغة وانية رسميةص تعمل الدولة 
مجمع  ثللرقيلها وتطويرها بكل تنوعاتها المسانية المسلعممة ع ر اللرا  الوانيص عمى أن ياد

جزائري لمغة تماويغت يولع لدى رئيس الجمهوريةص بايث يسلند المجمع إلى أشغال الخ را  
ويكمف بلوفير الشروط اللاومة للوفير الشروط اللاومة للرقية تماويغت بقصد تجسيد ولعها 
كمغة رسمية فيما بعدص بل إن المشرع الدسلوري قد أحال تاديد كيفية تط يق هذه المادة بموجب 

 ص الأمر الذي يدهر مدى اهلمام  بهذه المغة.2قانون عضوي 
وعمي  فإن المشرع الجزائري لم يخصص مقاعد في ال رلمان لأي اائفة دينية أو عرقيةص 
فكل من يامل الجنسية الجزائرية وتنط ق عمي  الشروط اللي يطم ها القانون ياق ل  المشاركة 

رشو أم الانلخا ص فجميع موااني الدولة الجزائرية في العممية الانلخابية سوا  أكان ذلك بالل
بجميع مكوناتهم من عر  وأماويغ وشاوية واوارق وغيرهم يكونون عمى قدم المساواة في الاقوق 

 والواجباط بما في ذلك الاقوق السياسية. 
ويدهر هذا الأمر جميا  من خلال ت ني المشرع الجزائري لندام اللم يل النس يص حيث يمكن 

موعة من المرشاين الانضمام إلى قائمة واحدة ويلاصموا عمى عدد مقاعد في ال رلمان لمج
نسبة إلى عدد الأصواط الصاياة الملاصمين عميها من أصواط الناخ ينص كما أن المشرع 

 الجزائري قد لمن المساواة بين المواانين في اللرشو والانلخا .
ة الجزائرية وقانونها العضوي الخاص وهو ما بدا والاا  من نصوص دسلور الجمهوري 

بالانلخاباطص حيث أشار دسلور الجمهورية الجزائرية إلى ذلك بقول  الشعب مصدر كل سمطةص 
ص وهو ذاط الأمر الذي أشار إلي  القانون العضوي الملعمق 3والسيادة الوانية ممك لمشعب وحده

ن ع ر عن اريق مم مي  المنلخ ي بالانلخاباط بقول  إن السيادة الوانية ممك لمشعب يمارسها
 .4انلخاباط حرة وشرعية ودورية وشفافية ونزيهةص وكذا عن اريق الاسلفلا 

ويرى الباحث بأن المشرع الجزائري قد أحسن عند عدم ت ني  لندام تم يل الأقمياط الدينية 
دسلور  هوالعرقيةص وذلك لأن هذا الندام في مضمون  يلعارَّ مع الم دأ الدسلوري الذي ت نا

                                                           
 .5353( من دسلور الجمهورية الجزائرية الديمقرااية الشع ية لسنة 0المادة ) 1
 .5353( من دسلور الجمهورية الجزائرية الديمقرااية الشع ية لسنة 9المادة ) 2
 .5353( من دسلور الجمهورية الجزائرية الديمقرااية الشع ية لسنة 8المادة ) 3
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الجمهورية الجزائرية من أن وحدة الدولة واحدة لا تق ل اللجزئةص حيث أن تط يق هذا الندام من 
شأن  أن يعزو الفرقة والانقسام بين أبنا  الشعب الواحد رغم أن ما يجمعهم أك ر بك ير مما 

 رها.م وغييفرقهم ألا وهو وحدة الدين والاعلقاد والمغة والمالي والمسلق ل والطموح والآلا
أما في فمسطينص فنجد بأن القانون المندم للانلخاباط العامة في فمسطين قد ت نى ندام 
تم يل الأقمياط الدينية دون العرقية عند إجرا  انلخاباط المجمس اللشريعي الفمسطينيص فقد ظهر 

ن يهذا الأمر جميا  بقول  يلم بمرسوم رئاسي تخصيص عدد من المقاعد في المجمس لممواان
 .1المسيايين

ويرى الباحث بأن تخصيص مقاعد لممواانين المسيايين في المجمس اللشريعي الفمسطيني 
يلنافى مع م دأ المساواة الذي أقره القانون الأساسي الفمسطينيص والذي جا  في  بأن الفمسطينيون 

أو الرأي  المون  أمام القانون والقضا  سواٌ  لا تمييز بينهم بس ب العرق أو الجنس أو الدين أو
 .2السياسي أو اشعاقة

وهو الأمر الذي يلرتب عمي  وجود مخالفة دسلورية صرياةص وذلك لأن النص الوارد في  
القرار بقانون المندم للانلخاباط العامة في فمسطين قد خول رئيس السمطة الوانية الفمسطينية 

سطيني عمى أن اللشريعي الفم بلخصيص مقاعد لممواانين الفمسطينيين المسيايين في المجمس
 يقوم الرئيس أيضا  بلاديد عدد تمك المقاعد بنا   عمى مرسوم رئاسي صادر عن .

وهو النص الذي جا  مخالفا  لما تضمن  القانون الأساسي بأن الفمسطينيين ملساوين أمام  
ية النص ر القانون والقضا  ولا تمييز بينهم بس ب الدينص الأمر الذي يلرتب عمي  عدم دسلو 

القانوني الوارد في القرار بقانون المندم للانلخاباط العامة في فمسطين لمخالفل  نصا  صرياا  
ووالاا  في القانون الأساسي والذي يعد بم ابة دسلور لفمسطينص عمى أن  يمكن لممواانين 

لرشاة لممنافسة مالمسيايين الذين ياممون الجنسية الفمسطينية الانضمام إلى القوائم الانلخابية ال
عمى مقاعد المجمس اللشريعي الفمسطينيص خاصة وأن المشرع الفمسطيني قد ت نى ندام اللم يل 
النس ي والذي يخصص لكل قائمة عدد مقاعد في المجمس اللشريعي نسبة لعدد الأصواط 

 الصاياة اللي حصمت عميها كل قائمة عمى حدة.
( من القرار بقانون رقم 2/9حذس الفقرة ) لذا يوصي الباحث المشرع الفمسطيني بضرورة

م بشأن الانلخاباط العامة أو الاكم بعدم دسلوريلها من ق ل الماكمة الدسلورية 5338( لسنة 1)

                                                           
 بشأن الانلخاباط العامة في فمسطين. 5338( لسنة 1( من القرار بقانون رقم )2/9المادة ) 1
 .5330( من القانون الأساسي الفمسطيني المعدل لسنة 2المادة ) 2
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( من القانون الأساسي الفمسطيني المعدل 2الفمسطينية العمياص وذلك بس ب مخالفلها لنص المادة )
ى أن يخالف تشريعا  أعمى من  في المرتبةص مص حيث أن  لا يجوو لملشريع الأدن5330لسنة 

والقانون الأساسي الفمسطيني هو أعمى قانون في فمسطينص الأمر الذي يلطمب لرورة اللزام 
المشرع الفمسطيني عند ممارسل  لاخلصاص  بسن اللشريعاط ألا تخالف نصوص  تمك 

 النصوص الواردة في القانون الأساسي الفمسطيني.
نا بأن ندام تم يل الأقمياط الدينية والعرقية يلنافى مع م دأ المساواة بين ومما تقدم يل ين ل

المواانينص وهو الأمر الذي أحسن في  المشرع الجزائري من خلال عدم ت ني  لم ل هذا الندام 
أو النص عمي ص إلا أن المشرع الفمسطيني قد ت نى هذا الندام من خلال إجاوت  بلخصيص عدد 

الفمسطينيين في المجمس اللشريعي الفمسطيني من خلال مرسوم صادر عن مقاعد لممسيايين 
رئيس السمطة الوانية الفمسطينيةص وهو الأمر الذي جا  مخالفا  لما جا  ب  القانون الأساسي 

 الفمسطيني والذي ينص عمى المساواة بين الفمسطينيين ولا تمييز بينهم بس ب الدين.
الفمسطيني بالعمل عمى إوالة اللعارَّ بين نصوص القرار الأمر الذي يمزم عناية المشرع  

بقانون المندم للانلخاباط العامة في فمسطين وأحكام القانون الأساسي الفمسطيني المعدلص أو 
أن تلصدى الماكمة الدسلورية شوالة هذا اللعارَّ الااصل مع أحكام القانون الأساسي 

 عن .الفمسطيني بصفلها حامية الدسلور والمدافعة 
 ثانيا: نظام الانتخاب السري والانتخاب العلني

يمكن اللفرقة بين كل من الانلخا  السري والانلخا  العمني من خلال الندر إلى اريقة 
اللصويت وكيفية إدلا  الناخ ين بأصواتهم في العممية الانلخابيةص وبالرغم من صعوبة تط يق 

  أن جانبا  من الفق  كأم ال مونلسكيو والعميد جون ندام الانلخا  العمني من الناحية العمميةص إلا
 سليوارث ميل يرون في  نموذجا  م اليا  للجسيد الديمقرااية الااياية.

فهم يرون بأن الناخب من خلال اتباع هذا الأسمو  من شأن  أن يع ر عن إرادت  بشكل 
اقيق الما أن  يهدس إلى تعمني بالمواواة مع باية رفاق  من الناخ ين دون حرج أو ترددص وذلك ا

المصماة العامة من خلال تمسك  بانلخا  المرشو الأفضلص ولا يسعى من خلال مشاركل  في 
العممية الانلخابية لاسلرلا  المرشاين باكم وجود بعض الدوافع والمصالو الشخصية واللي 

والاا   يرا  يكون من الصعب اللطرق إليها ومواجهلها بشكل عمنيص وهو الأمر الذي يعد تع 
 .1عمى قدرة الناخب عمى تامل المسئولية الملرتبة عمى عممي  اخلياره لمملرشاين

                                                           
 .108ص المرجع السابقص ص رابحي أحسن 1
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إلا أن  بالرغم من ذلك فإن اتباع هذا الأسمو  فإن تط يق  عمى أرَّ الواقع قد أثار عدة 
إشكالياطص حيث إن عمنية اللصويت بالانلخاباط يعلريها مخاار من شأنها أن تؤثر عمى إرادة 

خ ين وتجعمهم عرلة لمرشوة واللهديدص خاصة في ظل الأندمة اللي تقوم عمى الاز  الواحد النا
أو تمك اللي تقوم عمى الندام الاسل داديص فضلا  عمى أن عمنية الاقلراع من شأنها أن تعمل 
عمى ويادة أعداد الناخ ين الملغي ين عن العممية الانلخابية وعزوفهم عن المشاركة فيها منعا  

 .1ارج أو خوفا  من اللهديدلم
وفي المقابل نجد بأن ندام الانلخا  السري قد لاقى رواجا  ك يرا  في ظل وجود الأندمة 
المعاصرةص وذلك لأن  يولد الشعور بالراحة النفسية والاامئنان لدى الناخ ين عند اشدلا  

دأ  ندريا  فاسب ل ر م بأصواتهم في العممية الانلخابيةص فسرية اللصويت في الانلخاباط لا تع
وإنما يلعين تجسيد قيمها ومعالمها عمى مسلوى جميع مراحل العممية الانلخابية بد   من الدعوة 

 للانلخاباط وانلها   بإعلان نلائ  الفائزين بالعممية الانلخابية.
ويلاقق الشعور بالراحة والاامئنان من خلال قيام الجهاط المخلصة باششراس عمى 

لانلخابية بشكل كامل من خلال توفير الأماكن المناسبة شدلا  الناخ ين لأصواتهم فيهاص العممية ا
وتوحيد شكل الأوراق الانلخابيةص عمى أن تولع تات تصرس الناخب مداريف تجري عممية 
اللصويت لمنهاص وتكون تمك المداريف ليست شفافة وغير مؤشر عميها بأي رمز أو علامةص 

د مسبقا ص وبعد اللصويت يقوم الناخ ون بولع أوراقهم الانلخابية داخل وعمى نموذج واحد مع
الدرس خمف عاول يضمن السريةص ثم يضع الدرس بنفس  داخل الصندوق من دون أن يراه 
أحدص حلى أعضا  مكلب اللصويت المذين يقلصر دورهم عمى اللأكد من وجود ظرس واحد 

 .2فقط
الانلخابية وإن كانت تم ل لرورة عممية لاومة لا وتجدر اششارة إلى أن سرية العممية 

يمكن الاسلغنا  عنها في الوقت الاالرص إلا أن تعميم تط يقها عمى جميع الناخ ين ما وال 
يواج  العديد من اللادياطص خاصة عندما يلعمق الأمر بالناخ ين الذين لا يجيدون القرا ة والكلابةص 

سلعانة بغيرهم من أجل قرا ة أو كلابة أسما  المرشاين الأمر الذي يضطر م ل هذه الاالاط للا
الذين يرغ ون بانلخابهمص وهو الأمر الذي يلرتب عمي  أن يصبو م دأ سرية اللصويت مجرد 

 .3إجرا  شكمي فقد كل دقل  الأصمية ويصبو عديم الفائدة من الناحية القانونية من وجهة ندرهم
                                                           

 .103ص المرجع السابقص ص مولود ديدان 1
 .106ص المرجع السابقص ص رابحي أحسن 2
 .102مرجع نفس ص ص ال  3
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سرية الانلخاباط لا يمكن سريان  بالنسبة لجميع إلا أن الباحث يرى بأن  وإن كان م دأ 
فئاط هيئة الناخ ينص خاصة أولئك الذين لا يجيدون القرا ة والكلابةص إلا أن  يبقى نداما  فاعلا  
في العممية الانلخابيةص حيث يضمن هذا الأسمو  مشاركة أك ر عدد من هيئة الناخ ين في 

لهديد من ق ل الأحزا  السياسية الااكمة أو الأندمة العممية الانلخابية دون خوس أو تعرلهم لم
الدكلاتوريةص إلافة لكون  أك ر تنديما  وترتيبا  من عممية الانلخا  العمنيص حيث تجري عممية 
اللصويت عمى أوراق ماددة وفق ولياط مسبقة وهو ما من شأن  أن يضمن نزاهة العممية 

 الانلخابية.
نجد بأن المشرع الجزائري قد ت نى ندام الاقلراع السريص  وبالرجوع إلى القانون الجزائريص

وهو الأمر الذي أشار إلي  القانون العضوي للانلخاباط والذي جا  في  أن الانلخاباط تلم عن 
 .1اريق الاقلراع العام السري الار

م اأما المشرع الفمسطيني فمم يذهب بعيدا  عما ذهب إلي  نديره الجزائريص فقد ت نى أيضا  ند
الاقلراع السريص وهو الأمر الذي يفهم مما جا  ب  القانون المندم للانلخاباط العامة في فمسطين 

ص كما أشار 2عمى أن  تجري الانلخاباط لمنصب الرئيس بالاقلراع العام المباشر الار والسري 
عامة  طالقانون ذات  إلى أن  يلم انلخا  أعضا  المجمس اللشريعي الفمسطيني من خلال انلخابا

 .3حرة ومباشرة بطريق الانلخا  السري 
ومما تقدم يل ين لنا بأن اللشريعاط الانلخابية الادي ة عزفت عن الأخذ بندام الاقلراع 
العمنيص وذلك لصعوبة تط يق  وما يلرتب عمي  من حرج لمناخ ين وتهديدا  لمصالاهمص خاصة 

ابية ارهم ومن ثم يفوو بالعممية الانلخعندما يصرح الناخب بالمرشاين الذين قام الناخب باخلي
 المرشاون المنافسون لمرشايهم الذين قاموا بانلخابهم.

لكل ذلك بدأط اللشريعاط الخاصة بالانلخاباط في الوقت الاالر بالميل للأخذ بندام  
الاقلراع السري الذي يضمن سرية العممية الانلخابية ومشاركة أك ر عدد من هيئة الناخ ين في 

مية الانلخابية دون خوس أو حرجص وهو الأمر الذي انلهج  كل من المشرعين الجزائري العم
 والفمسطيني.

 

                                                           
 الملضمن لمقانون العضوي الملعمق بندام الانلخاباط في الجزائر. 5351( لسنة 31-51( من الأمر رقم )9المادة ) 1
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 بشأن الانلخاباط العامة في فمسطين. 5338( لسنة 1( من القرار بقانون رقم )1/9المادة ) 3



155 
 

 ثالثا : نظام الانتخاب الاختياري والانتخاب الإجباري 
س ق أن ذكرنا بأن هناك اخللافا  فقهيا  حول اللكييف القانوني للانلخاباطص حيث ذهب 

يفة في حين ذهب بعضهم إلى تكييفها عمى أنها وظ بعضهم إلى تكييف الانلخا  عمى أن  حقص
يؤديها الفرد بمجرد انلمائ  إلى الأمةص وهناك من جمع بين الأمرين واعل ر أن العممية الانلخابية 

 هي حق ووظيفة معا .
وعمي  فإن الاتجاه الذي يرى بأن السيادة ممك لمشعبص بايث يملمك كل مواان من موااني 

تمك السيادةص فقد اعل روا بأن الانلخا  يم ل حقا ذاتيا ص الأمر الذي يخول الدولة جز  مقسوم من 
صاحب  مطمق الارية في ممارسة هذا الاخلصاص أو الاملناع عن الايام ب ص كما أن  لا يمكن 

 إجباره عمى ممارسة واسلعمال هذا الاقص وذلك لأن  هو مالك تمك السيادة ومن يم مها.
ن السيادة ممك للأمة جمعا  وأن الأفراد لا يلملعون بهذه السمطة أما الاتجاه الذي يرى بأ

بصفة مسلقمة وذاتيةص فقد اعل روا بأن الانلخا  لا يعد حقا  شخصيا  بالنسبة لهم وإنما هي مجرد 
وظيفة كمفلهم بها الأمةص حيث تلم ل تمك الوظيفة في ممارسة الانلخاباط نيابة عنها وذلك ندرا  

مة بهذا الاخلصاص بنفسهاص الأمر الذي يلرتب عمي  أن  لا يكون لمفرد حرية لاسلاالة قيام الأ
الاخليار في ممارسة الانلخا  أو الاملناع عن الايام ب ص وإنما يكون مج را  عمى الايام بهذا 

 .1الأمر وذلك للوافر صيغة الأمر في الايام بعمل معين ترتبط صمل  بالأمة جمعا 
ول كأسلراليا وبمجيكا عمى اعلماد ندام الانلخا  اشجباري إلا وقد نصت بعض دساتير الد

في حالاط اسل نائية بهدس اللقميل من أعداد الملغي ين عن المشاركة في العممية الانلخابيةص إلا 
أن  وإن كان الهدس ن يلا  في حد ذات  فإن  يفضل عدم إلزام الناخب بنص قانوني لممشاركة في 

ذلك لأن اللغيب عن الانلخا  لا يكون القصد من ورا ه دائما  إهمال الواجب العممية الانلخابيةص و 
 .2الوانيص وإنما قد يكون الأمر ملعمقا  باسليا  الناخب من سياسة معينة

إلا أن أغمب الأندمة الدسلورية الديمقرااية المعاصرة قد ت نت ندام الانلخا  الاخلياريص 
مى ممارسة حقوقهم السياسية ومنها حق المشاركة في حيث يلم تشجيع الأفراد بشكل مسلمر ع

الانلخاباطص وذلك من أجل تافيزهم بشكل أك ر عمى المشاركة في صنع مؤسساط الدولة 
الدسلوريةص دون النص عمى بعض الصيغ القانونية اللي تفيد الضغط واشكراه واشجبار في 

 من شأنها أن تعكر صفو الاريةممارسة هذا الاخلصاصص وذلك لأن م ل هكذا نصوص قانونية 
 .3الانلخابية وسم ها من جميع قيمها الديمقرااية ومعانيها السياسية الن يمة

                                                           
 .109ص المرجع السابقص ص رابحي أحسن 1
 .103ص المرجع السابقص ص مولود ديدان 2
 .102ص المرجع نفس ص ص رابحي أحسن 3
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وبالرجوع إلى القانون العضوي المندم للانلخاباط في الجزائرص نجد بأن المشرع الجزائري 
لراع العام ققد ت نى ندام الانلخا  الاخلياريص حيث جا  في  بأن  يلم الانلخا  عن اريق الا

 .1السري الار والمباشر أو غير المباشر
وعمي  فإن الندام الانلخابي الذي ت ناه المشرع الجزائري هو ندام الانلخا  الاخلياريص 
وهو ما يفهم من لفدة حر الواردة في النص القانونيص حيث ترك المشرع لمناخب الجزائري حرية 

في  نلخابية أم عدم الايام ب ص فضلا  عمى أن  لم يرداسلعمال  لاق  في المشاركة في العممية الا
القانون أي عقوبة عمى الناخب في حال عدم اشدلا  بصوت  في الانلخاباطص وهو ما يعزو رأينا 

 في هذه المسألة.
أما في فمسطينص فمم يذهب المشرع الفمسطيني بعيدا  عما ذهب إلي  نديره الجزائري فقد 

الاخلياري الارص وهو الأمر الذي أشار إلي  في القانون المندم  ت نى أيضا  ندام الانلخا 
للانلخاباط العامة في فمسطين والذي جا  في  بأن  تجري الانلخاباط لمنصب الرئيس بالاقلراع 
العام المباشر الار والسريص كما أشار القانون ذات  إلى أن  يلم انلخا  أعضا  المجمس اللشريعي 

 .2ط عامة حرةالفمسطيني في انلخابا
الأمر الذي يفهم من  بأن المشرع الفمسطيني قد ت نى ندام الانلخا  الاخلياري الار في 
الانلخاباط العامةص وعمي  فإن المشاركة في العممية الانلخابية في فمسطين تعد حقا  وليست واجبا  

دلا  بصوت  ق  باشممزم الأدا  من ق ل الناخ ين الفمسطينيينص فالناخب ل  الخيار في ممارسة ح
في الانلخاباط أو أن يملنع عن ممارسة هذا الاقص كما أن اللشريعاط السارية في فمسطين لا 

 تشلمل عمى أي نص يفرَّ عقوبة عمى أي ناخب لم يشارك في العممية الانلخابية.
ومما تقدم يل ين لنا بأن ندام الانلخا  الاخلياري هو الندام الذي بدأ يسود في الوقت 

االرص بايث يلرك خيار المشاركة في العممية الانلخابية لمناخب وحده دون غيره مع إمكانية ال
ح   وتشجعي  عمى المشاركة باللصويت دون إلزامص وهو الأمر الذي ت ناه كل من المشرعين 

 الجزائري والفمسطيني.

                                                           
 الملضمن لمقانون العضوي الملعمق بندام الانلخاباط في الجزائر. 5351( لسنة 31-51( من الأمر رقم )2المادة ) 1
 بشأن الانلخاباط العامة في فمسطين. 5338( لسنة 1( من القرار بقانون رقم )1/9المادة ) 2
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 الباب الثاني
التنظيم الإجرائي للانتخابات العامة في التشريع الجزائري 

 والفلسطيني
تمر العممية الانلخابية للاديد المرشو أو المرشاين الفائزين بالانلخاباط العامة بمجموعة 

خابية يعاط الانلمن اشجرا اط القانونية اللاومة للاقيق ذلك الغرَّص وعادة ما تلضمن اللشر 
نصوصا  قانونية تهدس إلى تنديم العممية الانلخابية لضمان أن يصل إلى سدة الاكم والسمطة 

 من يع ر عن اموح وومال الناخ ين. 
وتلعدد المراحل واشجرا اط اللي تمر بها العممية الانلخابية في كل من الجزائر وفمسطين 

 يةصاللشريعية أو الرئاس المادد لعقد الانلخاباط إلا أن  يمكن إجمالها بإجرا اط تس ق اليوم
 لمادد شجرا  العممية الانلخابيةص وإجرا اط أخرى لاحقة عمي .وإجرا اط خاصة باليوم ا

وتلم ل اشجرا اط السابقة عمى عممية الاقلراع باللاضير لمعممية الانلخابية ويلم ذلك من 
 أجل المشاركة في الانلخاباط اللشريعية أوخلال اسلصدار قرار باسلدعا  هيئة الناخ ين من 

الرئاسيةص ومن ثم تاديد الدوائر الانلخابية وهو النطاق المكاني الملعمق بإاار اللرشيو الذي 
ة جالس النيابيةص بايث يلم انلخا  مم ل أو أك ر عن كل دائر يرغب الملرشو في تم يم  في الم

 ابي.انلخابية منها من أجل اللم يل في المجمس الني
ومن تمك اشجرا اط اللي تس ق عممية الاقلراع اللسجيل في السجل الانلخابي أو القوائم 
الانلخابيةص وهو إجرا  لاوم لا يمكن لأي شخص أن يشارك في عممية اللصويت إلا بعد اللأكد 
من قيد اسم  لمن تمك الجداول أو القوائمص بل إن م ل هذا اشجرا  يعد شراا  لاوما  تشلرا  

 الملرشاين للانلخاباط العامة. شخاصأغمب القوانين في الأ
وبعد الانلها  من إجرا اط القيد في سجل الناخ ين يلم فلو با  اللرشو لكل من الانلخاباط 
اللشريعية أو الرئاسية وفقا  لمضوابط والشروط اللي يقررها القانونص ومن ثم تشرع كل قائمة أو 

لخابية واللي تهدس إلى اشعلان عن القائمة أو الملرشو ملرشو حسب الاالة بامملها الان
  ومزاياهص بيان برنامج  الانلخابي وفضائممن ثم واشفصاح عن نيل  بدخول المعلرك الانلخابيص و 

 وما يمكن ل  أن يقدم  لناخ ي  بعد فووه في العممية الانلخابية.
 ل حقة عميها واللي تلمبعد ذلك اشجرا اط المرتبطة بعممية اللصويت واللا يثم تأت

باشجرا اط الملعمقة بعممية اللصويت في الانلخاباط العامة سوا  أكانت انلخاباط تشريعية أم 
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رئاسيةص ومن ثم المرحمة الأخيرة من العممية الانلخابية الملم مة بإعلان نلائ  العممية الانلخابية 
 رلمان بالملرشاين الفائزين بمقاعد الة وإظهار الفائزين بها إلى العمنص وذلك بهدس إعلام الكاف

 أو مقعد رئيس الدولة.
ة عمى عممية ا اط السابقوعمي  فإن اللنديم اشجرائي للانلخاباط العامة يقلضي بيان اشجر 

اشجرا اط المعاصرة للانلخاباط )الفصل الأول(ص ومن ثم اللطرق الاقلراع للانلخاباط العامة 
 ل ال اني( في اللشريع الجزائري والفمسطيني.العامة واللاحقة عميها )الفص
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 الفصل الأول
الإجراءات السابقة لعملية الاقتراع في الانتخابات العامة في التشريع 

 الجزائري والفلسطيني
تشلرك الأندمة الدسلورية المعاصرة في تكريس م دأ تملع الأفراد باقوقهم السياسيةص وولع 

 اط اللي تكفل حق الشعو  في اخليار من يم مها أو ينو  عنها في مباشرة الضوابط واشجرا
 .شئون السمطة والاكم

وتلكفل القوانين الانلخابية عادة بولع الضوابط واشجرا اط اللاومة لسير العممية 
الانلخابيةص وذلك من أجل لمان عدم الاناراس عن إرادة الشعو  في اخليار من يم مهاص وذلك 

ساس في صاة وسلامة إجرا اط العممية الانلخابية من شأن  أن يلرتب عمي  إخلالا  لأن أي م
 جسيما  بإرادة الناخ ين وهدما  حايايا  لأسس ومبادئ العممية الانلخابية.

يوم إلا بعد اللاضير والاسلعداد الجيد لهاص فال لا تلم العممية الانلخابية وجدير بالذكر أن
نلخابية ما هو إلا نلاج جهد مس ق من اللجهيز واشعداد ل ص وتشلمل الذي تجري في  العممية الا

ص الناخ ين لخابية والقيد في سجلاطهذه المرحمة من العممية الانلخابية عمى اللسجيل لمعممية الان
عمي  هذه  ص فضلا  عما تشلملوسجلاط الناخ ين ئم الانلخابيةوتقديم امباط اللرشو وإعداد القوا

نلخابية الاملاط الا و با  اللرشو للانلخاباط اللشريعية أو الرئاسيةص ومن ثمفل المرحمة من
 والضوابط الخاصة بها.

الانلخاباط تعد وسيمة الشعو  في إخضاع السمطة في اخلياره من ينو  عن  في ال رلمان ف
صوص نص الأمر الذي يلطمب حماية هذا الاخليار من خلال الأو فيمن يخلاره ليكون رئيسا  لمدولة

الدسلورية والقانونية اللي تكفل اخليار المواانين لمم ميهم في جو من العدالة والاريةص وتشجيعهم 
عمى المشاركة في العممية الانلخابية وذلك بهدس الوصول إلى ندام دسلوري ملماسك بما ياقق 

 اسلقرار شئون الدولة.
عن  باط العامة تلطمب الاديثوعمي  فإن اشجرا اط السابقة لعممية الاقلراع في الانلخا

اشجرا اط المرتبطة باللاضير للانلخاباط العامة )المباث الأول(ص واشجرا اط المرتبطة 
باللرشو للانلخاباط العامة وحمملها الانلخابية )المباث ال اني( في اللشريع الجزائري 

 والفمسطيني.
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 لعامة في التشريع الجزائري المبحث الأول: الإجراءات المرتبطة بالتحضير للانتخابات ا
 والفلسطيني

تلجمى أهمية تنديم العممية الانلخابية في أن ذلك اللنديم هو الذي يلوقف عمي  اعلبار 
المواانين أعضا   في هيئة الناخ ينص الأمر الذي يلرتب عمي  أن  يصبو بإمكانهم المشاركة في 

م أم رئاسيةص إلا أن ذلك يجب ألا يفه الانلخاباط العامة سوا  أكانت تمك الانلخاباط تشريعية
 المشاركة في العممية الانلخابية.من  أن جميع المواانين يمكن لهم 

ن مشاركة المواانين في تمك العممية إنما تلم وفقا  لمقواعد واشجرا اط فإ إلافة إلى ذلك
الانلخاباطص    تمكاللي تاددها قوانين الدول وتشريعاتها الانلخابية وفي المواعيد المقررة شحرا

الأمر الذي يلطمب بيان اشجرا اط المرتبطة بعممية اللاضير للانلخاباط العامة ابلدا   من 
تسجيل ومرورا  بعممية قيد و اسلدعا  هيئة الناخ ين وتاديد الدوائر الانلخابية )المطمب الأول(ص 

 الناخ ين في السجل الانلخابي )المطمب ال اني(. 
طار القانوني الناظم لاستدعاء هيئة الناخبين وتحديد الدوائر الانتخابية المطلب الأول: الإ

 في التشريع الجزائري والفلسطيني
تعل ر مرحمة اسلدعا  الهيئة الانلخابية بداية الانطلاق لمعممية الانلخابيةص حيث يلم 

مق فيها عبموج ها اشعلان الرسمي والاايقي عن اللاضير لكافة المراحل اللاحقة خاصة ما يل
بلقسيم الدوائر الانلخابية وتوويع المقاعد الانلخابية بما يلناسب مع عدد السكان في كل دائرة 

بيان ولية اسلدعا  هيئة الناخ ين )الفرع الأول(ص وتاديد الدوائر انلخابيةص الأمر الذي يلطمب 
 الانلخابية )الفرع ال اني(.

اء هيئة الناخبين في التشريع الجزائري الفرع الأول: الإطار القانوني الناظم لاستدع
 والفلسطيني

تعل ر مرحمة اسلدعا  هيئة الناخ ين من اشجرا اط اللاضيرية اللاومة شجرا  الانلخاباط 
العامةص وذلك لأن  لا يمكن لأي ناخب من أن يقوم بالمشاركة في اشدلا  بصوت  إلا في أي 

ر من ب ترشيو ل  في الانلخاباط إلا بعد صدور قراعممية انلخابية أو اسلفلا ص أو أن يلقدم بطم
 .1الجهة المخلصة تدعوا في  إلى عقد وتنديم العممية الانلخابية في تاريخ مادد

وتقوم معدم اللشريعاط الانلخابية بإسناد مهمة اسلدعا  هيئة الناخ ين إلى السمطة اللنفيذية 
لاضيريةص وذلك الانلخابية وترتيب إجرا اتها ال باعلبارها الهيئة المشرفة اللي تلولى تنديم العممية

                                                           
 .88ص ص 5351ص 1ص قضا  المناوعاط الانلخابيةص مكلبة الوفا  القانونيةص الاسكندريةص مصرص طحسين مناصري  1
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عمى خلاس السمطة اللشريعية اللي لا تملمك من الوقت والخ رة ما يمكنها من تنفيذ وتط يق 
 المبادئ العامة والأحكام اللفصيمية لمعممية الانلخابية.

بارها لولقد وسع الدسلور الفرنسي لمجمهورية الخامسة من صلاحياط السمطة اللنفيذية باع
الأقدر عمى معرفة اللفاصيل اللاومة لولع المبادئ العامة اللي تقوم السمطة اللشريعية بإقرارها 
وجعمها مولع النفاذص الأمر الذي ترتب عمي  إسناد ذلك الدسلور لمهمة دعوة الناخ ين للإدلا  

لانلخاباط با بأصواتهم في الانلخاباط العامة والاسلفلا اط لرئيس الجمهوريةص أما ما يلعمق
 .1اللكميمية أو الجزئية فقد أسندط مهمة إصدار القرار بشأنها لووير الداخمية

أما في الجزائرص فقد خول المشرع رئيس الجمهورية مهمة اسلدعا  هيئة الناخ ينص ويكون 
ذلك من خلال إصدار مرسوم رئاسي بالخصوصص وهو الأمر الذي نص عمي  القانون العضوي 

ة الانلخابية لمن البا  الرابع المندم للأحكام الملعمقة بعمياط الاقلراع واللصويت المندم لمعممي
والذي جا  في  بأن تسلدعى هيئة الناخ ين بموجب مرسوم رئاسي في غضون الأشهر ال لاثة 

 .2اللي تس ق تاريخ العممية الانلخابية
مى أن  س الجمهورية عكما نص القانون ذات  في البا  السادس من  المندم لانلخاباط رئي

يلم اسلدعا  هيئة الناخ ين بموجب مرسوم رئاسي في ظرس اللسعين يوما  اللي تس ق تاريخ 
ص فضلا  عن تنديم  لعممية مراجعة القوائم الانلخابية واللي تلم بشكل اسل نائي وذلك 3الانلخا 

 .4ها واخللامهاة افللاحبموجب المرسوم الرئاسي الملضمن اسلدعا  هيئة الناخ ين والذي يادد فلر 
 5351ويلاحظ الباحث بأن المشرع الجزائري في قانون  العضوي المندم للانلخاباط لسنة 

قد نص صراحة عمى اخلصاص رئيس الجمهورية باسلدعا  الهيئة الناخبة بنا   عمى مرسوم 
يت كام اللصو ( الواردة في الفصل الأول من البا  الرابع المندم لأح150رئاسيص إلا أن المادة )

والاقلراع من القانون سابق الذكر قد نصت عمى أن اسلدعا  الهيئة الناخبة إنما يكون بموجب 
 مرسوم رئاسي في غضون الأشهر ال لاثة اللي تس ق العممية الانلخابية.

                                                           
ص ص 5353ص 1ندريةص مصرص طص الرقابة القضائية عمى العممية الانلخابيةص مكلبة الوفا  القانونيةص الاسكخليف مصطفى 1

122. 
 الملضمن لمقانون العضوي الملعمق بندام الانلخاباط في الجزائر. 5351( لسنة 31-51( من الأمر رقم )150المادة ) 2
 الملضمن لمقانون العضوي الملعمق بندام الانلخاباط في الجزائر. 5351( لسنة 31-51( من الأمر رقم )598المادة ) 3
 الملضمن لمقانون العضوي الملعمق بندام الانلخاباط في الجزائر. 5351( لسنة 31-51ن الأمر رقم )( م85المادة ) 4
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( من القانون ذات  الواردة لمن الفصل الأول من البا  السادس 598في حين أن المادة ) 
  رئيس الجمهورية والاسلشاراط الاسلفلائيةص قد نص عمى أن اسلدعا  هيئة والملضمن انلخا

 الناخ ين يلم بموجب مرسوم رئاسي في ظرس اللسعين يوما  اللي تس ق تاريخ العممية الانلخابية. 
وباسلقرا  النصوص القانونية السابقة نجد بأن كلا المادتين من القانون العضوي المندم 

قد منالا رئيس الجمهورية صلاحية اسلدعا  هيئة الناخ ين بنا   عمى  5351للانلخاباط لسنة 
( قد جعمت صلاحية رئيس الجمهورية باسلدعا  150مرسوم رئاسي صادر عن ص إلا أن المادة )

( قد حددط مدة 598هيئة الناخ ين في الأشهر ال لاث اللي تس ق الانلخاباطص غير أن المادة )
عممية الانلخابية لممارسة رئيس الجمهورية حق  في اسلدعا  هيئة تسعون يوما  اللي تس ق ال

الناخ ينص وهو الأمر الذي قد يفهم من  وجود تعارَّ بين كل من المادتين المذكورتين أعلاه 
وذلك لأن اللشريعاط القانونية عادة ما تعمل عمى تاديد المدد القانونية تاديدا  دقيقا  منضبطا  

ق وإوالة اشبهام عند إعمال نصوص القانونص وذلك لأن مدة ال لاثة وذلك بهدس حماية الاقو 
 أشهر لا توافق دائما أن تكون تسعون يوما ص الأمر الذي يمزم مع  عناية المشرع الجزائري.

( و 150لذا يوصي الباحث المشرع الجزائري بضرورة اللوفيق بين كل من المادتين )
ص وذلك من خلال توحيد المدد اللي 5351خاباط لسنة ( من القانون العضوي المندم للانل598)

تضمنلها كلا المادتين عند اسلدعا  رئيس الجمهورية لهيئة الناخ ين بنا   عمى مرسوم رئاسي 
صادر عن ص بايث يلم اسلدعا  هيئة الناخ ين بموجب مرسوم رئاسي في ظرس اللسعين يوما  

 اللي تس ق تاريخ الاقلراع.
لجزائري قد درج عمى إسناد مهمة اسلدعا  هيئة الناخ ين لمسمطة وعمي  فإن المشرع ا

اللنفيذية مم مة برئيس الجمهوريةص عمى أن المرسوم الصادر عن  باسلدعا  هيئة الناخ ين يجب 
أن يلم نشره في الجريدة الرسميةص وذلك عمى اعلبار أن قراراط السمطة المركزية لا تدخل حيز 

و الجريدة الرسمية م مها في ذلك م ل القوانينص ولعل الس ب في ذلك هاللنفيذ إلا بعد نشرها في 
 .1أن النشر يعد إجرا   شكميا  يهدس إلى إعلام الكافة بالقرار ليمون ساريا  في حق هيئة الناخ ين

أما في فمسطينص فقد ندم المشرع الفمسطيني مسألة اسلدعا  هيئة الناخ ين في القانون 
امةص فقد جعل مهمة اسلدعا  هيئة الناخ ين من صلاحياط رئيس السمطة المندم للانلخاباط الع

الوانية من خلال مرسوم رئاسي بذلكص حيث يقوم الرئيس خلال مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر 
ق ل مدة انلها  ولايل  أو انلها  ولاية المجمس اللشريعي مرسوما  يدعوا في  إلى عقد انلخاباط 
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ابيةص وأن ة الانلخطينص عمى أن يادد في هذا المرسوم موعد العمميرئاسية أو تشريعية في فمس
 .1شره في الجريدة الرسمية وإعلان  في الصاف اليومية الماميةلم ني

ئري في التشريع الجزا الفرع الثاني: الإطار القانوني الناظم لتحديد الدوائر الانتخابية
 والفلسطيني

يث من اشجرا اط اللاضيرية لمعممية الانلخابيةص حيعد تاديد الدوائر الانلخابية وتقسيمها 
يلم بمقلضاها تاديد النطاق المكاني للإاار الذي يرغب المرشو في تم يم  عند عقد الانلخاباط 
النيابيةص واللي يلم من خلالها تاديد مساحة اللجوال لممرشو ليمارس فيها حممل  الانلخابيةص 

اللي  اييروالمع والمبادئ )أولا ( ئرة الانلخابية وأهميلهاالأمر الذي يلطمب بيان المقصود بالدا
ها والمعايير اللي يجب مراعاتها عند تاديد الدوائر الانلخابية )ثانيا (ص وارق تاديد الدوائر تاكم

 الانلخابية )ثال ا (.
 أولا: التعريف بالدوائر الانتخابية وأهميتها

فية القائمة بذاتهاص حيث يقوم الأشخاص ويقصد بالدائرة الانلخابية تمك الوحدة الجغرا
ص عمى 2المقيدين بجداولها الانلخابية بانلخا  نائب لها أو أك ر في المجالس النيابية ال رلمانية

أن تلم تمك العممية وفقا  لمقواعد واشجرا اط اللي تقررها القوانين الانلخابيةص ويلم تقسيم اشقميم 
جزا  ووحداط جغرافية معينة بايث تكون كل واحدة منها قائمة عند تاديد الدوائر وتقسيمها إلى أ

بذاتها ليمارس جميع الأفراد المايمين لمن حدودها حقوقهم السياسية الملم مة باللرشو 
 .3والانلخا 

 بأنها وحدة سكانية أو جغرافية يلم دعوة سكانها إلى انلخا  أيضا   تعرس الدائرة الانلخابيةو 
باللوافق مع اشاار القانوني للانلخاباطص عمى أن  من الممكن أن تكون  نائب أو أك ر يم مونهم

الأقسام اشدارية هي ذاتها دوائر انلخابية ويلم رسم حدودها بشكل خاص من أجل إجرا  العممية 
 .4الانلخابية
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فالدائرة الانلخابية هي وحدة انلخابية قائمة بذاتها يقوم أفرادها المقيدون بسجمها الانلخابي 
بانلخا  مم ل لها أو أك ر في المجمس النيابيص فهي اشاار الذي تدور بداخم  العممية الانلخابية 

 .1الموصمة إلى مقاعد العضوية في المجالس النيابية بعد انلها  العممية الانلخابية
قة حوترتبط عممية تقسيم الدوائر الانلخابية ارتبااا  وثيقا  بغيرها من اشجرا اط السابقة واللا

عميهاص وذلك لأن الناخب لا يمكن ل  أن يقوم باشدلا  بصوت  يوم الانلخاباط إلا إذا كان مسجلا  
بسجل الناخ ين أو بإحدى القوائم الانلخابية لمن الدائرة الانلخابيةص ويخلمف تاديد الدوائر 

ص ففي ظل الندام ةالانلخابية وتقسيمها ليقا  واتساعا  باسب الندام الانلخابي الذي تل ناه الدول
الفردي عادة ما تكون الدوائر الانلخابية صغيرة من حيث المساحة حيث تزداد أعدادها وتقل 
نسبة إلى تعداد سكانهاص وهو الندام السائد في أغمب دول العالم لدقل  وبساال  وعدالل ص وفي 

د وتعداد قميمة العدالمقابل عند تط يق ندام الانلخا  بالقائمة تكون الدوائر ك يرة المساحة و 
 .2سكانها ك ير

وعمي  فإن تعدد الدوائر الانلخابية أمر فرلل  الزيادة في عدد السكان واودياد حجم هيئة 
الناخ ينص حيث أصبو من الواجب تقسيم إقميم الدولة إلى عدد كاسٍ من الدوائرص وذلك باسب 

واحدةص و المقاعد لمدائرة الانلخابية الما يادده القانون عمى أن ي راعى في ذلك م دأ المساواة في من
غير أن ذلك لا يعني في جميع الأحوال أن يلم مساواة هذه الدوائر الانلخابية بعدد مم ميها في 
ال رلمانص ولعل الس ب في ذلك هو أن تم يل الدوائر عادة ما يلأثر بعدد السكان وتسهيل حركة 

من  3ذي يلرتب عمي  تغيير الموان الانلخابياللنقل من دائرة انلخابية لأخرىص وهو الأمر ال
 .4فلرة لأخرى حسب ما تقلضي الااجة لذلك

إلا أن  وإذا كان الندام السائد هو تقسيم الدولة إلى دوائر انلخابية في معدم دول العالم 
فهناك بعض الاسل نا اط اللي اتبعلها بعض الدول عند تقسيمها لأراليها دوائر انلخابية معل رة 

لك جميع أراليها دائرة انلخابية واحدةص وهو الندام الذي أخذط ب  إيطاليا الفاشية في في ذ
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ص حيث كان الناخ ون يقومون باشدلا  بأصواتهم 1256مايو من العام  18قانونها الصادر في 
في الانلخاباط لقائمة انلخابية واحدة أعدتها لجنة الاز  الفاشي بأسما  جميع النوا  والبالغ 

م أربعمائة نائبص ولم يكن لمناخب الاق سوى ق ول القائمة أو رفضها حيث لا توجد قوائم عدده
انلخابية منافسةص بل لم تكن هناك عممية انلخابية حاياية وإنما هو مجرد اسلفلا  عمى قائمة 

 .1الاز  الفاشي
 كولعل الس ب في ذلك يعود إلى اعلباراط عسكرية لمماافدة عمى الأمن وتجنب المعار 

الانلخابية بين المرشاين الملنافسين في الدوائر الانلخابية الصغيرة هذا من جهةص ومن جهة 
أخرى فإن  إذا كان نجاح تط يق ندام الدائرة الانلخابية الواحدة في بعض الدول صغيرة المساحة 

مية عفإن  لا يمكن تط يق هذا الندام في دولة رقعة أراليها ك يرة وتضم عميها ك افة سكانية 
كالجزائرص حيث يؤدي تط يق هذا الندام إلى صعوبة المفالمة بين المرشاين وهو الأمر الذي 

 .2من شأن  أن يؤثر سمبا  عمى جدية الانلخاباط
أما تاديد الدائرة الانلخابية فيقصد ب  عممية تقسيم إقميم الدولة إلى وحداط جغرافية معينة 

ليمارس لمن إاارها جميع الأشخاص المايمين داخل بايث تكون كل وحدة منها قائمة بذاتهاص 
حدودها حقوقهم السياسية من ترشو أو انلخا  من يم مهم في المجالس النيابيةص إلا أن تقسيم 
الدولة إلى عدة دوائر انلخابية لا يعني أن كل دائرة منها أصبات عضوا  مسلقلا  بذات  عن 

ب  إداريا  ومرده إلى القانون وتلم عممية تنديم  الدولةص وإنما المفهوم من ذلك أن اللقسيم س 
 لمن إجرا اط العممية الانلخابية.

فالهدس من عممية تقسيم الدولة إلى عدة دوائر انلخابية هو تعيين الادود لكل منطقة 
إدارية أو جغرافية داخل الدولة بصورة تضمن تم يل كافة قطاعاط السكان في الدولة بعدد من 

الس النيابيةص عمى أن يلناسب عدد النوا  لكل دائرة انلخابية مع القوة النوا  لمن المج
اللصويلية لكل دائرةص فالدائرة الانلخابية لا تخرج عن كونها وحدة انلخابية قائمة بذاتها يليو من 
خلالها المشرع لمناخ ين المدرج أسماؤهم لمن جدولها الانلخابي انلخا  نائب أو أك ر في 

وذلك تبعا  لما إذا ما كانت العممية الانلخابية تجري بطريقة الانلخا  بالقائمة  المجمس النيابي
 .3أم الانلخا  الفردي
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وتكمن أهمية تقسيم أرالي الدولة إلى دوائر انلخابية في تعيين الادود الجغرافية واشدارية 
كان في السلكل منطقة داخل إقميم الدولة بصورة والاة وذلك حلى تلم عممية تم يل قطاعاط 

المجالس النيابية بعدد معين يلناسب مع القوة اللصويلية لكل منهماص كما أن ذلك من شأن  
اللمكين لهيئة الناخ ين في ممارسة حقها الانلخابي بسهولة ويسر وباللالي تاقيق انلخاباط حرة 

قلضياط عا  لموعادلةص الأمر الذي يلطمب تقسيم الدولة إلى عدد من الدوائر الانلخابية وذلك تب
 مساحة اشقميم وعدد سكانها ومراعاة ما يقرره الندام الانلخابي المعمول ب .

إلافة إلى ذلك فإن تقسيم أرالي الدولة إلى دوائر انلخابية يعد لمانة من لماناط 
العممية الانلخابيةص وذلك لأن عممية اللقسيم تم اسلغلالها منذ ومن بعيد بهدس تشوي  المشاركة 

 نلخاباط واسلبعاد فئة معينة تشكل تم يلا  ملناسبا  ل قمها الانلخابيص وتلجمى أهمية تقسيمفي الا
الدولة إلى دوائر انلخابية في تمكين الناخ ين في الاخليار الأفضل من بين المرشاينص وهو 

 نالأمر الذي قد لا يكون ملاحا  عندما تكون الدولة تم ل دائرة انلخابية واحدةص كما أن ذلك م
شأن  الاصول عمى نلائ  جدية في اخليار نوا  يع رون بشكل حايقي عن هيئة الناخ ين اللي 

 .1منالهم ال قة وساهمت في وصولهم إلى سدة الاكم
وبالرجوع إلى القانون العضوي المندم للانلخاباط في الجزائرص نجد بأن المشرع الجزائري 

رة المجمس الشع ي الوانيص حيث يلم تاديد الدائقد ت نى ندام الدوائر الملعددة لانلخا  أعضا  
الانلخابية الأساسية المعلمدة لانلخا  أعضا  المجمس الشع ي الواني تبعا  لمادود الجغرافية 
لمولايةص إلا أن  يمكن تقسيم الولاية إلى دائرتين انلخابيلين أو أك ر وذلك تبعا  لمعايير الك افة 

الجغرافيص ويلم تاديد الدوائر الانلخابية القنصمية أو السكانية وفي ظل احلرام اللواصل 
الدبموماسية وعدد المقاعد المطمو  شغمها بالنسبة لمم مي الجالية الوانية في الخارج بموجب 

 .2القانون 
كما أن  تلم عممية انلخا  ثم ا أعضا  مجمس الأمة عن اريق الاقلراع السري وغير بمعدل 

أعضا  المجالس الشع ية الولائية وأعضا  المجالس الشع ية مقعدين عن كل ولايةص من بين 
ال مديةص عمى أن يقوم رئيس الجمهورية بلعيين ال مث الآخر من أعضا  مجمس الأمة من بين 

 .3الكفا اط الوانية في المجالاط المهنية والعممية والاقلصادية والاجلماعية
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ع أسمو  ما ت ناه نديره الجزائريص فقد اتبإلا أن المشرع الفمسطيني قد انله  نهجا  مغايرا  ل
الدائرة الانلخابية الواحدةص حيث يلم انلخا  أعضا  المجمس اللشريعي في انلخاباط عامة حرة 
ومباشرة وبطريق الانلخا  السري عمى أساس ندام اللم يل النس ي الكاملص وذلك عمى اعلبار 

 .1أن الأرالي الفمسطينية دائرة انلخابية واحدة
ا أشار المشرع الفمسطيني إلى اعلبار الأرالي الفمسطينية دائرة انلخابية واحدة لغرَّ كم

انلخا  الرئيس وأعضا  المجمس اللشريعيص إلا أن  من أجل تاقيق تمك الغاية قام بلقسيم 
الأرالي الفمسطينية إلى سلة عشر منطقة انلخابية واللي تلم ل في "القدس وأرياا والخميل وبيت 

ين وخانيونس ودير ال مو ورفو وسمفيت وشمال غزة واوباس واولكرم وقمقيمية ورام الم  لام وجن
وال يرة ومدينة غزةص ونابمس"ص عمى أن تقوم لجنة الانلخاباط المركزية باللشاور مع مجمس اللنديم 
الأعمى نداما  يصدر عن مجمس الوورا  بلعيين حدود كل منطقة انلخابية واللجمعاط السكانية 

 .2لي تلبع لهاال
ويلاحظ الباحث بأن المشرع الجزائري قد ت نى أسمو  الدوائر الملعددة بايث تشكل كل 
ولاية دائرة انلخابية عمى الأقلص وذلك بهدس انلخا  أعضا  المجمس الشع ي الواني عمى أن  

رة و يمكن تقسيم الولاية إلى دائرتين انلخابيلين أو أك ر حسب ما تطمب  الااجة لذلك مع لر 
 الماافدة عمى الاتصال الجغرافي بين بمدياط الولاية.

وفي الوقت ذات  نجد المشرع الدسلوري قد نص عمى أن انلخا  ثم ا أعضا  مجمس الأمة  
يقوم عمى أساس المساواة بين الولاياط بمعدل مقعدين لكل ولاية يلم انلخابهم من أعضا  المجالس 

ث اباط الرئاسية لا يسري عميها ندام الدوائر الانلخابية حيال مدية والولائيةص في حين أن الانلخ
يلم انلخا  الرئيس في الجزائر بطريق الاقلراع الار والمباشر من ق ل الشعبص ولعل الس ب في 
ذلك تقضي بانلخا  شخص واحد يلولى رئاسة الجمهورية في حين أن الانلخاباط ال رلمانية 

موا مقاعد ال رلمانص الأمر الذي يلطمب وجود مم مين تهدس إلى انلخا  عدد من النوا  ليشغ
 عن كل دائرة انلخابية.

أما المشرع الفمسطيني فقد اتبع أسمو  الدائرة الانلخابية الواحدة لجميع الأرالي 
الفمسطينيةص إلا أن  في الوقت ذات  قد سمو لجميع الأحزا  السياسية والأفراد تشكيل القوائم 

الانلخابية االما تنط ق عميها الشروط اللي حددها القانونص وذلك عمى والمشاركة في العممية 

                                                           
 بشأن الانلخاباط العامة في فمسطين. 5338( لسنة 1( من القرار بقانون رقم )1/9المادة ) 1
 بشأن الانلخاباط العامة في فمسطين. 5338( لسنة 1م )( من القرار بقانون رق8المادة ) 2
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عكس ما كان معمولا  ب  إبان الاكم الفاشي في إيطاليا والذي كان يقصر حق المشاركة في 
الانلخاباط عمى قائمة الاز  الفاشي فاسبص بايث يكون الخيار لمناخب في انلخا  تمك 

تخطاه المشرع الفمسطيني من خلال السماح لجميع من  القائمة أو رفضهاص وهو الأمر الذي
تنط ق عمي  شروط اللرشو بالانضمام إلى القوائم الانلخابية دون قصرها عمى قائمة تلبع لاز  

 سياسي دون غيره.
ويرى الباحث بأن ا يعة كل دولة من الناحية السياسية والجغرافية تفرَّ عميها اتباع 

ب لها وياقق النلائ  المرجوة من  بما ياقق الاسلقرار والانلقال ندام انلخابي معين يكون الأنس
السممي لمسمطةص فالندام الانلخابي الذي يصمو لدولة ما ليس بالضرورة أن يكون صالاا  لغيرها 
من الدولص وعمي  فإن المشرع الجزائري قد أحسن عندما ت نى ندام الدوائر الانلخابية الملعددة 

كان أن يلم جعل جميع أرالي الدولة الجزائرية دائرة انلخابية واحدة وذلك أن  من الصعب بم
 بس ب مساحلها الك يرة وترامي أارافها.

الأمر الذي يجعل مع  الااجة إلى دوائر انلخابية ملعددة بايث يلم انلخا  من يم ل  
لأمةص اأفراد الشعب الجزائري في كل ولاية من الولاياط داخل المجمس الشع ي الواني ومجمس 

إلا أن المشرع الفمسطيني لم يكن موفقا  إلى حد ك ير عندما جعل الأرالي الفمسطينية دائرة 
انلخابية واحدة الأمر الذي قد يلرتب عمي  لعف تم يل بعض المنااق الانلخابية وبعد النوا  

  يرة.كالمنلخ ين عن المواانين الذين قاموا بانلخابهم فضلا  عن تأثير الأحزا  السياسية ال
لذا يوصي الباحث المشرع الفمسطيني بضرورة ت ني ندام مخلمط يجمع بين أسمو  الدوائر 
الملعددة لانلخا  الأفراد إلى جانب أسمو  الدائرة الانلخابية الواحدة للانلخا  بالقوائمص بايث 

 ميلم انلخا  نصف أعضا  المجمس من خلال ندام الدوائر بايث نلاصل عمى مزايا هذا الندا
بايث نضمن أن يكون هناك نوابا  يم مون جميع المنااق الانلخابية بايث يمكن لممواانين 

 المجو  إليهم عندما يالاجونهم ولملقميل من تأثير الأحزا  السياسية.
عمى أن يلم انلخا  النصف الآخر من أعضا  المجمس اللشريعي الفمسطيني بطريق  

لقوائم لضمان تم يل الأحزا  السياسية الصغيرة في المجمس الدائرة الانلخابية الواحدة من خلال ا
بشرط اجلياوها لنسبة الاسمص ولضمان العدالة في اللم يل بايث ياصل كل حز  سياسي عمى 
عدد مقاعد في ال رلمان بما يلناسب مع الأصواط اللي حصل عميها بما يشجع عمى تنوع 

 المجمس اللشريعي الفمسطيني.الأحزا  السياسية ولمان اللعددية الازبية داخل 
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 ثانيا: المبادئ والمعايير التي يجب مراعاتها عند تحديد الدوائر الانتخابية
لقد أكد الفق  والقضا  عمى لرورة أن تملزم الجهة اللي خولها القانون صلاحية تقسيم 

عدالة لالدولة إلى دوائر انلخابية ببعض المبادئ اللي تهدس في مجممها إلى ترسيخ وتاقيق ا
 الانلخابيةص وتلم ل هذه المبادئ بالآتي 

 مبدأ المساواة الحسابية .9
ويقوم هذا الم دأ عمى اعلبار أن  يجب مراعاة م دأ المساواة العددية عند تقسيم الدوائر 
الانلخابيةص بايث لا يكون هناك اخللاس بين عدد سكان الدوائر وعدد المقاعد المخصصة لكل 

تعني أن يكون عدد الناخ ين الذين يم مهم نائب واحد ملساويا  مع عدد دائرةص فالمساواة هنا 
 .1الناخ ين في كل دائرة انلخابية

 مبدأ التمثيل العادل للمواطنين .2
يقضي هذا الم دأ في حدر اللقسيم الجغرافي لمدوائر الانلخابية بصورة تؤدي إلى إلعاس 

ي معارلة لمصماة الاز  الااكم ف وتشليت القدرة اللصويلية المع ر عنها لجماعة سياسية
 .2الدولة

وياكم هذا الم دأ صورتان تلم ل الصورة الأولى منها بلقسيم الدوائر الانلخابية بشكل  
ملعمد وفالو عمى أساس لغوي أو عرقي أو دينيص وكل هذا من شأن  أن يؤدي إلى تمزيق 

تها انلخابية مما يفقدها قو وتشليت الكلمة الناخبة لصالو أحد الأحزا  بين أك ر من دائرة 
اللصويليةص ويلاقق هذا الأمر أيضا  من خلال لم منااق ريفية إلى منااق أخرى حضرية 
وهي الصورة الأك ر دها   وشيوعا  واللي تهدس بدورها إلى إهدار أصواط بعض الأقمياط أو 

ق أهداس يتشليت أصواط المعارلة من أجل تاقيق مصماة حزبية لليار سياسي معين أو للاق
 .3عنصرية

أما الصورة ال انية فللجمى من خلال الندام الانلخابي المط ق في الدولة والذي ل  علاقة  
وثيقة بعممية تقسيم الدوائر الانلخابيةص فقد ينص عمى تاديد نسبة معينة لبعض الفئاط م ل 

بين  ن خلال اللفريقالشبا  والفلاحين والعمال أو كوتة المرأةص أو أقمية عرقية أو دينيةص أو م
 .4الملرشاين

                                                           
 .63ص المرجع السابقص ص حسين مناصري  1
 .52ص ص 5351ص 1ص دور القضا  في العممية الانلخابيةص مكلبة الوفا  القانونيةص الاسكندريةص مصرص طعلي مختاري  2
 .618ص ص 5335نونيةص دار الجامعيينص مصرص ص الانلخاباط النيابية ولماناتها الدسلورية والقاعفيفي كمال عفيفي 3
 .03ص ص نفس ص المرجع علي مختاري  4
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 مبدأ معقولية تقسيم الدوائر الانتخابية .3
تقلضي جدية العممية الانلخابية أن يلم المراعاة عند تقسيم الدولة إلى دوائر انلخابية عدم 
المبالغة في ك ر الدائرة الانلخابية أو صغر حجمهاص وذلك لأن اشفراط في ك ر حجم الدائرة 

مو لهيئة الناخ ين باللعرس عمى المرشاين والمفالمة بينهمص وباللالي لا تكون الانلخابية لا يس
 عممية اخليارهم م نية عمى أساس سميم.

كما أن اشفراط في صغر الدائرة الانلخابية يؤدي إلى ويادة أعضا  المجالس المنلخبة  
م الدوائر غ في  لاجإلى درجة تعمل عمى ارتباك العمل النيابيص فضلا  عمى أن اللقميل المبال

الانلخابية يسهل عممية تدخل اشدارة في العممية الانلخابية وممارسة الضغط عمى هيئة الناخ ينص 
علاوة عمى ما يلرتب عمي  من إنقاص عدد من أعضا  ال رلمان إلى الذي يؤدي إلى إفراغ عممية 

ى اللوفيق ل وسط يعمل عمتم يل ال رلمان لمشعب من مضمونهاص لذا فإن  يفضل أن يلم الأخذ با
 .1بين الأمرين

 مبدأ المراجعة الدورية .4
يقوم هذا الم دأ عمى أساس أن تلم عممية المراجعة وتوويع المقاعد النيابية خلال فلرة ومنية 
وذلك بعد الانلها  من كل عممية إحصا  لمسكانص عمى أن  تكفي المساواة اللقري ية وليست 

ذا الأمر من شأن  تاقيق العدالة واشنصاس خاصة وأن هناك مدن المطمقة للاقق هذا الم دأص وه
 ومنااق جديدة يلم إنشاؤها بس ب اللوسع العمراني.

وقد اسلمهمت الدول الديمقرااية هذا الم دأ من الولاياط الملادة الأمريكية منذ أن قامت 
ع الأمريكي بمراعاة ص والذي يقضي بإلزام المشر 1285الماكمة العميا بإصدار حكمها الشهير عام 

 .2اللوويع الملساوي لمسكان عند تقسيم الدوائر الانلخابية في ال لاد
 ثالثا : طرق تحديد الدوائر الانتخابية

تلعدد الأساليب الملبعة عند تاديد الطرق اللي يلم من خلالها تاديد الدوائر الانلخابيةص 
أعضا  المجمس المنلخبص وقد يكون ويمكن إجمالها من خلال تاديد عدد الدوائر تبعا  لعدد 

 تاديدها مرتبطا  بالك افة السكانيةص أو من خلال الجمع بين كملا الطريقلين.
 

                                                           
 .61ص ص المرجع السابق صحسين مناصري  1
 .01ص المرجع السابقص ص علي مختاري  2
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 تحديد عدد الدوائر الانتخابية تبعا  لعدد أعضاء المجلس المنتخب .9
وبموجب هذه الطريقة يادد المشرع مقدما  من خلال النص في دسلور الدولة أو تشريعاتها 

ل رلمانص بايث يكون عددهم ثابت ويلم توويع  عمى دوائر تلناسب مع الأقسام عدد أعضا  ا
اشدارية الانلخابية بشكل عامص فيلم تخصيص عدد ثابت من النوا  لكل دائرة انلخابية لا يلغير 

 .1ولا يلأثر بعدد السكان
لة إلى عدد و وبنا   عمى هذا اللاديد من ق ل المشرع لعدد النوا  تلم عممية تقسيم إقميم الد

من الدوائر الانلخابيةص غير أن تقسيم تمك الدوائر يكون تبعا  لمندام الانلخابي الذي تل ناه الدولةص 
ففي ندام الانلخا  الفردي يكون عدد الدوائر الانلخابية مساوٍ لعدد النوا ص فإذا كان المشرع 

ع هؤلا  لفردي فإن  سيلم توويقد حدد عدد النوا  المراد انلخابهم بمئلين لمن ندام الانلخا  ا
 النوا  عمى مائلي دائرة انلخابية.

أما إذا كان الندام الذي تلبع  الدولة في العممية الانلخابية هو ندام القائمة فإن عدد 
الدوائر الانلخابية مساويا  لعدد نوا  ال رلمان مقسوما  عمى العدد المقرر والمادد انلخاب  في كل 

ميز هذه الطريقة بأن عدد أعضا  ال رلمان يبقى ثابلا  مهما تغير عدد السكان دائرة انلخابيةص وتل
 .2بالزيادة أم النقصان مع ثباط عدد الدوائر الانلخابية

 تحديد الدوائر الانتخابية تبعا  لكثافة السكان .2
يقوم المشرع وفقا  لهذه الطريقة بلاديد النوا  في لو  عدد السكانص ومن ثم تلم عممية 

 .3الدولة إلى دوائر انلخابية يلغير عددها تبعا  للغير عدد السكان ويادة أو نقصانا   تقسيم
وعمي  فإن المشرع في هذه الاالة لا يقوم بلاديد أعضا  ال رلمانص وإنما يكلفي بالنص 
عمى لرورة أن يلناسب هذا العدد مع عدد سكان الدولةص كأن يكون هناك نائبا  لكا أربعين ألف 

أن  يمكن معرفة عدد النوا  بعد إجرا  اللعداد السكانيص والذي يلم تم يم  بعدد  نسمةص عمى
السكان مقسوما  عمى عدد السكان المطمو  منهم للم يم  بنائب واحدص وهو الأمر الذي يجعل 
عدد الدوائر الانلخابية يلغير بالزيادة أو النقصان تبعا  للغير عدد السكانص وتعرس هذه الطريقة 

 اللم يل السكاني. بطريقة

                                                           
 .532ص المرجع السابقص ص خليف مصطفى 1
 .558ص المرجع السابقص ص سرى عبد الكريم الجبوري  2
 .532المرجع نفس ص ص ص خليف مصطفى 3
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وتلميز هذه الطريقة بكونها تراعي معدلاط اللطور السكاني وتمقى تأييدا  لها باعلبارها 
تلوافق مع ندرية سيادة الشعبص حيث تكون السيادة مقسمة بين أفراد الجماعة وفقا  لأعدادهمص 

ممصالو بهدس دا  لإلا أن  في الوقت ذات  تلطمب هذه الطريقة رقيا  في اللربية السياسية وتعد
إيجاد مم مين عن الآرا  المخلمفة داخل ال رلمانص أما الدول حدي ة العهد بالندام الديمقرااي فإن 
اشك ار من عدد النوا  فيها مع لعف مسلوى اللربية السياسية من شأن  أن يؤدي إلى لعف 

داخل  الذي قد ياصلنضوج الآرا  المطروحة بس ب قمة المناقشاط المجديةص فضلا  عن اشرباك 
ال رلمانص وهو الأمر الذي يدفع باتجاه تفضيل أسمو  تاديد عدد النوا  مع مراعاة عممية 
توويعهم عمى الدوائر الانلخابية بما يلناسب مع عدد السكان فيهاص خاصة في ظل قمة أو انعدام 

 .1اللفاوط في نسب النمو السكاني عمى الأغمب
 ينالجمع بين الطريقتين السابقت .3

تجمع هذه الطريقة بين الطريقلين السابقلينص حيث يلم بموج ها تاديد الدسلور لعدد أعضا  
ال رلمان بما يلناسب مع عدد السكانص عمى أن يشلرط ألا يزيد عدد أعضا  ال رلمان عن حد 
أقصى يادده القانونص وم ال ذلك أن يلم تاديد عدد أعضا  ال رلمان بنائب واحد لكل عشرين 

سمة بايث لا يزيد عدد النوا  عمى مائلي نائبص وتملاو هذه الطريقة بأنها تراعي اللغييراط ألف ن
 .2السكانية ولا يلرتب عميها ويادة في عدد النوا  بصورة تؤثر سمبا  عمى أدا  ال رلمان

ولقد اعلمد المشرع الجزائري عمى عدد السكان في تاديد المقاعد المخصصة لممجمس 
بايث تووع المقاعد لكل دائرة انلخابية باسب عدد سكان كل ولايةص عمى أن الشع ي الوانيص 

يادد عدد المقاعد في كل دائرة انلخابية عمى أساس تخصيص مقعد واحد لكل حصة تلضمن 
 مائة وعشرين ألف نسمة من السكان.

ويلم تخصيص مقعد إلافي لكل حصة ملباية تشلمل عمى سلين ألف نسمة من السكانص  
عدد المقاعد في أي دائرة انلخابية لا يمكن أن يقل عن ثلاثة مقاعد بالنسبة لمولاياط اللي  إلا أن

 .3يقل عدد سكانها عن مائلي ألف نسمة من السكان

                                                           
 .556ص المرجع السابقص ص سرى عبد الكريم الجبوري  1
 .58ص المرجع السابقص ص علي مختاري  2
ص يادد الدوائر 5351مارس لسنة  18الموافق  1995شعبان لعام  5المؤرل في  35_51( من الأمر رقم 0المادة ) 3

ةص رلمانص الجريدة الرسميةص الجمهورية الجزائرية الديمقرااية الشع يالانلخابية وعدد المقاعد المطمو  شغمها في انلخاباط ال 
 .5351/ مارس/ 18الموافق  1995شعبان عام  5ص بلاريخ 12العدد 
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ولم يغفل القانون تنديم المسألة الملعمقة بعدد المقاعد في الدائرة الانلخابية لمجالية الوانية 
اعد في الدائرة الانلخابية الخاص بالجالية الجزائرية في في الخارجص فقد حدد المشرع عدد المق

الخارج في انلخاباط المجمس الشع ي الواني ب مانية مقاعدص عمى أن يلم تط يق ذلك من خلال 
 .1اللنديم

كما حدد المشرع الجزائري الدائرة الانلخابية بالنسبة لانلخا  أعضا  مجمس الأمة بالادود 
 9الموافق  1939من جماد الأول عام  5المؤرل في  2_69لمقانون رقم اشقميمية لمولاية وفقا  

المعدل والملممص والذي يلعمق باللنديم اشقميمي لم لادص عمى أن  1269من شهر ف راير لسنة 
 .2يادد عدد المقاعد لكل ولاية بمقعدين اثنين

د عدد مقاعد ا حدأما في فمسطينص فمم ينله  ذاط النه  الذي اتبع  نديره الجزائريص وإنم
ثابلة لأعضا  المجمس اللشريعي الفمسطينيص وهو ما أشار إلي  القانون المندم للانلخاباط العامة 

ص فهو عدد 3في فمسطين بأن عدد نوا  المجمس اللشريعي الفمسطيني مائة واثنان وثلاثون نائبا  
ي الفمسطيني لمجمس اللشريعثابت بنص القانون لا يلغير إلا إذا تم تعديل القانون ذات  من ق ل ا

 أو بقرار صادر عن رئيس السمطة الوانية الفمسطينية عند إعلان حالة الضرورة.
ويلاحظ الباحث بأن المشرع الجزائري قد ربط عدد أعضا  المجمس الشع ي الواني وفقا  

نلخابية لالعدد السكان بايث يزيد عدد المقاعد في المجمس بزياد الك افة السكانية داخل الدائرة ا
وهو أمر مامود لممشرع الجزائريص في حين أن المشرع الفمسطيني قد حدد عددا  ثابلا  من المقاعد 
داخل المجمس اللشريعي الفمسطيني دون أي معادلة سكانية لمن النصوص القانونية المندمة 

ي العممية ن فللانلخاباط العامةص فهو رقم قانوني مباشر لا يعلمد عمى عدد المنااق أو المشاركي
الانلخابيةص فهو لا يضع قواعد سكانية ثابلة وإنما يمكن تعديل عدد المقاعد الواردة في النص 

 القانوني بلعديم  إذا ما دعت الااجة لذلك.
لذا يوصي الباحث المشرع الفمسطيني بالسير عمى ذاط النه  الذي سار عمي  المشرع 

ي ة بالمجمس اللشريعي الفمسطيني بعدد السكان فالجزائريص بايث يلم ربط عدد المقاعد الخاص
فمسطينص وهو الأمر الذي يضمن أن يكون عدد النوا  ملناسبا  مع عدد السكان بما ياقق 

                                                           
للاديد الدوائر الانلخابية وعدد المقاعد المطمو  شغمها في انلخاباط ال رلمان لسنة  35_51( من الأمر رقم 9المادة ) 1

 في الجزائر. 5355
للاديد الدوائر الانلخابية وعدد المقاعد المطمو  شغمها في انلخاباط ال رلمان لسنة  35_51( من الأمر رقم 8ادة )الم 2

 في الجزائر. 5355
 م بشأن الانلخاباط العامة في فمسطين.5338( لسنة 1( من القرار بقانون رقم )0/9المادة ) 3
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تواصلا  جيدا  بين النوا  في المجمس اللشريعي والمواانينص كما أن ذلك من شأن  أن يافظ 
زيادة لعديل الملكرر كمما دعت الااجة لعمى ثباط واسلقرار القوانين الانلخابية بصونها من ال

 عدد أعضا  المجمس اللشريعي الفمسطيني.
المطلب الثاني: الإطار القانوني الناظم للتسجيل في السجل الانتخابي في التشريع 

 الجزائري والفلسطيني
 لناحيةأهمية قانونية ك يرةص وذلك لأنها من اعممية القيد واللسجيل في السجل الانلخابي ل إن

القانونية تعد شراا  جوهريا  وشكميا  لاوما  من أجل من أجل مباشرة حق اللصويت في الانلخاباط 
العامةص فلا فائدة يمكن تاصيمها من عممية انلخابية يلم فيها تنديم الشروط المولوعية اللي 

 تقررها اللشريعاط الانلخابية إذا لم تكرس باللسجيل في سجل الناخ ين.
فإن  من الناحية العممية لا يمكن ممارسة حق اللصويت في الانلخاباط إلافة إلى ذلك 

العامة إلا من ق ل المواانين الذين جرى قيدهم في سجل الناخ ين دون غيرهم فهو يعد بم ابة 
ول(ص اللعريف بسجل الناخ ين وخصائص  )الفرع الأالأهمية السياسية لمناخبص الأمر الذي يلطمب 

اخ ين )الفرع ال اني(ص ومن ثم عرَّ سجل الناخ ين للاعلراَّ عمي  وكيفية إعداد سجل الن
 )الفرع ال الث(.

 1الفرع الأول: التعريف بسجل الناخبين وخصائصه 
يعد قيد اسم الناخب في سجل الناخ ين شراا  لاوما  لا بد من توافره ليلمكن من ممارسة 

رتب مرحمة من الأهمية بمكان لما يلحق  في اشدلا  بصوت  في الانلخاباط العامةص وتعد هذه ال
عميها اسلكمال المراحل الأخرى اللاومة شتمام العممية الانلخابية وصولا  إلى الكشف عن هوية 

 الأشخاص الذين حاووا عمى ثقة هيئة الناخ ين.
ويقصد بسجل الناخ ين تمك الكشوفاط اللي تلضمن أسما  المواانين الذين ياق لهم 

ص ويعرس أيضا  بأن  الوثيقة اللي تلم ل في الجدول أو القائمة 2ة الانلخابيةالمشاركة في العممي

                                                           
هذه المرحمة من مراحل العممية الانلخابية مصطمو سجل الناخ ينص تجدر اششارة إلى أن المشرع الفمسطيني يطمق عمى  1

( لسنة 31-51في حين أن المشرع الجزائري يسميها بالقائمة الانلخابية. راجع القسم الأول من الفصل ال اني من الأمر رقم )
م 5338( لسنة 1رار بقانون رقم )( من الق1الملضمن لمقانون العضوي الملعمق بندام الانلخاباط في الجزائرص والمادة ) 5351

 بشأن الانلخاباط العامة في فمسطين.
 .180ص المرجع السابقص ص محسن خليل 2
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أو السجل الذي يلم في  تسجيل أعضا  هيئة الناخ ين الذين تلوافر فيهم الشروط القانونية اللي 
 .1تسلقر عميها تشريعاط كل دولة وقوانينها الانلخابية

 ن من خلال  إثباط أن الشخص الذيسجل الناخ ين في أن  يمك القيد في وتلجمى أهمية
يقوم باشدلا  بصوت  أمام صناديق الاقلراع مسلوسٍ لمشروط اللي يطم ها القانون لممارسة الاق 
في اللصويتص وذلك لأن  من الناحية العممية يصعب اللاقق من مدى توافر الشروط اللاومة 

طص وم المقرر شجرا  الانلخابالممشاركة في العممية الانلخابية لدى جميع المشاركين في الي
ولملغمب عمى هذه الصعوبة أنشأط القوائم الانلخابية اللي تشلمل عمى جميع أسما  المواانين 

 المسلوفين شروط المشاركة.
ومن فوائد القوائم الانلخابية أيضا  أنها تعمل عمى تسهيل اشجرا اط من خلال تاديد مراكز 

ب نا   عمى عدد أعضا  الهيئة الناخبة لممسجمينص وتاديد النسالاقلراع وتوويع الناخ ين عميها ب
المئوية لممشاركة في اللصويت أو المطمو  تاققها لمفوو بمقاعد المجالس ال رلمانية أو 

 . 2الرئاسية
وبالرجوع إلى القانون المندم للانلخاباط العامة في الجزائر نجد بأن  لم يورد تعريفا  صرياا  

ن كان قد أامق عمي  مصطمو القائمة الانلخابية وهو لفظ تكرر مرارا  في لسجل الناخ ينص وإ
 القانون الانلخابي لمدلالة عمى هيئة الناخ ين.

أما المشرع الفمسطيني فقد ميز بين نوعان من السجلاط الانلخابيةص فهناك سجل الناخ ين 
رلة ا ونشرها للكون عالابلدائي الذي يالوي عمى أسما  وبياناط الناخ ين اللي يلم إعداده

للاعلراَّص وسجل الناخ ين النهائي الذي يالوي عمى أسما  وبياناط الناخ ين الذين لهم الاق 
 .3في المشاركة بالانلخاباطص حيث يلم إعداده بعد انلها  مدة الاعلراَّ والفصل في 

لذا يوصي الباحث المشرع الجزائري بالسير عمى ذاط النه  الذي سار عمي  المشرع 
الفمسطيني بإيراد تعريف صريو ووالو لمسجل الانلخابي مع اللمييز بين كل من السجل 

 الانلخابي الابلدائي والنهائي.

                                                           
ص العدد الأولص 51ص الجريمة الانلخابيةص مجمة العموم القانونيةص كمية القانونص جامعة بغدادص العراقص المجمد طالب الشرع 1

 .121ص ص 5338
هدة لمعممية الانلخابية في الجزائرص رسالة دكلوراهص جامعة الااج لخضرص ولاية باتنةص الجزائرص ص اشجرا اط الممأحمد بنيني 2

 .93ص ص 5332
 م بشأن الانلخاباط العامة في فمسطين.5338( لسنة 1( من القرار بقانون رقم )1المادة ) 3
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وعمي  فإن سجل الناخ ين هو عبارة عن سجل يالوي عمى أسما  الناخ ين المؤهمين للإدلا  
س الأبجدية مارو بأصواتهم في الانلخاباط والاسلفلا اطص وتكون تمك السجلاط مرتبة وفقا  ل

وتلضمن بياناط تلعمق بالاسم الشخصي لمناخب ولقب عائمل  وتاريخ ميلاده وغيرهص وتدهر 
أهمية اشلراط وجود سجل بأسما  الناخ ين في الانلخاباط العامة إلى تجنيب القائمين عميها 
 الصعوباط اللي قد تنل  عن مسألة الباث في مدى توافر الشروط المولوعية في كل ناخب

بشكل منفرد في اليوم المقرر شجرا  الانلخاباطص كما ت رو أهميل  من خلال الرجوع إلي  كوسيمة 
لمنع تكرار اللصويت فلا يسمو لممواان باللسجيل إلا في سجل واحدص وإلا فإن  سيكون عرلة 

 لممسا لة القانونية فيما لو ث ت خلاس ذلك.
امة سهل عمى القائمين عمى الانلخاباط العوت رو أهمية السجل الانلخابي أيضا  في أن  ي

مسألة حصر أسما  الناخ ين الذين قاموا باشدلا  بأصواتهم وحصر نس لهم ومعرفة المملنعين 
عن المشاركة في العممية الانلخابية فضلا  عن معرفة القاسم الانلخابي واحلسا  الأغم ية العددية 

 .1لأغم ية في توويع المقاعدلأصواط الناخ ين في الدول اللي تل نى ندام ا
ويلميز سجل الناخ ين بصفة العمومية بمعنى أن  لا يلم إعداده لانلخاباط معينة بشكل 
خاص ومن ثم يمغى بعدهاص وإنما يكون هذا السجل الانلخابي قد جرى إعداده لأدا  مهمل  في 

الانلخاباط  انت تمكأي لادة وفي جميع أنواع الانلخاباط اللي تلسم بالطابع السياسي سوا  أك
 عمى المسلوى الواني أم المامي.

وهو الأمر الذي يفهم من  أن  يمكن اسلخدام سجل الناخ ين في جميع أنواع الانلخاباط 
والاسلفلا اط سوا  أكانت تلعمق بمجمس النوا  أو مجالس الماافداط وغيرها وذلك االما أن 

 .2لخا القانون يلطمب ذاط الشروط لممارسة الاق في الان
كما يلميز سجل الناخ ين بالدوام والاسلمرار بايث يمكن اسلخدام  عندما تسلدعي الااجة 
إلي ص فلا يلم اسلاداث سجل انلخابي عند كل عممية انلخابيةص وإنما يمكن الاقلصار عمى تاديث 

ام مسجل الناخ ين وتعديم  وذلك من خلال إلافة أسما  من تلوافر فيهم الشروط اللاومة للانض
 إلى هيئة الناخ ين أو حذس من تخمف عن  أي شرط من الشروط اللي يسلمزمها القانون.

                                                           
ص ص 5338ص 5كلا ص القاهرةص مصرص طص الأندمة السياسيةص العاتك لصناعة الصالح جواد الكاظم، علي غالب العاني 1

95. 
ص اشاار القانوني للإجرا اط السابقة عمى انلخاباط المجالس النيابيةص المركز القومي للإصداراط القانونيةص وائل منذر البياتي 2

 .02ص ص 5312ص 1القاهرةص مصرص ط
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ويلرتب عمى هذه الخاصية أن الناخب يبقى مالفدا  باسم  في السجل الانلخابي االما 
أن  لم يسلجد أي س ب يقلضي حذس اسم  من ص فهو لا يالاج أن يقوم بلجديد تسجيم  في كل 

مى أن  لا يجوو لمجهة اشدارية المخلصة إلغا  تسجيم  إلا إذا كان هناك ما عممية انلخابيةص ع
 .1ي رر اتخاذها لم ل ذلك اشجرا 

إلافة إلى ذلك يلميز سجل الناخ ين بالعلانيةص حيث إن الجهة المشرفة عمى العممية 
مكلوبة لالانلخابية ممزمة بعرَّ السجل الانلخابي بطريقة تمكن الناخ ين من فاص ال ياناط ا

في ص ومن ثم اللأكد من مدى مطابقلها مع بياناتهم الخاصةص وهو ما يلرتب عمي  إمكانية تعديل 
 .2تمك ال ياناط إذا كانت غير مطابقة لمواقع
 الفرع الثاني: إعداد سجل الناخبين

تنطوي مسألة إعداد سجل الناخ ين عمى قدر ك ير من الأهميةص وذلك لأن هذا السجل هو 
لوثيقة اللي يلعين عميها إحصا  الأشخاص الذين يلملعون باق المشاركة في العممية بم ابة ا

الانلخابيةص الأمر الذي يدفع الدول الديمقرااية لاللزام الدقة عند تنديم سجلاط ناخ يها من أجل 
 اللعداد الاايقي لهيئة الناخ ين. أن تكون مروة صادقة لمواقع وأن تكون مع رة عن

بيان الجهة اللي تعهد إليها هذه المهمةص وعلاقة الناخب بالسجل الانلخابي  وهو ما يلطمب 
واللغيراط الااصمة في عدد وما يلرتب عمى ذلك من تاديث ل  من أجل مواكبة المسلجداط 

السكانص الأمر الذي يمزم مع  بيان الجهة المخلصة بإعداد سجل الناخ ين )أولا (ص وارتباط الناخب 
 لانلخابي )ثانيا (ص وكيفية تاديث سجل الناخ ين )ثال ا (.مكانيا  بسجم  ا

 أولا : الجهة المختصة بإعداد سجل الناخبين
تخلمف الجهة اللي يقع عمى عاتقها إعداد سجلاط الناخ ين باخللاس الدول وتعدد أندمة 

ل و الاكم فيهاص فبعض الدول تقوم بلشكيل لجان إدارية لمايام بهذه المهمةص في حين تعلمد د
أخرى عمى بياناط اشحصا  السكاني أو دوائر الأحوال الشخصية وهو الأمر الذي أخذ ب  
المشرع المصري حيث تعل ر قاعدة بياناط الرقم القومي المصري لدى مصماة الأحوال المدنية 
هي المصدر الرئيس لقاعدة بياناط الناخ ينص حيث يقيد بشكل تمقائي بقاعدة بياناط الناخ ين 

                                                           
 .539ص ص 1222ص القاهرةص مصرص ص الندم السياسية والقانون الدسلوريص دار النهضة العربيةمحمد أنس قاسم 1
 .08ص ص السابقص المرجع وائل منذر البياتي 2
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من واقع بياناط الرقم القومي ال ابلة أسما  من تلوافر فيهم شروط الناخ ين ولم يعرَّ  المعدة
 .1لهم أي مانع من موانع مباشرة الاقوق السياسية اوال العام

وتعد السمطة الوانية المسلقمة للانلخاباط هي الجهة المخلصة باششراس عمى الانلخاباط 
ممية اللاضير واللنديم واللسيير واششراس عمى العامة في الجزائرص وتضمن تمك السمطة ع

 .2جميع العممياط الانلخابية والاسلفلائية
اللي تكون صالاة لجميع  3وتخلص السمطة الوانية المسلقمة بإعداد بطاقة الناخب

الاسلشاراط الانلخابية والاسلفلائيةص عمى أن تسمم تمك البطاقة لكل ناخب مسجل في القائمة 
سلفيد السمطة المسلقمة في هذا اشاار من مساعدة جميع اشداراط العامة الانلخابيةص وت

واللم يلاط القنصمية والدبموماسية في الخارجص وتادد كيفية إعداد بطاقة الناخب وتسميمها 
واسل دالها وسا ها بموجب قرار يصدر عن رئيس السمطة المسلقمة والذي يلم نشره في الجريدة 

 .4زائريةالرسمية لمجمهورية الج
أما في فمسطين فللولى لجنة الانلخاباط المركزية مهمة تسجيل الناخ ين وفقا  لما تنص 
عمي  أحكام القانون المندم للانلخاباط العامة في فمسطينص فقد كفل القانون لكل فمسطيني تلوافر 

ول   افي  شروط الناخ ين الاق في أن يطمب تسجيل اسم  في السجل الابلدائي لمناخ ينص كم
 .5أن يلاقق من تسجيل اسم  في حالة عدم وروده في 
 ثانيا: ارتباط الناخب بالسجل الانتخابي مكانيا  

يقلضي تنديم العممية الانلخابية قيام كل ناخب باشدلا  بصوت  في مركز انلخابي ماددص 
ط وكل شر وذلك لأن  من غير الممكن أن يلم ترك هذه المسألة لرغبة الناخ ين دون أي قيد أو 

ذلك من أجل تجنب الفولىص الأمر الذي يدفع بالدول إلى ولع لوابط مكانية تندم علاقة 
 الناخب بالسجل الانلخابي وتعمل عمى تاديد نطاق مشاركل  في العممية الانلخابية.

                                                           
بإصدار قانون تنديم مباشرة الاقوق السياسية المصريص الجريدة الرسميةص  5319( لسنة 92( من القانون رقم )19المادة ) 1

 .5319يونيو سنة  2ص 50العدد 
 ضمن لمقانون العضوي الملعمق بندام الانلخاباط في الجزائر.المل 5351( لسنة 31-51( من الأمر رقم )8المادة ) 2
  هي بطاقة شخصية تقوم السمطة الوانية المسلقمة للانلخاباط بلسميمها إلى الشخص بعد تسجيم  في بطاقة الناخب 3

( 5لمادة )ا القائمة الانلخابية حلى يلمكن من ممارسة حق  في اللصويت في العممياط الانلخابية والاسلفلائية. راجع 
 الملضمن لمقانون العضوي الملعمق بندام الانلخاباط في الجزائر. 5351( لسنة 31-51من الأمر رقم )

 الملضمن لمقانون العضوي الملعمق بندام الانلخاباط في الجزائر. 5351( لسنة 31-51( من الأمر رقم )85المادة ) 4
 م بشأن الانلخاباط العامة في فمسطين.5338( لسنة 1( من القرار بقانون رقم )03المادة ) 5
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وهو الأمر الذي ذه ت إلي  العديد من اللشريعاط منها ما اشلرا  القانون الفرنسي من 
قة حاياية بين الناخب والدائرة الانلخابية اللي تم إدراج اسم  في سجلاتهاص لرورة وجود علا

وذلك عمى اعلبار أنها تم ل موان  الاايقي أو مال إقامل  لمدة لا تقل عن سلة أشهر أو 
 .1المال الذي يقوم في  بلسديد لرائب  المباشرة

طاقة شقامة ال ابت في بأما المشرع المصري فقد حدد الموان الانلخابي لمناخ ين بمال ا
الرقم القوميص عمى أن يكون الموان لرؤسا  وأمنا  وموظفي المجان الفرعية المشرفة عمى 
الاسلفلا  في ذاط لجنة الاقلراعص ويكون الموان الانلخابي لرؤسا  وأمنا  وأعضا  وموظفي 

لم اشثباط صهاص ويباقي لجان الاسلفلا  في أي لجنة من لجان الاقلراع الكائنة في نطاق اخلصا
 .2بكشف مسلقل بكل لجنة فرعية اسم كل من أدلى بصوت  في الانلخاباط ورقم بطاقل  الواني

كما اشلرط المشرع الجزائري وجود صمة بين الناخب ودائرت  الانلخابية حيث قصر حق 
ص 3ان و اللصويت في الانلخاباط عمى من كان مسجلا  في القائمة الانلخابية لم مدية اللي بها م

 .4عمى أن يكون ذلك الموان بمفهوم القانون المدني الجزائري 
ولم يذهب المشرع الفمسطيني بعيدا  عما ذه ت إلي  اللشريعاط السابقةص حيث منع القانون 
المندم للانلخاباط العامة في فمسطين إدراج اسم الناخب في غير سجل الناخ ين العائد لممنطقة 

 .5من لجنة الانلخاباط المركزية اللي يايم فيها إلا بقرار
ويلاحظ الباحث بأن كل من المشرعين الجزائري والفمسطيني قد اشلراا في الناخب ليلمكن 
من اشدلا  بصوت  في العممية الانلخابية أن يكون مسجلا  في موان إقامل ص إلا أن المشرع 

ل  الانلخابية  ين العائد لمنطقالفمسطيني قد أجاو لمناخب أن يقوم بإدراج اسم  في غير سجل الناخ
بعد أخذ موافقة لجنة الانلخاباط المركزيةص وهو الأمر الذي لم ينص عمي  المشرع الجزائري في 

 القانون المندم لمعممية الانلخابية.
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( باشلافةص وذلك 21لذا يوصي الباحث المشرع الجزائري بضرورة تعديل نص المادة )
ي بإدراج اسم  في سجل الناخ ين العائد ل مدية أخرى غير تمك من خلال السماح لمناخب الجزائر 

اللي بها موان  بعد أخذ موافقة السمطة الوانية المسلقمة للانلخاباط في الجزائرص وذلك أسوة 
 بما ت ناه المشرع الفمسطيني.

 ثالثا : تحديث سجل الناخبين
ط بشكل لعامة والاسلفلا اتلطمب ديمومة السجل الانلخابي وصلاحيل  شجرا  الانلخاباط ا

عام أن يكون مواكبا  لجميع اللغيراط اللي تطرأ عمى هيئة الناخ ين سوا  أكان ذلك من خلال 
إلافة أولئك الذين بمغو السن القانوني الذي يؤهمهم لممشاركة في العممية الانلخابية ومن والت 

ى أسما  الملوفين ومن اعلر  عنهم الموانع اللي تارمهم من حقهم باشدلا  بأصواتهمص أو حذس
 أهميلهم نقص يارمهم من حقهم بالانلخا .

كما تلم عممية تاديث سجل الناخ ين من خلال تعديل وتصايو المعموماط وال ياناط 
الشخصية لمناخ ين بايث تصبو ملطابقة مع الواقعص وهو الأمر الذي توكم  تشريعاط الدول 

داد السجل الانلخابي ابلدا  ص وقد تلم عممية تاديث إلى ذاط المجنة أو الجهة اللي تلولى إع
السجل الانلخابي وتعديم  بشكل تمقائي كأن تقوم الجهة المخلصة بالمراجعة واللاديث بلعديل 
بياناط الناخ ين مباشرة ودون الااجة إلى تقديم امبص ويكون ذلك من خلال الرجوع إلى الدوائر 

د عمى مدى شمولية وكمال ال ياناط المقدمة من ق ل المخلصة إلا أن دقة هذه السجلاط تعلم
 .1تمك الدوائرص أما صعوباط هذه الطريقة فإنها تلناسب ارديا  مع عدد سكان كل دولة

وقد تلج  دول أخرى إلى إشراك المواانين مع اشدارة في عممية تاديث السجل الانلخابيص 
جهة اللي خولها القانون صلاحية ويكون ذلك من خلال عمل إحصا  سنوي عن اريق مندوبي ال

اللاديث وذلك بهدس جمع بياناط الناخ ين وإعداد قوائم خاصة بها بعد توويع اسلماراط تلعمق 
بعممية اللاديث يلم تع ئلها من ق ل المواانينص وتاقق هذه الطريقة تطابقا  أك ر بين قاعدة 

عميها اللكمفة  الناخ ينص إلا أن  يعا  ال ياناط اللي يلضمنها سجل الناخ ين والواقع الفعمي لهيئة
 .2المالية العالية

أما الأسمو  الآخر الملبع في عممية تاديث السجل الانلخابي فيلم ل بايام الناخ ين بلقديم 
امب إلى الجهة القائمة عمى العممية الانلخابية بهدس إدراج اسم  في سجلاط الناخ ينص حيث 
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ية ليلأكد الناخب من خلال مراجعلها من صاة بيانات  الشخص يلم افللاح مراكز تسجيل الناخ ين
 .1الواردة في سجل الناخ ين الابلدائي عمى أن يكون ذلك خلال مدة ومنية ماددة

وتلم عممية مراجعة القوائم الانلخابية في الجزائر بنا   عمى قرار صادر عن رئيس السمطة 
كل لرة مراجعة القوائم الانلخابية واخللامها بالمسلقمة فهو الذي يلولى مهمة اشعلان عن فلو ف

ص عمى أن يكون هذا الأمر في ال لاثي الأخير من كل عامص كما يمكن مراجعة 2وسيمة مناسبة
القوائم الانلخابية بشكل اسل نائي بموجب المرسوم الرئاسي الذي يلضمن اسلدعا  هيئة الناخ ين 

 .3لامهاوالذي يقوم بدوره بلاديد فلرة افللاحها واخل
وعمي  فإن عممية إعداد القوائم الانلخابية ومراجعلها تلم بشكل دوري أو عندما يلعمق الأمر 
باسلاقاق انلخابي في مركز كل بمديةص عمى أن تلم مراجعة تمك القوائم الانلخابية من ارس 

قوائم للجنة بمدية تعمل تات إشراس السمطة المسلقمةص وتلكون لجن ال مدية المخلصة بمراجعة ا
الانلخابية من قاَّ يقوم بلعيين  رئيس المجمس القضائي المخلص إقميميا  بصفل  رئيسا  لمجنةص 
وثلاثة مواانين من ال مدية تقوم المندوبية الولائية لمسمطة المسلقمة باخليارهم من بين الناخ ين 

 المسجمين في القائمة الانلخابية لم مدية المعنية.
يولع تات تصرس ورقابة لجنة ال مدية المخلصة بمراجعة القوائم وتجدر اششارة إلى أن  

الانلخابية أمانة عامة يلولى إدارتها أحد موظفي ال مدية من أولئك الذين يلملعون بالخ رة والكفا ة 
والايادص عمى أن تجلمع المجنة بنا   عمى اسلدعا  من رئيسهاص ويلم تاديد قواعد سير المجنة 

عن رئيس السمطة المسلقمةص وتقوم تمك الأخيرة بلاديد القائمة الاسمية ومقرها بقرار يصدر 
لأعضا  المجنة المخلصة بمراجعة القوائم الانلخابية ويكون ذلك بموجب قرار من رئيس السمطة 

 .4المسلقمة عمى أن يلم نشره بكل وسيمة مناسبة ومؤكدة
ن لخابية لموااني الدولة المايميولم يغفل المشرع الجزائري عن إعداد ومراجعة القوائم الان

خارج حدود الجمهورية الجزائريةص حيث يلم إعداد تمك القوائم ومراجعلها في كل دائرة دبموماسية 
أو قنصمية عمى أن تلم هذه العممية من ق ل لجنة يلم تشكيمها بهدس مراجعة القوائم الانلخابيةص 

باعلباره  أو رئيس المركز القنصمي أو من يم م وتلكون هذه المجنة من رئيس المم مية الدبموماسية 
رئيسا  لمجنةص وناخ ين اثنين من لمن المسجمين في القائمة الانلخابية لمدائرة القنصمية أو 
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الدبموماسية يلم تعينهم من ق ل السمطة المسلقمةص وأحد موظفي القنصمية باعلباره عضوا  في 
 المجنة.
من بين أعضائهاص وتعقد اجلماعاط المجنة بالمقر وتعمل المجنة عمى تعيين أمين لها  

الخاص بالمم مية الدبموماسية أو القنصمية بنا   عمى اسلدعا  من رئيسهاص وبعد ذلك تقوم السمطة 
المسلقمة بلاديد القائمة الاسمية لأعضا  مراجعة القوائم الانلخابية ويكون ذلك بموجب قرار يلم 

مى أن يلم تاديد قواعد سير المجنة بقرار يصدر عن رئيس نشره بكل وسيمة مناسبة ومؤكدةص ع
 .1السمطة المسلقمة

أما في فمسطينص فلعمل لجنة الانلخاباط المركزية عمى تاديث سجل الناخ ين الابلدائي 
بصورة سنوية أو ق ل إجرا  أي عممية انلخابيةص وتلم عممية اللاديث من خلال تدقيق السجل 

ن الجددص ومن ثم إعلان السجل الانلخابي للاعلراَّ عمي  وفقا  لما وفلو با  اللسجيل لمناخ ي
 .2تقرره أحكام القانون المندم للانلخاباط

كما أن  لمجنة الانلخاباط أن تسلعين في عممية تدقيق سجل الناخ ين الابلدائي بدوائر 
ضمن الأحوال المدنية وجهاو اشحصا  المركزي أو أي جهة أخرى ذاط اخلصاصص عمى أن يل

هذا السجل بياناط كل ناخب كالاسم الرباعي وجنس  وتاريخ ومكان ميلاده ومكان إقامل  الدائم 
 .3ورقم بطاقل  الشخصية أو جواو سفره

وتلم عممية تاديث وتنديم سجل الناخ ين الابلدائي في فمسطين بشكل عمنيص وذلك بهدس 
 .4والدوليين ورجال الصاافة والاعلامإتاحة المجال للاالاع عميها من ق ل المراق ين الماميين 

ويلاحظ الباحث بأن المشرع الجزائري قد ندم مسألة تاديث ومراجعة القائمة الانلخابية 
لجميع الناخ ين الجزائريين الذين ياق لهم المشاركة في العممية الانلخابية سوا  أكانوا داخل 

ع الفمسطيني حيث قصر حق تاديث حدود الدولة أم خارجهاص وهو الأمر الذي لم ينلهج  المشر 
سجل الناخ ين الابلدائي عمى المواانين الفمسطينيين داخل حدود الأرالي الفمسطينية المالمة 

 والملم مة بقطاع غزة والضفة الغربية ومدينة القدس.
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وهو الأمر الذي يدهر جميا  من نصوص القانون المندم للانلخاباط العامة في فمسطين 
المشاركة في الانلخاباط العامة بكل فمسطيني في الضفة الغربية بما فيها والذي حدد نطاق 

القدس الشريف وقطاع غزة ممن تلوافر فيهم الشروط اللي قررها القانون لممارسة هذا الاقص 
وذلك بغض الندر عن الدين والرأي والمسلوى الاقلصادي والمكانة الاجلماعية والانلما  

 .1السياسي
ي دفع المشرع الفمسطيني لهذا الأمر هو ظروس الاحللال اللي يعاني ولعل الس ب الذ 

منها الشعب الفمسطيني والذي يمنع إجرا  أي انلخاباط عمى جميع الأرالي المالمة في الداخلص 
فضلا  عمى أن الانلخاباط اللي تم إجراؤها في الأرالي الفمسطينية لم تشلمل عمى المواانين 

 الخارج. الفمسطينيين المايمين في
لذا يوصي الباحث المشرع الفمسطيني بالسير عمى ذاط النه  الذي اتبع  المشرع الجزائري 
من خلال السماح لمفمسطينيين المغلربين من المشاركة في الانلخاباط العامة في فمسطين وخاصة 

 لتمك الانلخاباط الملعمقة باخليار رئيس الدولةص ويكون ذلك من خلال قيد أسما هم في سج
الناخ ين الابلدائي وتاديث بياناتهم بما يضمن حقهم في المشاركة في العممية الانلخابية عندما 
تسمو الدروس بذلكص لاسيما وأن رئيس السمطة الوانية الفمسطينية الأصل أن يكون مم لا  
لجميع المواانين الفمسطينيين في الداخل والخارجص عمى أن تشارك السفاراط والقنصمياط 

سطينية المنلشرة في ربوع العالم في هذه العممية وتات إشراس ورقابة لجنة الانلخاباط الفم
المركزيةص فكل ذلك من شأن  أن يعمل عمى ويادة أواصر الاتصال بين جميع الفمسطينيين في 
الوان والشلاط وما يلرتب عمى ذلك من شعور فمسطيني الخارج من أنهم مم مين بشكل حايقي 

 سمطة الوانية الفمسطينية. لمن مؤسساط ال
وقد حدد القانون المندم لمعممية الانلخابية في كل من الجزائر وفمسطين حالاط تاديث 

تصايو دس بهوتعديل سجل الناخ ين سوا  أكان ذلك باشلافة أو الاذس وتغيير مكان الاقلراع 
ى سجل اسم ناخب إلحيث أن هذه العممية قد تلم من خلال إلافة  ال ياناط الخاصة بالناخ ينص

 صالناخ ين )الاالة الأولى(ص أو من خلال حذس أسما  الملوفين من سجل الناخ ين )الاالة ال انية(
  ومن ثم تغيير مكان الاقلراع )الاالة ال ال ة(
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 الحالة الأولى: إضافة اسم ناخب لسجل الناخبين

في سجل  إدراج اسم ياق لكل شخص تلوافر في  أهمية المشاركة في الانلخاباط ولم يلم 
الناخ ين الابلدائي أن يطمب إدراج اسم  بعد أن يقوم بلقديم الوثائق اللاومة شثباط أهميل ص عمى 

 .1أن يقوم بلقديم الطمب بشكل شخصي

ولقد حث المشرع الجزائري موااني الدولة عمى المشاركة في اشدلا  بأصواتهم في 
لقوائم الانلخابية واجب عمى كل مواان ومواانة الانلخاباط العامةص فقد جعل اللسجيل في ا

 .2تلوافر فيهما الشروط اللي تطم ها القانون 

كما أوجب القانون المندم لمعممية الانلخابية في الجزائر عمى كل جزائري أو جزائرية 
 يلملعان بالاقوق السياسية والمدنية ولم يس ق لهما اللسجيل في قائمة انلخابية أن يطمبا تسجيمهما

 .3في تمك القوائمص عمى أن  لا يجوو لهما اللسجيل في أك ر من قائمة انلخابية

إلافة إلى ذلك فإن  يمكن لجميع المواانين الجزائريين المايمين في الخارج والمسجمين 
ة لدى اللم يمياط الدبموماسية والقنصمية الجزائرية أن يطم وا تسجيمهم في قائمة انلخابية تابعة ل مدي

أس  أو بمدية وخر موان لهم أو بمدية مسقط رأس أحد أصولهم وذلك عندما يكون الأمر مسقط ر 
ملعمقا  بانلخا  المجالس الشع ية ال مدية والمجالس الشع ية الولائيةص أما فيما يلعمق بالانلخاباط 

تلم  ةالرئاسية أو اللشريعية والاسلشاراط الاسلفلائيةص فإن عممية اللسجيل في القائمة الانلخابي
 .4في اللم يلاط الدبموماسية والقنصمية الجزائرية الموجودة في ال مد اللي يايم فيها الناخب

ولم يذهب المشرع الفمسطيني بعيدا  عما ذهب إلي  نديره الجزائريص فقد حث كل من ل  
دم قالاق في المشاركة في العممية الانلخابية ولم يرد اسم  في السجل الابلدائي لمناخ ين أن يل

خلال خمسة أيام إلى ااقم مركز اللسجيل اللابع ل  بطمب للسجيل اسم ص عمى أن يلضمن هذا 
الطمب اسم الناخب رباعيا  وجنس  وتاريخ ومكان ميلاده ومكان إقامل  الدائم ورقم بطاقل  
الشخصية أو جواو سفرهص إلافة إلى إقرار باايقة وصاة ال ياناط المقدمة وتاريخ تقديم امب 
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ص إلا أن  في الوقت ذات  اشلرط كي يلملع باق  في تسجيل اسم  في سجل 1سجيل وتوقيع الل
الناخ ين الابلدائي في حالة عدم ورود اسم  في  أن يكون قد أمضى سنة عمى الأقل في الأرالي 

 الفمسطينية.

 وقد أجاو المشرع الفمسطيني في س يل تسهيل عممية إلافة الناخ ين إلى السجل الانلخابي
الابلدائي الاعلماد عمى أي وثيقة رسمية يلم اسلعمالها حاليا  في فمسطين وذلك بغرَّ إثباط 

ص عمى أن  يلم إدراج اسم صاحب الطمب في سجل الناخ ين الابلدائي بعد تاقق 2مكان اشقامة
 .3ااقم اللسجيل والاقلراع من صاة ال ياناط المشار إليها أعلاه

يام اللي حددها المشرع الفمسطيني لأولئك الناخ ين الذين ويرى الباحث بأن مدة الخمس أ
لم ترد أسماؤهم في سجل الناخ ين الابلدائي من أجل إدراج أسمائهم في  هي مدة لئيمة جدا  
وغير كافية شتمام تمك المهمةص الأمر الذي من شأن  أن يلس ب في عزوس ك ير من الناخ ين 

وهو ما من شأن  أن يضيق من أعداد هيئة الناخ ين  عن إلافة أسمائهم لمن سجلاط الناخ ين
وما يلرتب عمى ذلك من تعارل  مع م دأ الاقلراع العامص فالأصل أن  كمما واد عدد المشاركين 
في العممية الانلخابية كمما كانت أصدق تم يلا  شرادة الشعبص وهو ما يلطمب عناية المشرع 

 الفمسطيني بهذه المسألة.
( لسنة 1( من القرار بقانون رقم )8ث المشرع الفمسطيني بلعديل المادة )لذا يوصي الباح

وذلك من خلال اسل دال مدة الخمس أيام اللي يسمو فيها لمناخ ين بإدراج أسما هم في  5351
سجل الناخ ين الابلدائي في حالة عدم ورود أسمائهم في  بمدة أاول بايث يلمكن أك ر عدد 

ن قيد أسمائهم في سجل الناخ ين الابلدائيص وهو الأمر الذي من ممكن من أولئك الناخ ين م
شأن  أن  يعطي نلائ  حاياية للمك العممية الانلخابيةص عمى ألا تزيد تمك المدة عن ثلاثة أشهرص 
وذلك أسوة بما فعم  المشرع الجزائري بلاديد مدة ثلاثة أشهر لمقوائم الانلخابية كي تكون مالا  

 لممراجعة.
الباحث أيضا  بأن المشرع الفمسطيني قد قصر الاق في إلافة أسما  الناخ ين ويلاحظ 

إلى سجل الناخ ين الابلدائي عمى أولئك المايمين في الأرالي الفمسطينية الملم مة بقطاع غزة 

                                                           
بشأن الانلخاباط العامة في  5338( لسنة 1بلعديل القرار بقانون رقم ) 5351( لسنة 1بقانون رقم ) ( من القرار8المادة ) 1

 بشأن الانلخاباط العامة في فمسطين. 5338( لسنة 1( من القرار بقانون رقم )5/01فمسطين. المادة )
 في فمسطين.بشأن الانلخاباط العامة  5338( لسنة 1( من القرار بقانون رقم )5/00المادة ) 2
 بشأن الانلخاباط العامة في فمسطين. 5338( لسنة 1( من القرار بقانون رقم )0/00المادة ) 3
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والضفة الغربية ومدينة القدس دون أن يشمل ذلك فمسطيني الشلاطص وهو الأمر الذي يمزم عناية 
 يني.المشرع الفمسط

لذا يوصي الباحث المشرع الفمسطيني بالنص عمى حق فمسطيني الشلاط بلاديث بياناتهم 
لمن سجل الناخ ين الابلدائي وذلك من با  اللجهيز ششراكهم في أي انلخاباط قادمة عندما 
تكون الدروس ملهيئة لذلكص عمى أن تشارك في ذلك جميع السفاراط والقنصمياط الفمسطينية 

 ول العالمص وذلك أسوة بما فعم  نديره الجزائري.المنلشرة ح
 الحالة الثانية: حذف أسماء المتوفين من سجل الناخبين 

ياق لذوي الملوفي امب شطب اسم  بعد تقديم ما ي  ت ذلك كشهادة الوفاةص يضاس إليها 
  أحد نإحدى الوثائق الملعمقة بإثباط هوية الناخب وذلك بغرَّ بيان صمة القرابة بالملوفي وكو 

 .1أفراد أسرت  من أجل ق ول امب شطب اسم الملوفي
ولقد نص المشرع الجزائري عمى لرورة إبلاغ السمطة المسلقمة عند وفاة أحد الناخ ينص 
بايث تقوم المصالو المعنية ل مدية اشقامة والمصالو الدبموماسية والقنصمية باالاع السمطة 

كل ها بشطب الناخب الملوفي من القائمة الانلخابية بشالمسلقمة بذلكص واللي تقوم الأخيرة بدور 
فوريص وفي حالة حدوث الوفاة خارج بمدية اشقامة فإن  يلعين عمى ال مدية اللي وقعت فيها حالة 

 .2الوفاة إبلاغ بمدية إقامة الملوفي بجميع الوسائل القانونية
أن  د بأن  قد نص عمىوبالرجوع إلى القانون المندم للانلخاباط العامة في فمسطين نج

تقوم لجنة الانلخاباط المركزية بلاديث سجل الناخ ين الابلدائي سنويا  أو ق ل كل عممية انلخابية 
بايث تقوم بلدقيق  وفلو با  اللسجيل لمناخ ين الجدد والاسلعانة في تاقيق هذه المهمة بدوائر 

ة بنص صريو بايام الجهاط المخلصالأحوال المدنية أو جهاو اشحصا  المركزيص إلا أن  لم يأط 
في بمدية إقامة الناخب بإبلاغ لجنة الانلخاباط المركزية في حالة وفاة أحد أعضا  هيئة الناخ ينص 
 كما لم يندم القانون ذات  المسألة الملعمقة في حال وفاة أحد الناخ ين خارج نطاق بمدية اشقامة.

زائري ى ذاط النه  الذي ت ناه نديره الجلذا يوصي الباحث المشرع الفمسطيني بالسير عم
من خلال النص عمى قيام الجهاط المخلصة ب مدية اشقامة بإبلاغ لجنة الانلخاباط المركزية 
في حال وفاة أحد الناخ ين في الاخلصاص المكاني المقرر ل مدية اشقامةص وفي حال حدثت 

ات  شبلاغ ة موان الناخب الملوفي بوفالوفاة في نطاق بمدية أخرى فإن  يلعين عميها إبلاغ بمدي
لجنة الانلخاباط المركزية بذلك من أجل شطب اسم  من سجل الناخ ين الابلدائي ق ل عرل  
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للاعلراَّ عمي ص وذلك بهدس اللقميل ما أمكن من الاعلرالاط الواردة عمى سجل الناخ ين 
 الابلدائي.

ن فاقدي الأهمية والأشخاص الذي وي ار اللساؤل حول الطريقة اللي يلم من خلالها شطب
تمت إدانلهم بجناية ولم يرد إليهم اعلبارهم وما يلرتب عميها من فقدانهم لاقهم في اللرشو 
 للانلخاباط أو المشاركة فيها كعقوبة تبعية لمعقوبة الأصمية وباللالي شط هم من سجل الناخ ين.

يهم المدانون بجناية مالم يرد إل وعمي  فإن  يمكن السماح لذوي الأشخاص فاقدي الأهمية أو
اعلبارهم أن يقوموا بطمب حذس أسمائهم من سجل الناخ ينص أو ولع إشارة تمنعهم من ممارسة 
حقهم في الانلخا  إلى حين ووال ذلك المانعص إلا أن هذا الأمر قد يصطدم بالاعلباراط 

امب باق أي من أفراد الاجلماعية السائدة واللي قد تمنع الأشخاص من اللقدم بم ل هكذا 
أسرت  في حال توافرهاص غير أن  من الممكن أن يلم الطمب من القضا  تزويد الجهة المخلصة 
باششراس عمى العممية الانلخابية بأسما  من صدرط باقهم أحكاما  قضائية تلعمق بالاجر أو 

 .1الجرائم اللي تشكل جناياط
ابية في الجزائر نجد بأن  قد حدد ولية إعلام وبالرجوع إلى القانون المندم لمعممية الانلخ

السمطة المسلقمة بأولئك الأشخاص الذين حكم عميهم بجناية ولم يرد لهم اعلبارهم ومن تم الاجز 
القضائي أو الاجر عميهمص حيث تقوم النيابة العامة باالاع المجنة ال مدية لمراجعة القوائم 

اح جميع الوسائل القانونيةص عمى أن يكون ذلك عند افللالانلخابية المعنية وت مغها بهذا الأمر ب
 .2مرحمة مراجعة القوائم الانلخابية

إلا أن  يسجل في القائمة الانلخابية وفقا  لأحكام القانون العضوي كل من اسلعاد أهميل  
الانلخابية بنا   عمى رد الاعلبار إلي ص أو رفع الاجز عن  أو الاجر عمي ص أو بعد صدور عفو 

 .3ان مشمولا  ب ك
أما المشرع الفمسطيني فقد حدد الطريقة اللي يلم من خلالها شطب الذين تم حرمانهم من 
حقهم بالمشاركة في العممية الانلخابيةص وفاقدي الأهمية القانونيةص والمدانين بجناية مخمة بالأمانة 

لال ون ذلك من خوالشرس ولم يرد لهم اعلبارهم بموجب القانون من سجل الناخ ينص حيث يك
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اتخاذ اشجرا اط واللدابير اللي تراها لجنة الانلخاباط المركزية مناسبة وباللنسيق مع الجهاط 
 .1القضائية المخلصة

ويلاحظ الباحث بأن كلا  من المشرعين الجزائري والفمسطيني قد ندما الآلية اللي يلم من 
م اعلبارهم بعدص حيث خول المشرع خلالها شطب فاقدي الأهمية والمدانين بجناية لم يرد له

الجزائري النيابة العامة صلاحية إالاع لجنة ال مدية المعنية عند قيامها بمراجعة القوائم 
الانلخابيةص في حين ترك المشرع الفمسطيني تمك الصلاحية لمجنة الانلخاباط المركزية تلولاها 

جهة وعمي  فإن  لا يهم من هي المن خلال اللواصل واللنسيق مع الجهاط القضائية المخلصةص 
اللي تخلص بإبلاغ المجنة المشرفة عمى الانلخاباط العامة بالاالاط سابقة الذكرص وإنما المهم 
أن يصل إليها عمم بهذه الاالاط ومن ثم شط هم من سجل الناخ ين حلى لا يلم اسلغلالهم 

 للاقيق مكاسب انلخابية حزبية كانت أم فردية.
 تغيير مكان الاقتراع الحالة الثالثة:

وتدهر هذه الاالة عندما يلم تغيير مكان الانلخا  داخل مركز تسجيل الناخ ين نفس ص 
أو تغييره من مركز تسجيل إلى مركز وخرص وقد تلوافر هذه الاالة عند تغيير مركز الاقلراع من 

 .2ماافدة إلى أخرى 
ي  ب بلغير موان إقامل  المسجل فولقد ندم المشرع الجزائري هذه الاالة عندما يقوم الناخ

بالقائمة الانلخابيةص حيث يجب عمي  خلال الأشهر ال لاثة الموالية لهذا اللغيير أن يطمب شطب 
اسم  من تمك القائمة الانلخابيةص ومن ثم تسجيم  في القائمة الانلخابية الخاصة ب مدية إقامل  

ون كان مسجلا  في القائمة الانلخابية اللي يكص عمى أن  لا يقوم بعممية اللصويت إلا من 3الجديدة
 .4فيها موان 

أما المشرع الفمسطيني فمم يسمو بإدراج اسم الناخب في غير السجل الانلخابي الذي يعود 
 .5لممنطقة الانلخابية اللي يايم فيها إلا بقرار من لجنة الانلخاباط المركزية

 اخب خلال الأشهر ال ال ة الموالية لموعدويلاحظ الباحث بأن المشرع الجزائري قد أجاو لمن
نقل إقامل  أن يطمب شطب اسم  من القائمة الانلخابية اللي تلبع ل مدية موان إقامل  السابقص 
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وأن يقوم باللسجيل في القائمة الانلخابية اللابعة ل مدية موان إقامل  الجديدص إلا أن المشرع 
المركزية شدراج اسم الناخب في غير المنطقة  الفمسطيني قد اشلرط موافقة لجنة الانلخاباط

 الانلخابية اللي يايم فيها.
وعمي  فإن كلا المشرعان قد اشلراا أن تلم عممية اللصويت بالانلخاباط في موان إقامة  

الناخبص غير أن  في حالة تغيير الناخب لموان إقامل  فقد أمهل المشرع الجزائري الناخب مدة 
عد الذي جرط في  عممية النقل ليقوم بطمب شطب اسم  من القائمة ثلاثة أشهر تمي المو 

الانلخابية السابقة واللسجيل بالقائمة الانلخابية الخاصة بموان  الجديدص أما المشرع الفمسطيني 
فقد عال  هذه المسألة من خلال قيام الناخب بلاديث موان إقامل  في سجل الناخ ين سنويا  أو 

 نلخابية. ق ل إجرا  أي عممية ا
 الفرع الثالث: عرض سجل الناخبين والاعتراض عليه

بعد الانلها  من اشجرا اط الخاصة بلاديث السجل الانلخابي والمراجعة الدورية ل  يلم 
إعلان  وعرل  عمى جمهور هيئة الناخ ين والأحزا  السياسية ووكلا  الكياناط المخلمفةص ومن 

 ثنا  مدة تاديث السجل الانلخابي.ثم إعلان صورة عن الطمباط المقدمة أ
ويكون الهدس من ورا  ذلك هو إفساح المجال أمامهم للاالاع عمى سجلاط الناخ ين  

ومراق لها ومن ثم العمل عمى تلافي الأخطا  الواردة فيها سوا  أكانت مقصودة أم غير مقصودةص 
  إنشائها باعلبارها كما أنها تعمل عمى لمان سلامة السجلاط والوصول إلى الهدس من ورا

 .1أساسا  لملع ير السميم عن إرادة الناخ ين
ولقد خول المشرع الجزائري في القانون العضوي المندم لمعممية الانلخابية لرئيس السمطة 
المسلقمة بصلاحية إعلان فلو فلرة مراجعة لمقوائم الانلخابية وذلك بهدس اخللامها بكل وسيمة 

من كل سنة أو بموجب المرسوم الرئاسي الذي يلضمن اسلدعا  هيئة مناسبة في ال لاثي الأخير 
 .2الناخ ين وتاديد فلرة افللاحها واخللامها
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كما أجاو القانون ذات  لكل مواان أغفل تسجيم  في القائمة الانلخابية أن يقوم بلقديم تدمم  
منصوص والأشكال الإلى رئيس لجنة ال مدية المخلصة بمراجعة القوائم الانلخابية لمن الآجال 

 .1عميها في القانون العضوي الخاص بالانلخاباط
وفي الوقت ذات  أجاو القانون لكل مواان مسجل في إحدى قوائم الدائرة الانلخابية حق 
اللقدم باعلراَّ مس ب لشطب أي شخص مسجل بغير وج  حقص أو للسجيل شخص مغفول 

ن لمن الآجال والأشكال اللي قررها القانو  عن  في نفس الدائرة الانلخابيةص عمى أن يكون ذلك
 .2العضوي المندم للانلخاباط

إلا أن  يجب تقديم تمك الاعلرالاط عمى اللسجيل والشطب الوارد في الفقرتين أعلاه خلال 
العشرة أيام اللالية للعميق إعلان اخللام عممية مراجعة القوائم الانلخابيةص عمى أن يخفض هذا 

راجعة الاسل نائيةص وتلم إحالة تمك الاعلرالاط عندما تكون ملعمقة الأجل في حالاط الم
 بالمواانين داخل الدولة إلى لجنة ال مدية لمراجعة القوائم الانلخابية تات إشراس السمطة المسلقمة.

أما المواانين المايمين خارج حدود الدولة فيلم إحالة الاعلرالاط الملعمقة بهم إلى لجنة  
الانلخابية في كل دائرة قنصمية أو دبموماسية تات مسئولية السمطة المسلقمةص  مراجعة القوائم

عمى أن تقوم تمك المجان بال ت في تمك الاعلرالاط بقرار في أجل أقصاه ثلاثة أيامص ويجب 
عمى رئيس لجنة ال مدية المخلصة بمراجعة القوائم الانلخابية أو رئيس المم مية الدبموماسية أو 

يقوم بل ميغ قرار المجنة إلى الأاراس المعنية خلال ثلاثة أيام كاممة بكل الوسائل  القنصمية أن
 .3القانونية

ويمكن للأاراس المعنية أن تقوم بلسجيل الطعن في غضون خمسة أيام كاممة وذلك ابلدا   
من تاريخ ت ميغ القرارص وفي حالة عدم الل ميغ فإن  يمكن تسجيل الطعن في أجل مدت  ثمانية 
أيام كاممة تسري من تاريخ الاعلراَّص ويسجل هذا الاعلراَّ بمجرد اللصريو ب  لدى أمانة 
لبط الماكمة اللابعة لمندام القضائي العادي المخلصة ب  إقميميا ص أو الماكمة اللابعة لمندام 

دود حالقضائي العادي بالجزائر العاصمة إذا كان الأمر ملعمقا  بالجالية الجزائرية المايمة خارج 
الدولةص عمى أن تقوم تمك الماكمة بال ت في  باكم في مدة أقصاها خمسة أيام دون أي مصاريف 
للإجرا اط ودون إلزامية توكيل ماامي وبنا   عمى إشعار عادي يلم إرسال  إلى الأشخاص 

                                                           
 الملضمن لمقانون العضوي الملعمق بندام الانلخاباط في الجزائر. 5351( لسنة 31-51( من الأمر رقم )88المادة ) 1
 الملضمن لمقانون العضوي الملعمق بندام الانلخاباط في الجزائر. 5351( لسنة 31-51( من الأمر رقم )88المادة ) 2
الملضمن لمقانون العضوي الملعمق بندام الانلخاباط  5351( لسنة 31-51( من الأمر رقم )89( و )80( و)86المواد ) 3

 في الجزائر.
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المعنية ق ل ثلاثة أيامص ويكون حكم الماكمة في هذه الاالة غير قابل لأي شكل من أشكال 
 .1نالطع

وتملزم السمطة المسلقمة بولع القائمة الانلخابية الصادرة عن ال مدية أو القائمة الانلخابية 
الخاصة بالمراكز القنصمية والدبموماسية بالخارج بمناسبة كل عممية انلخابية تات تصرس 

نيا  و المم مين عن الأحزا  السياسية المشاركة الانلخاباط والملرشاين الأحرار المؤهمين من قان
دون المساس بالمعطياط ذاط الطابع الشخصيص كما تقوم السمطة المسلقمة بلسميم نسخة من 
هذه القوائم الانلخابية إلى الماكمة الدسلوريةص عمى أن  ياق لكل ناخب الاالاع عمى القائمة 
الانلخابية المعني بها ملى امب ذلكص وتادد ولياط تط يق ذلك بموجب قرار صادر عن رئيس 

 .2سمطة المسلقمة والذي يلم نشره في الجريدة الرسمية لمجمهورية الجزائريةال
ويلم حفظ القائمة الانلخابية اللابعة لم مدية تات مسئولية السمطة المسلقمة بالأمانة الدائمة 
اللابعة لمجنة ال مدية المخلصة بمراجعة القوائم الانلخابيةص حيث يلم إيداع نسخ من القائمة 

ال مدية بشكل مللالي لدى أمانة لبط الماكمة اللابعة لمندام القضائي العادي  الانلخابية
 .3والمخلصة إقميميا  والسمطة المسلقمة ومقر المندوبية الولائية لمسمطة المسلقمة

ويلاحظ الباحث بأن القانون العضوي قد نص عمى ولية حفظ القائمة الانلخابية ال مدية 
هاص حيت تودع القائمة الانلخابية عمى اللوالي لدى كل من أمانة والجهاط اللي يلم إيداعها في

لبط الماكمة اللابعة لمندام القضائي العادي والمخلصة إقميميا  والسمطة المسلقمة ومقر 
المندوبية الولائية لمسمطة المسلقمةص إلا أن  لم يادد اريقة حفظ ومراكز إيداع القائمة الانلخابية 

 .لمناخ ين خارج ال لاد
لذا يوصي الباحث المشرع الجزائري بضرورة النص في قانون  العضوي عمى ولياط حفظ 
القائمة الانلخابية لمناخ ين خارج حدود الدولةص عمى أن يلم إيداع نسخة منها لدى الماكمة اللابعة 

ة يلمندام القضائي العادي في الجزائر العاصمةص والسمطة المسلقمةص ومقر القنصمية أو الدبموماس
 الجزائرية اللي تم م  في الدولة المايم عمى أراليها.

أما في فمسطينص فقد القانون المندم للانلخاباط العامة لكل شخص لم يرد اسم  في سجل 
الناخ ين الابلدائي أو لمن حصل خطأ في بيانات  الملعمقة بقيده أن يقوم بلقديم اعلراَّ إلى 

                                                           
 الملضمن لمقانون العضوي الملعمق بندام الانلخاباط في الجزائر. 5351( لسنة 31-51( من الأمر رقم )82المادة ) 1
 الملضمن لمقانون العضوي الملعمق بندام الانلخاباط في الجزائر. 5351( لسنة 13-51( من الأمر رقم )83المادة ) 2
 الملضمن لمقانون العضوي الملعمق بندام الانلخاباط في الجزائر. 5351( لسنة 31-51( من الأمر رقم )81المادة ) 3
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و ال ياناط الخاصة بقيده في سجل الناخ ينص كما ااقم مركز اللسجيل شدراج اسم  أو تصاي
أعطى القانون ذات  لأي شخص أن يعلرَّ عمى قيد غيره ممن ليس من حق  المشاركة في 

 .1العممية الانلخابية
وقد اشلرط المشرع الفمسطيني في الاعلراَّ المقدم أن يكون مكلوبا  ومشلملا  عمى وثائق 

خلال خمسة أيام من تاريخ نشر السجل الابلدائي الاثباطص عمى أن يقدم هذا الاعلراَّ 
ص وإذا كان الاعلراَّ ملعمقا  بقيد شخص وخر في السجل الابلدائي لمناخ ين فإن  لا 2لمناخ ين

يجوو ال ت في الاعلراَّ ق ل إبلاغ هذا الشخص أو من يوكم  بذلك وكل ذلك بهدس تمكين  
 .3من إبدا  دفاع  بشأن 

سجيل أن يقوم بال ت في الاعلراَّ المقدم إلي  خلال ثلاثة ويلعين عمى ااقم مركز الل
أيام من تاريخ تقديم ص ويكون قراره قابلا  للاعلراَّ عمي  أمام مكلب المنطقة الانلخابية خلال 
ثلاثة أيام من تاريخ ت ميغ ص واللي تقوم بدورها بال ت في  خلال ثلاثة أيام أيضا  من تاريخ 

المنطقة الانلخابية يكون قابلا  للاعلراَّ عمي  أمام لجنة ص عمى أن قرار مكلب 4تقديم 
 .5الانلخاباط

وتلم عممية تصايو السجل الابلدائي لمناخ ين من خلال ما يقرره مكلب المنطقة الانلخابية 
بخصوص الاعلرالاط المقدمة إلي ص إلا أن  في حالة الاعلرالاط الواردة عمى قرار مكلب 

 .6مية اللصايو تلم وفقا  لما تقرره لجنة الانلخاباطالمنطقة الانلخابية فإن عم
ويلرتب عمى انقضا  المدة اللي حددها القانون للاعلرالاط أو الطعون الملعمقة بالسجل 
الابلدائي لمناخ ين والفصل فيها أن يصبو هذا السجل نهائيا  وتلم العممية الانلخابية بمقلضاهص 

 .7بنشر السجل النهائي الخاص بناخ ي  في مقرهومن ثم يلولى مكلب كل منطقة انلخابية 
  

                                                           
 مسطين.بشأن الانلخاباط العامة في ف 5338( لسنة 1( من القرار بقانون رقم )1/05المادة ) 1
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 بشأن الانلخاباط العامة في فمسطين. 5338( لسنة 1( من القرار بقانون رقم )0/05المادة ) 3
 سطين.بشأن الانلخاباط العامة في فم 5338( لسنة 1( من القرار بقانون رقم )9/05المادة ) 4
 بشأن الانلخاباط العامة في فمسطين. 5338( لسنة 1( من القرار بقانون رقم )2/05المادة ) 5
 بشأن الانلخاباط العامة في فمسطين. 5338( لسنة 1( من القرار بقانون رقم )8/05المادة ) 6
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 المبحث الثاني
الإجراءات المرتبطة بالترشح للانتخابات العامة وحملتها الانتخابية في التشريع 

 الجزائري والفلسطيني
اللي تارص الدول عمى إرسائها وجعمها مولع يعد م دأ حرية اللرشو من المبادئ الهامة 

مى عق مضمونها في الانلخاباط العامةص فالأصل أن يلم فلو با  اللرشو اللط يق والاللزام بلاقي
أساس من المساواة أمام جميع المواانين الراغ ين في الاصول عمى أصواط الناخ ين لمفوو 

 بمقاعد ال رلمان أو الوصول إلى مقعد رئاسة الدولة.
م لمواانين بمرشايهكما تعد الاممة الانلخابية إجرا   لاوما يكون الهدس من  تعريف ا

وبرامجهم السياسيةص فهي الفلرة الزمنية اللي يسمو خلالها لمملرشاين باللواصل مع هيئة 
مية اللرشو لعم اشاار القانوني المندمالناخ ينص وعمي  فإن بيان تمك العممياط يلطمب بيان 

 اني(.واشاار القانوني المندم لماملاط الانلخابية )المطمب ال )المطمب الأول(ص 
المطلب الأول: الإطار القانوني الناظم لعملية الترشح للانتخابات العامة في التشريع 

 الجزائري والفلسطيني
من اشجرا اط المهمة في العممية تعد مرحمة إيداع امباط اللرشو للانلخاباط العامة 

ئية واعد اشجراا وأن القوانين الانلخابية عادة ما تنص عمى مجموعة من القالانلخابيةص لاسيم
اللي تهدس إلى لمان الجدية في عممية اللرشو للانلخاباط اللشريعية والرئاسيةص وإعطا  هذه 

 من تنفيذ تمك القواعد.المرحمة من مراحل العممية الانلخابية رقابة فعالة من أجل اللاقق 
الشروط و  الأمر الذي يلطمب اللعريف بعممية اللرشو للانلخاباط العامة )الفرع الأول(ص 

الواجب توافرها في الملرشاين للانلخاباط العامة )الفرع ال اني(ص ومن ثم الآلياط المندمة لعممية 
 اللرشو للانلخاباط العامة )الفرع ال الث(.

 الفرع الأول: التعريف بعملية الترشح للانتخابات العامة
صفة عنها الفرد بيعد حق اللرشو للانلخاباط العامة من الاقوق السياسية اللي يع ر 

رسمية عن إرادت  في اللقدم رغبة من  في تقمد مناصب معينةص وذلك من خلال نيم  ل قة الناخ ين 
 .1المشاركين في العممية الانلخابية

                                                           
ص الشروط المسلادثة لملرشو للانلخاباط الرئاسية واللشريعية في ظل الدسلور وقانون الانلخاباطص مجمة غلاب عبد الحق 1

ص 5ص العدد 6القانونص معهد العموم القانونية واشداريةص المركز الجامعي أحمد وبانةص ولاية غميزانص الجزائرص المجمد 
 .168ص ص 01/0/5353
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ة اللي تمر بها العممي المراحل الهامةاط الانلخابية من تعل ر مرحمة إيداع اللرشياو 
ص ية غالبا  ة مباشرة بزمن قريب تادده اللشريعاط الانلخابواللي تس ق العممية الانلخابي الانلخابية

بموج ها اللعرس عمى مم ميهم الذين سيمارسون السمطة نيابة عنهم بعد  حيث يلمكن الناخ ون 
 . 1فووهم في العممية الانلخابية

ويمكن تعريف المرشو بأن  ذلك الشخص الذي يسعى لكي يلم انلخاب  ليلولى بموج ها  
ص عمى أن تلوافر في  مجموعة من الشروط الشكمية والمولوعية اللي تاددها منصبا  معينا  

 .2القوانين
ولكي تاقق العممية الانلخابية النلائ  المرجوة منها وتكون مع رة عن هيئة الناخ ين 
واخلياراتهم فإن  ينبغي مراعاة م دأ عمومية اللرشو والذي يقوم عمى أساس فلو با  اللرشو أمام 

من المرشاين الملنافسين فيما بينهم في العممية الانلخابيةص عمى أن يراعى في ذلك  أك ر قدر
الشروط القانونية المندمة لها خاصة عند اشلراط بعض القوانين الانلخابية لرورة أن يقوم 

 المرشو بجمع عدد معين من اللوقيعاط لممشاركة في الانلخاباط.
و با  اللرشو للانلخاباط العامةص ذلك أن  من حق كما ينبغي مراعاة م دأ المساواة عند فل

كل مواان تلوافر في  الشروط القانونية أن يقوم بلرشيو نفس  للانلخاباط دون أي تمييز بس ب 
 .3الرأي أو العرق أو أي ظرس اجلماعي أو شخصي

ويعد حق اللرشو من أهم المبادئ الدسلورية اللي تارص الدول عمى إرسائها وتضمينها 
تيرها ومن ثم جعمها مولع اللط يق والاللزام بلاقيق مضمونها عند إجرا  أي صورة من لدسا

صور الانلخاباط العامة سوا  أكانت انلخاباط تشريعية أم رئاسيةص حيث يقضي هذا الم دأ 
بضرورة فلو با  اللرشو عمى أساس المساواة أمام جميع المواانين الراغ ين في الاصول عمى 

 .4لموصول إلى مقعد الرئاسة أو الفوو بعضوية ال رلمان أصواط الناخ ين

                                                           
المعدل والملمم بموجب  13_18ص الرقابة عمى الانلخاباط الرئاسية في الجزائر في ظل القانون العضوي رقم يراحفايظية سم 1

الملعمق بندام الانلخاباطص مجمة صدى  36_ 12المعدل والملمم بموجب القانون العضوي رقم  13_18القانون العضوي رقم 
ص بلاريخ 1بونعامةص ولاية خميس مميانةص الجزائرص المجمد السابعص العدد القانونص مخ ر ندام الاالة المدنيةص جامعة الجيلالي 

 .255ص ص 5353/ مايو / 1
 .162ص المرجع السابقص ص خليف مصطفى 2
 .28_22ص المرجع السابقص ص ص حسين مناصري  3
 .010ص المرجع السابقص ص يحي محمد علي الطياري  4
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ولقد أكد المشرع الجزائري عمى حق المواانين باللرشو للانلخاباط وفقا  لمشروط اللي 
يقررها القانونص وهو الأمر الذي أشار إلي  المشرع الدسلوري في دسلور الجمهورية الجزائريةص 

ب   الشروط اللي تطم ها القانون الاق في أن ي نلخِ والذي جا  في  بأن  لكل مواان تلوافر في
وي نلخ ب

1. 
وهو ذاط الأمر الذي سار عمي  المشرع الفمسطينيص حيث أشار القانون الأساسي الفمسطيني 
إلى حق الفمسطينيين في المشاركة في الاياة السياسية سوا  أكانوا جماعاط أم أفراد وذلك من 

اباط لاخليار مم مين ينوبون عنهمص عمى أن يلم ذلك من خلال اللصويت واللرشو في الانلخ
 .2خلال اتباع أسمو  الاقلراع العام وفقا  لمقانون 

وتجدر اششارة إلى أن الدول الديمقرااية لا تسلطيع منع أي شخص من ممارسة حق 
 اللرشو للانلخاباط أو أن تقوم بولع العراقيل والعاباط أمام  في اريق ممارسل  لهذا الاقص

إلا أن ترك هذا الاق دون تنديم يلرتب عمي  الك ير من الألرار والمخاار واللي تنل  عن 
 سموك اللرشو لكل من يجد في نفس  رغبة في ذلك دون اعلبار الكفا  والجدارة.

ولهذا تلطمب بعض الاعلباراط القانونية والاجلماعية والسياسية تاديد بعض الشروط 
تلنافى مع مبادئ الديمقرااية والمساواةص واللي من شأنها أن تعمل  الشكمية والمولوعية اللي لا

 .3عمى الاد من دائرة أولئك الأشخاص الذين يمكنهم اللقدم بلرشيااتهم في تمك الانلخاباط
ومن تط يقاط مجمس الدولة الفرنسي في هذا الخصوص نجد بأن  قد جا  في إحدى 

 ن اللرشو لعضوية المجالس النيابية دون وجود نصحي ياط القرار الملعمق بشأن منع الأميين م
قانوني يقضي بهاص فقد أقر المجمس بأن  لا يمكن حرمان أي شخص لا يجيد القرا ة والكلابة 
من اللرشو للانلخاباطص عمى أن أي منع من ممارسة هذا الاق دون الاسلناد إلى نصوص 

 .4ابية ونلائجهاالقانون فإن  يؤثر لا ماالة عمى نزاهة العممية الانلخ
  

                                                           
 .5353الديمقرااية الشع ية لسنة  ( من دسلور الجمهورية الجزائرية28المادة ) 1
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الفرع الثاني: الشروط الواجب توافرها في المرشحين للانتخابات العامة في التشريع 
 الجزائري والفلسطيني

يعل ر الانلخا  واللرشو حقان ملكاملان لا يمكن لمعممية الانلخابية أن تلم بأحدهما دون 
ة ابلدا  ص وهو الأمر الذي تارص الآخرص والاق لا يكون نافذا  ولا ينعقد إلا إذا توافرط الاري

 عمي  ك ير من دساتير الدول المعاصرة عمى كفالة حرية اللرشو وتمكين الناخ ين من ممارسلها.

وتقوم الدساتير عادة بإحالة حرية اللرشو في الانلخاباط إلى المشرع واللي قد تقوم بدورها 
شكل لا قوم برسم حدود ممارسلها ببلقييد تمك الارية بضوابط معينة تاد من إالاقها ومن ثم ت

يلرتب عمى تنديم  لارية اللرشو إلى إفراغها من مضمونها أو إهدارها والانلقاص منهاص فالارية 
في اللرشو للانلخاباط لا يمكن أن تكون مطمقة وذلك لأن إالاقها يعني الفولىص في حين أن 

 .1اسلقرار المجلمع تنديم تمك الارياط هو الضمانة الهامة لممارسلها بما ياقق

ولقد كفل كل من المشرع الجزائري والفمسطيني حرية اللرشو للانلخاباط العامةص إلا أنهما 
لم يلركا تمك الارية مطمقة دون قيود عمى ممارسلهاص وإنما قيدا ممارسلها من خلال تاديدهم 

 انية أم رئاسية.برلملمشروط المطمو  توافرها في المرشو للمك الانلخاباط سوا  أكانت انلخاباط 

تلطمب عممية اللرشو للانلخاباط العامة قدرا  كافيا  من الكفا ة والقدرة عمى الايام بهذه و
المهمة عمى أكمل وج ص وذلك لأن مهمة المرشو هي أدق وأك ر من مهمة الناخبص لهذا نجد 

شد من تمك أبأن الشروط القانونية اللي يجب توافرها في الشخص المرشو للانلخاباط تكون 
اللي يشلرط المشرع توافرها في الناخبص لكل ذلك نجد بأن أغم ية اللشريعاط الانلخابية قد أولت 
عممية اللرشو للانلخاباط اهلماما  ك يرا  وذلك من خلال ولع مجموعة من الشروط لكي يلملع 

 .2الفرد باق  في اللرشو للانلخاباط العامة

 ص وشرط السن)أولا ( بها االب اللرشو بشرط الجنسية وتلم ل الشروط اللي يجب أن يلملع
ص وشرط الخدمة ( ا  ثال) سجل الناخ ينالقيد في و ص وشرط اللملع بالاقوق المدنية والسياسية )ثانيا (

 .()خامسا   ص وشرط المؤهل العممي(رابعا  ) العسكرية
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 أولا : شرط الجنسية
امةص وذلك لأن  ليس من حق كل من هو تعد الجنسية شراا  لاوما  لملرشو للانلخاباط الع

مايم عمى إقميم الدولة اللقدم بطمب اللرشو لممنافسة عمى مقاعد ال رلمان أو منصب رئيس 
الدولةص فكما هو معموم بأن سكان الدولة أو من يايمون عمى أراليها ليسوا قاصرين فقط عمى 

 شعب الدولة وإنما تشلمل عمى الأجانب أيضا .
تشلرط الدول في المرشو للانلخاباط ال رلمانية والرئاسية أن يكون حاملا   فمن الط يعي أن

لجنسية الدولةص إذ أن  من غير المنطق أن يقوم الأجن ي بممارسة هذا الاق ومنافسة المواانين 
الأصميين في الوصول إلى عضوية ال رلمان ورئاسة الدولةص فالمشاركة في الاياة السياسية إنما 

 .1مى موااني الدولة ومن ياممون جنسيلهاتكون قاصرة ع
وعمي  فإن الجنسية من الشروط الضرورية واللاومة لملرشو للانلخاباط العامةص وذلك كونها 
تشكل رابطة انلما  وولا  بين الدولة والأفرادص وإذا كانت أغمب اللشريعاط تشلرط في الناخب أن 

خابيةص ممارسة حق  بالمشاركة في العممية الانليكون ململعا  بجنسية الدولة لكي يلم السماح ل  ب
فمن با  أولى أن يلم اللأكيد عمى هذا الشرط بالنسبة لمشخص الذي يريد اللرشو في الانلخاباط 

 .2ال رلمانية والرئاسية للم يل موااني الدولة
فالمواانة شرط أساسي واجب توافره في الشخص الذي يريد اللرشو للانلخاباط العامةص 

من الأمور اللي تشكل مال اتفاق بين الفق  والقضا ص ذلك أن اشلراط اللملع بالجنسية وهي 
الوانية لملرشو للانلخاباط هو مال إجماع بين مخلمف دساتير العالمص إذ لا يعقل أن يصل 

 .3الأجانب إلى المناصب الايادية العميا في الدولة بما قد يؤثر سمبا  عمى اسلقرار الدولة وسيادتها
عمي  فإن  من غير المنطقي أن يقوم الأجن ي باللرشو للانلخاباط ال رلمانية والرئاسية في و 

دولة غير دولل ص إلا أن اللشريعاط وإن كانت تكاد تجمع عمى إقرار هذا الاق لمواانيها 
الململعين بجنسيلهاص إلا أنها اخلمفت بشأن الملجنسين من حيث المدة الماددة اللي يمكنهم من 

 .4ها ممارسة هذا الاق وقيامهم بأدا  الأعمال المنواة بال رلمان وفقا  لما يادده القانون خلال

                                                           
 .016_018المرجع السابقص ص ص  صيحي محمد علي الطياري  1
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ولقد سار المشرع الجزائري عمى ذاط النه  فيما يلعمق باشلراط اللملع بالجنسية الجزائرية 
في الشخص المرشو لانلخاباط المجمس الشع ي الوانيص حيث تضمن القانون العضوي المندم 

اط النص عمى أن  يشلرط في الملرشو لانلخاباط المجمس الشع ي الواني أن يكون للانلخاب
 .1حاملا  لمجنسية الجزائرية

إلا أن المشرع الجزائري لم يميز بين الجنسية الأصمية أو المكلسبة اللاوم توافرها في 
الشخص المرشو لانلخاباط المجمس الشع ي الوانيص ولعل الس ب في ذلك هو ن ذ ندرية 
اللفرقة اللي تشلرط في الملجنس مرور فلرة ومنية معينة تكون اخلبارا  لمدى انلمائ  وولائ  لموان  

 .2الجديد
ولقد أكد المجمس الدسلوري عمى م دأ المساواة بين المواانين والموااناط سوا  أكان ذلك 

للملع بجميع ا في الاقوق أم الواجباطص وأن الشخص الذي يكلسب الجنسية الجزائرية ل  الاق في
الاقوق الملعمقة بالصفة الجزائرية ويسرى ذلك بد   من تاريخ اكلسابهاص وبذلك يكون المجمس 
الدسلوري قد حسم الأمر بشكل نهائي بخصوص عدم اشلراط الجنسية الأصمية في الشخص 

باط االمرشو للانلخاباط النيابيةص فيجوو للأجن ي الملجنس بالجنسية الجزائرية اللرشو للانلخ
النيابية من تاريخ اكلسا  الجنسية دون انلدار لمدة ومنية ماددة من أجل تملع  بممارسة حق  

 .3في اللرشو للانلخاباط النيابية
ويرى الباحث بأن السماح لمواني باللجنس باللرشو للانلخاباط النيابية فور اكلساب  

م لة ومن مدى صلاحيل  لأدا  المهالمجنسية الجزائرية دون اللأكد من مدى انلمائ  وولائ  لمدو 
الخاصة بعمل ال رلمان أمر بااجة إلى إعادة ندرص وذلك لأن الولا  والانلما  لمدولة والماافدة 

 عمى مصالاها أمر لا يمكن قياس  فور حصول الملجنس عمى جنسية الدولة.
ولة سوا  أكانت لدفالولا  لمدولة لا يمكن افلرال  أمرا  ملوافرا  في كل من يلملع بجنسية ا 

جنسية أصمية أم مكلسبةص فمن با  أولى أن يلم اللاري واللدقيق في الواني باللجنس عند 
السماح ل  بممارسة حق اللرشو للانلخاباط النيابيةص فضلا  عمى أن الاقوق السياسية ليس شراا  

يعاط واللي لشر أن تمنو لمفرد فور اكلساب  لمجنسيةص وهو الأمر الذي دأبت عمي  ك ير من ال

                                                           
 الملضمن لمقانون العضوي الملعمق بندام الانلخاباط في الجزائر. 5351( لسنة 31-51( من الأمر رقم )533المادة ) 1
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( سنواط من تاريخ اكلساب  لمجنسية وذلك لمسماح 13_2تشلرط في الواني باللجنس مرور )
 ل  باللرشو للانلخاباط النيابية.

لذا يوصي الباحث المشرع الجزائري باشلراط تاديد مدة ومنية في الواني باللجنس لكي 
ن انيص عمى ألا تقل تمك المدة عيلم السماح ل  بالمشاركة في انلخاباط المجمس الشع ي الو 

 خمس سنواط وذلك بغية اللأكد من مدى انلما ه وولائ  لمدولة ورعاية مصالاها.
وعمي  فإن المشرع الجزائري قد اشلرط توافر الجنسية الجزائرية في كل شخص يريد اللرشو 

ع ي شللانلخاباط النيابية سوا  أكانت ذلك اللرشو بهدس الاصول عمى عضوية المجمس ال
الواني أم عضوية مجمس الأمةص إلا أن  لم ي ين ما إذا كانت الجنسية اللي تعد شراا  لملرشو 

ص وهو الأمر الذي فصمنا في  فيما يلعمق بالانلخاباط الخاصة 1أصمية أم مكلسبة أم مزدوجة
 بالمجمس الشع ي الواني.

ها ذي تاصل عميوت ار مسألة هامة عندما يلعمق الأمر بشرط الجنسية في الشخص ال
بطريق الاكلسا  ويريد اللرشو لعضوية مجمس الأمة أو وقع عمي  اخليار رئيس الجمهورية 

 .2ليكون من لمن ثمث الأعضا  الذين ياق لرئيس الجمهورية اخليارهم
وتلم ل تمك اششكالية في أن رئيس مجمس الأمة هو الذي يمكن  الايام بممارسة مهام 

ص خاصة وأن 3ة إذا ما حصل مانع لرئيس الجمهورية أو شغور لمنصب رئيس الجمهورية الجزائري
ص فقد 4القانون يلطمب الجنسية الأصمية كشرط فيمن يريد الوصول إلى منصب رئاسة الجمهورية

لا يلاقق شرط الجنسية الأصمية في شخص رئيس مجمس الأمة والذي سيقوم بدوره وفقا  لمقانون 
يس الجمهورية والذي يلطمب منصب  توافر الجنسية الأصميةص بسد الفراغ الااصل عند غيا  رئ

 الأمر الذي يلرتب عمي  وجود ارتباك في الاالة القانونية.
                                                           

 .110ص المرجع السابقص ص شعيب محمد توفيق 1
حدد دسلور الجمهورية الجزائرية ولياط اخليار أعضا  مجمس الأمة الجزائري حيث ينلخب ثم ا أعضا  المجمس بطريق غير  2

وأعضا  المجالس الشع ية الولائية بواقع مقعدين عن كل ولايةص في حين مباشر من ق ل أعضا  المجالس الشع ية ال مدية 
يخلص رئيس الجمهورية باخليار ال مث الآخر من أعضا  مجمس الأمة من بين الكفا اط الوانية في المجالاط العممية 

 .5353قرااية الشع ية لسنة ( من دسلور الجمهورية الجزائرية الديم151والمهنية والاقلصادية والاجلماعية. راجع  المادة )
أشار دسلور الجمهورية الجزائرية إلى أن رئيس مجمس الأمة هو الذي يلولى المهام الموكمة لرئيس الجمهورية لمدة أقصاها  3

تسعون يوما  عمى أن تندم خلال تمك المدة انلخاباط رئاسية جديدةص إلا أن  إذا اسلاال إجرا  الانلخاباط الرئاسية خلال مدة 
للسعون يوما  السابقة فإن  يمكن تمديد تمك المدة للسعون يوما  أخرى بعد أخذ رأي الماكمة الدسلورية في ذلكص كما أن رئيس ا

مجمس الأمة هو الذي يلولى كافة الصلاحياط اللي توج ها حالة الار  عند وفاة رئيس الجمهورية أو اسلقالل  أو عجزه 
 .5353( من دسلور الجمهورية الجزائرية الديمقرااية الشع ية لسنة 131( و)29تين )ال دني الم  ت قانونا . راجع  الماد

 .5353( من دسلور الجمهورية الجزائرية الديمقرااية الشع ية لسنة 68المادة ) 4
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لذا يوصي الباحث المشرع الجزائري بالنص عمى قصر عضوية مجمس الأمة عمى المواان 
ن ق ل م الجزائري الأصمي دون الواني باللجنسص وذلك لأن رئيس مجمس الأمة يلم انلخاب 

أعضا  المجمس والذي قد يشلمل بدوره عمى أعضا  قد اكلس وا الجنسية الجزائرية بطريق 
اللجنسص الأمر الذي قد يلرتب عمي  معضمة قانونية في حالة شغور منصب رئيس الجمهورية 
في فلرة ولاية رئيس مجمس الأمة الذي تاصل عمى جنسيل  بالاكلسا ص لاسيما وأن القانون قد 

احة عمى أن يلملع رئيس مجمس الأمة بذاط الشروط المقررة لمنصب رئيس نص صر 
 .1الجمهورية

ولقد تدارك المشرع الدسلوري الجزائري هذا الأمر عند ولع  لمشروط الواجب توافرها في 
المرشو لمنصب رئيس الجمهوريةص حيث قصر حق المشاركة في الانلخاباط الرئاسية عمى من 

ة الأصمية دون المكلسبةص وهو الأمر الذي يفهم من اشلراا  في المرشو يامل الجنسية الجزائري
 لمنصب رئيس الجمهورية أن يكون ململعا  بالجنسية الجزائرية الأصمية فقط.

بل إن المشرع الدسلوري الجزائري قد اشلرط في الملرشو لمنصب رئيس الجمهورية أن 
مر كلف المشرع الدسلوري الجزائري بهذا الأيقوم بإثباط الجنسية الجزائرية للأ  والأمص ولم ي

فاسب وإنما اشلرط أيضا  أن تكون ووجة الملرشو للانلخاباط الرئاسية ململعة بالجنسية الجزائرية 
 ص وهو أمر مامود لممشرع الدسلوري الجزائري.2الأصمية

ة يكما أن المشرع الجزائري لم يضع قيودا  عمى المرشو مزدوج الجنسية والذي يامل جنس
أجن ية أخرى عند ترشا  لعضوية الهيئاط النيابيةص ولعل الس ب في ذلك يعود لخصوصية 
الاالة الجزائرية والملم مة في وجود عدد ك ير من الجالية الجزائرية اللي تامل جنسياط أجن ية 

 .3أخرى مع احلفاظها واعلزاوها بجنسيلها الجزائرية
سية للانلخاباط النيابية بااجة إلى لبط ويرى الباحث بأن عممية ترشو مزدوجي الجن

وتنديمص فمو سممنا بالقول بأن عدد الجالية الجزائرية اللي تامل جنسياط أخرى ك يرة مع اعلزاوهم 
بجنسيلهم الأمص إلا أن ذلك لا يعني ترك البا  مفلوحا  عمى مصراعي  أمامهم في عممية ترشاهم 

الواني ومجمس الأمةص وذلك لأن فكرة الولا   واخليارهم لموصول إلى مقاعد المجمس الشع ي

                                                           
وافر لبين دسلور الجمهورية الجزائرية بأن رئيس مجمس الأمة يلم انلخاب  بعد كل تجديد جزئي للشكيمة المجمسص عمى أن ت 1

( 68في  الشروط اللاومة لانلخا  رئيس الجمهورية ومنها أن يكون ملاصلا  عمى الجنسية الأصمية فقط. راجع  المادتين )
 .5353( من دسلور الجمهورية الجزائرية الديمقرااية الشع ية لسنة 109و)
 .5353( من دسلور الجمهورية الجزائرية الديمقرااية الشع ية لسنة 68المادة ) 2
 .123ص المرجع السابقص ص علي مختاري  3
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والانلما  لمدولة لا يمكن تصور وجودها لدى جميع الأشخاص الذين ياممون جنسية الدولةص 
 خاصة أولئك الذين ولدوا ونشأوا وترعرعوا في ظل الدولة الأجن ية الأخرى.

جنسية دوجي اللذا يوصي الباحث المشرع الجزائري بضرورة إعادة تنديم مسألة ترشو مز 
من المواانين الجزائريينص وذلك من خلال اشلراط إقاملهم لمدة ومنية معينة داخل أرالي الدولة 
كشرط لق ول ترشاهم في الانلخاباط النيابيةص عمى ألا تقل تمك المدة عن خمس سنواط إذا كان 

الأمر  ا تعمقالأمر ملعمقا  بانلخاباط المجمس الشع ي الوانيص وألا تقل عن عشر سنواط إذ
 باخليار أعضا  مجمس الأمةص وذلك لملاقق من مدى ولائهم وانلما هم لموان ورعاية مصالا .

ولقد تدارك المشرع الدسلوري الجزائري مسألة مزدوجي الجنسية عند ولع  لمشروط الواجب 
 ىتوافرها في المرشو للانلخاباط الرئاسيةص حيث قصر حق اللرشو لمنصب رئيس الجمهورية عم

من يامل الجنسية الجزائرية شريطة ألا يلملع بجنسية أخرىص وهو الأمر الذي يفهم مما جا ط 
ب  نصوص الدسلور الجزائري والذي اشلرط في الشخص الملرشو لمنصب رئيس الجمهورية ألا 

 ص وهو أمر مامود لممشرع الدسلوري الجزائري.1يكون قد تجنس بجنسية أجن ية
ن المشرع الفمسطيني لم يذهب بعيدا  عما ذهب إلي  نديره أما في فمسطينص فنجد بأ

الجزائريص فقد اشلرط الجنسية كشرط لملرشو لانلخاباط المجمس اللشريعي الفمسطينيص إلا أن  
في الوقت ذات  لم يقصر هذا الاق عمى المواانين الفمسطينيين الذين يلملعون بجنسيلها أصالةص 

نية لانلخاباط المجمس اللشريعي لكل من يامل الجنسية الفمسطي وإنما ترك المجال مفلوحا  لملرشو
 سوا  أكان مواانا  أصميا  أم وانيا  باللجنس.

وهو الأمر الذي يفهم مما جا  ب  القانون المندم للانلخاباط العامة في فمسطين والذي  
م أن ئأشار لمن الشروط الواجب توافرها في المرشو لعضوية المجمس اللشريعي لمن القوا

يكون المرشو فمسطينيا  دون أن يلطرق إلى كون الفمسطيني ململعا  بجنسيل  بشكل أصمي أم أن  
 .2تاصل عمى الجنسية بطريق الاكلسا 

ويرى الباحث بأن المشرع الفمسطيني لم يفرق في مسألة اللرشو لانلخاباط المجمس 
ن الواني م فمسطينيين وبياللشريعي الفمسطيني بين المواان الفمسطيني الأصمي من أ  وأ

باللجنس ومن تاصل عميها بطريق الاكلسا ص فقد جا  المفظ عاما  أجاو من خلال  لكل من 

                                                           
 .5353( من دسلور الجمهورية الجزائرية الديمقرااية الشع ية لسنة 68المادة ) 1
 بشأن الانلخاباط العامة في فمسطين. 5338( لسنة 1( من القرار بقانون رقم )1/92المادة ) 2
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يامل الجنسية الفمسطينية اللرشو لانلخاباط المجمس اللشريعي الفمسطينيص والع رة بعموم المفظ 
 .1لا بخصوص الس ب وفقا  لما تقرره قواعد تفسير النصوص القانونية

ا يوصي الباحث المشرع الفمسطيني بإعادة تنديم شرط الجنسية لملرشو لانلخاباط لذ
المجمس اللشريعي الفمسطيني واللفرقة بين الواني الأصيل والواني باللجنسص عمى أن يسمو 
لمواني الأصيل باللرشو للانلخاباط مباشرة االما توافرط في  باية الشروط اللي قررها القانونص 

لسماح لمواني باللجنس لممارسة هذا الاق بعد مرور خمس سنواط عمى الأقل في حين يلم ا
من تاريخ اكلساب  لمجنسية الفمسطينية وذلك بهدس اللأكد من مدى انلما  لفمسطين وقضيلهاص 
لاسيما وأن الاالة الفمسطينية لها ظرس خاص فهي مال ندر وأاماع لمك يرين من أجل 

بهدس تغيير السياساط الوانية ورسم سياساط أخرى قد تخدم الوصول إلى مراكز قيادية عميا 
 الاحللال وداعمي ص الأمر الذي يمزم مع  عناية المشرع الفمسطيني بهذا الأمر.

ولقد تدارك المشرع الفمسطيني هذا الأمر عند ولع  لمشروط الواجب توافرها في المرشو 
نسية ط الرئاسية عمى من يامل الجلمنصب رئيس الدولةص حيث قصر حق المشاركة في الانلخابا

الفمسطينية الأصمية دون المكلسبةص وهو الأمر الذي يفهم من اشلراا  في المرشو لمنصب 
 .2رئيس الدولة أن يكون ململعا  بالجنسية الفمسطينية وأن يكون مولودا  لأبوين فمسطينيين

لمجمس شو لانلخاباط اكما أن المشرع الفمسطيني لم يندم مسألة اودواج الجنسية عند اللر 
اللشريعي الفمسطينيص الأمر الذي يفهم من  جواو ترشو مزدوجي الجنسية للانلخاباط اللشريعية 

 االما أن  لا يوجد نص قانوني يمنعهم أو يقيد حقهم في ممارسة هذا الاق.
ويرى الباحث بأن عدم تنديم المشرع الفمسطيني لمسألة مزدوجي الجنسية في اللرشو 

باط اللشريعية لربما يكون نابعا  من اشلراا  في الشخص الملرشو لانلخاباط المجمس للانلخا
اللشريعي الفمسطيني أن يكون مايما  إقامة دائمة في الأرالي الفمسطينيةص الأمر الذي يفهم من  

                                                           
قاموا  لهم مرجعا  عند تفسيرهم لمنصوص الشرعيةص فقدلقد ولع عمما  أصول الفق  العديد من قواعد اللفسير اللي كانت  1

باسلنباط تمك القواعد من ا يعة المغة العربية واسلماللها في المعاني وذلك وفقا  لما يقرره عمما  المغة العربيةص عمى أن هذه 
منصوص القانونيةص يراتهم لالقواعد الأصولية لم تدع بدا  لمجهاط المخلصة بلفسير القانون إلا أن يلبعوها في ك ير من تفس

ومن أهم تمك القواعد الأصولية اللفسيرية الملعمقة بالعام قاعدة أن العام يجري عمى عموم  إلا فيما يخص  الدليلص وقاعدة  
الع رة بعموم المفظ لا بخصوص الس بص وقاعدة ما كان وارد عمى س ب خاص قاصر فلا عموم في ص و قاعدة ملى شككنا 

ص تفسير النصوص القانونية في اللشريع محمد كمال الحوليخصص وجب العمل بمقلضى العمومص أ ندر  في الدليل الم
 .22ص ص 5318الفمسطينيص رسالة ماجسليرص الجامعة اشسلاميةص غزةص فمسطينص 

 م بشأن الانلخاباط العامة في فمسطين.5338( لسنة 1( من القرار بقانون رقم )1/08المادة ) 2



224 
 

أن  من يلملع بجنسية دولة أخرى ويبقى مايما  بشكل دائم ومسلمر في فمسطين إنما تعد شهادة 
 وانلما  لهذه الأرَّ وقضيلها.ولا  

ولقد سار المشرع الفمسطيني عمى ذاط المسار عند تاديده لمشروط الواجب توافرها في 
الشخص الملرشو لمنصب رئيس الدولةص فمم يورد أي نص يمنع الأفراد مزدوجي الجنسية من 

 اللرشو للانلخاباط الرئاسيةص الأمر الذي يمزم عناية المشرع الفمسطيني.
يوصي الباحث المشرع الفمسطيني بضرورة النص عمى قصر حق اللرشو في لذا 

الانلخاباط الرئاسية عمى الأفراد الذين يلملعون بالجنسية الفمسطينية دون غيرهاص بايث يارم 
من اللرشو للانلخاباط الرئاسية الفمسطينية كل من تجنس بجنسية أجن ية أخرىص وذلك أسوة بما 

 فعم  نديره الجزائري.
والس ب الذي دفعنا لمقول بهذا الرأي هو خصوصية الاالة الفمسطينيةص حيث ما وال  

الشعب الفمسطيني يروح تات الاحللال وتااك المؤامراط لده ليلا  ونهارص فالأسمم هو ألا يكون 
الملرشو لمنصب رئيس الدولة في فمسطين حاملا  لجنسية أجن ية غيرها وذلك بهدس حماية 

ي من تنفيذ أجنداط أجن ية أو أن يلساوق مع بعض الدول اللي تايك المؤامراط الشعب الفمسطين
من أجل خدمة مصالو الاحللالص خاصة وأن منصب رئيس الدولة هو أعمى منصب قيادي في 
فمسطين ويلملع رئيس الدولة من خلال  بصلاحياط تنفيذية وتشريعية وقضائية واسعة تمكن  من 

 الهامة والمصيرية لمشعب الفمسطيني.اتخاذ الك ير من القراراط 
 ثانيا : شرط السن

تشلرط جميع القوانين الانلخابية بموغ المواان سنا  معينا  حلى يلمكن من ممارسة حق  في 
اللرشو للانلخاباط ال رلمانية والرئاسيةص وذلك لأن بموغ السن القانوني المطمو  لملرشو هو قرينة 

إدراك الأمور الملعمقة بالشأن العام ودليل عمى قدرتهم عمى عمى نض  المواانين وقدرتهم عمى 
 ممارسة حقوقهم السياسية بما فيها حق اللرشو للانلخاباط.

إلا أن  وإذا كانت جميع الأندمة القانونية تلفق فيما بينها عمى اشلراط بموغ سن معينة 
لعمق بلاديد بعضها فيما يلممارسة حقهم في اللرشو للانلخاباط ال رلمانيةص إلا أنها تخلمف عن 

 .1السن القانوني لممارسة هذا الاق

                                                           
مامد بن أحمدص ولاية  5ص اللرشو لمرئاسياط "حالة الجزائر"ص مجمة القانون المجلمع والسمطةص جامعة وهران وربن عيسى قد 1

ص المرجع السابقص ص يحي محمد علي الطياري . 86ص ص 15/2/5355ص بلاريخ 5ص العدد 11وهرانص الجزائرص المجمد 
053. 
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كما تشلرط اللشريعاط الانلخابية عادة أن يكون السن القانوني الواجب توافره في المرشو 
للانلخاباط العامة أك ر من السن القانوني المادد لمناخ ينص ولعل الس ب في ذلك هو لمان 

 توافرهما أمرا  هاما  لا بد من توافرهما في مم ل الأمة ندرا   الخ رة والنض  لدى المرشو واللي يعد
 .1لأهمية الوظيفة اللي يقوم ب  المرشو بعد فووه في الانلخاباط ووصول  إلى منصب 

وعمي  فإن أهمية شرط السن نابعة من المهام والمسئولياط الممقاة عمى عاتق كل من 
السن الذي تطمب  القانون مؤشرا  عمى الاكمة أعضا  ال رلمان ورئيس الدولةص إذ يعل ر بموغ 

والعقل واللبصر وإدراك الأمور الملعمقة بالقضايا العامة والمصالو العميا لمدولةص لذلك تشلرط 
القوانين الانلخابية سنا  معينا  لمفرد ليلمكن من ترشيو نفس ص ويكون ذلك تبعا  لمدروس السياسية 

وصول أربا  الاكمة والعقل قدر اشمكان إلى ال رلمان والاجلماعية والاقلصادية بما يضمن 
 .2ورئاسة الدولة

ولقد حدد المشرع الجزائري السن المطمو  توافره في الشخص الملرشو لعضوية المجمس 
ص في حين أن السن 3الشع ي الواني بموغ سن خمسة وعشرين عاما  عمى الأقل يوم الاقلراع

الأمة هو أن ي مغ المرشو لعضوية مجمس الأمة خمس  القانوني المقرر لاخليار أعضا  مجمس
 .4وثلاثون عاما  كاممة يوم الاقلراع

أما الانلخاباط الرئاسية فقد اشلرط المشرع الدسلوري الجزائري في الشخص الملرشو  
لمنصب رئيس الجمهورية أن يكون قد بمغ سن الأربعين عاما  كاممة يوم تقديم  لطمب اللرشو 

 .5ية الجمهوريةلانلخاباط رئاس
ومما تقدم يل ين لنا بأن المشرع الجزائري قد فرق بين السن القانوني اللاوم توافره في 
المرشو لعضوية كل من المجمس الشع ي الواني ومجمس الأمة ورئيس الجمهوريةص حيث قرر 

نوني اسنا  قانونيا  من الواجب توافرها في شخص الملرشو لعضوية مجمس الأمة أك ر من السن الق
الذي قرره لمشخص المرشو لعضوية المجمس الشع ي الوانيص ولعل الس ب في ذلك هو أن 
المجمس الشع ي الواني يكون مع را  عن روح الشعب وتطمعات ص في حين أن مجمس الأمة هو 
مجمس الكفا اط عمى أن تمك الكفا اط الوانية والعممية والاقلصادية وال قافية والاجلماعية لا 

لوصول إليها في سن مبكرص الأمر الذي يلطمب رفع السن القانوني فيها من أجل الوصول يمكن ا
 إلى أفضل الكفا اط الوانية من أجل تعزيز كفا ة ال رلمان.

                                                           
 .123ص المرجع السابقص ص خليف مصطفى 1
 .111ص المرجع السابقص ص يقشعيب محمد توف 2
 الملضمن لمقانون العضوي الملعمق بندام الانلخاباط في الجزائر. 5351( لسنة 31-51( من الأمر رقم )533المادة ) 3
 الملضمن لمقانون العضوي الملعمق بندام الانلخاباط في الجزائر. 5351( لسنة 31-51( من الأمر رقم )551المادة ) 4
 .5353سلور الجمهورية الجزائرية الديمقرااية الشع ية لسنة ( من د68المادة ) 5
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فضلا  عمى ذلك فإن المشرع الدسلوري الجزائري قد ت نى ندام المجمسين عند تنديم   
ين دام في أصم  قائم عمى الاخللاس في اللكو لمهيئاط النيابية في الجزائرص عمما  بأن هذا الن

بين المجمسينص بل إن هذا الندام لا يمكن ل  أن ياقق المزايا المرجوة من  إلا إذا تاقق الاخللاس 
بين كلا المجمسين بما فيها السن اللاومة لملرشو لعضوية كل مجمس من المجمسينص وإلا فإن  

 كانا ملفقين في اللكوين والاخلصاص. لن تكون هناك حاجة لندام المجمسين إذا ما
وفي الوقت ذات  نجد بأن المشرع الدسلوري الجزائري قد حدد سنا  قانونيا  في المرشو 
لمنصب رئيس الجمهورية أك ر من السن الذي اشلرا  لكل من الملرشاين لعضوية المجمس 

مى منصب الشع ي الواني وعضوية مجمس الأمةص ذلك أن منصب رئيس الجمهورية هو أع
قيادي في الجزائر الأمر الذي يلطمب فيمن يصل إلي  أن يكون عمى قدر كاسٍ من الكفا ة 

 والخ رة.
أما المشرع الفمسطيني فقد حدد السن القانوني اللاوم لملرشو لانلخاباط المجمس اللشريعي 

وم المادد يالفمسطيني أن يكون المرشو قد أتم ال امنة والعشرين عاما  من عمره أو أك ر في ال
 .1شجرا  الانلخاباط اللشريعية

ويرى الباحث بأن المشرع الفمسطيني قد أحسن عندما اشلرط بموغ المرشو لانلخاباط 
المجمس اللشريعي الفمسطيني سن ال امنة والعشرين عاما  في اليوم المادد للاقلراع وليس اليوم 

ة لأك ر عدد ممكن من اللرشو الذي يلم في  إيداع امب اللرشوص وذلك من أجل إعطا  فرص
لمعممية الانلخابيةص الأمر الذي يلرتب عمي  أن تكون الانلخاباط ال رلمانية أصدق في تم يمها 

 لمشعب.
كما أن المشرع الفمسطيني قد اتبع منهاجا  وسطا  بين القوانين الانلخابيةص لاسيما وأن هناك  

ا لخاباط النيابية خاصة في المجمس الأول إذا مدولا  قد حددط السن القانوني اللاوم لملرشو للان
كانت الدولة تل نى ندام المجمسين بخمسة وعشرين عاما ص وهو الأمر الذي فعم  المشرع الجزائريص 

ص 2في حين أن دولا  أخرى قد حددط السن القانوني اللاوم لملرشو للمك الانلخاباط ب لاثين عاما
 .وهو أمر مامود فعم  المشرع الفمسطيني

                                                           
 بشأن الانلخاباط العامة في فمسطين. 5338( لسنة 1( من القرار بقانون رقم )5/92المادة ) 1
 لقد اتبعت بعض الدول نهجا  مغايرا  عند تاديدها لمسن القانوني اللاوم توافره في الملرشوص حيث اشلرط المشرع الأردني أن 2

يكون الملرشو مكملا  ثلاثين سنة شمسية من عمره في نهاية مدة اللرشوص وتبع  في هذا الأمر كل من المشرع الكويلي 
ص ي الطياري يحي محمد علوالمشرع الباريني والمذان اشلراا ألا يقل المرشو عن ثلاثين سنة ميلادية يوم الانلخاباط. أ ندر  

 .055المرجع السابقص ص 
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ولعل الس ب في ذلك هو أن الندام النيابي الملبع في فمسطين هو ندام المجمس الفرديص 
حيث تلم ل الهيئة النيابية في فمسطين بالمجمس اللشريعي الفمسطيني فقطص الأمر الذي يلطمب 
وجود قدر معين من الكفا ة والقدرة عمى الايام بأعبا  الوظيفة ال رلمانيةص وهو عمى عكس 

الجزائري الذي اشلرط سنا  أقل في الملرشو لانلخاباط المجمس الشع ي الوانيص والذي المشرع 
يمكن ل  أن يعوَّ أي نقص في القدرة والكفا ة إذا ما حدثت في المجمس الشع ي الواني من 

 خلال مجمس الكفا اط الملم ل في مجمس الأمة.
قعت ا ة والقدرة إذا ما و إلا أن المشرع الفمسطيني لا يمكن ل  تعويض النقص في الكف 

عند انلخا  الشعب لأعضا  المجمس اللشريعي الفمسطيني حيث يعل ر هو المجمس النيابي 
الوحيدص لاسيما وأن جميع أعضا ه يلم انلخابهم من ق ل الشعبص الأمر الذي يلطمب رفع السن 

زائري مشرع الجالقانوني اللاوم لملرشو لمقاعد ال رلمان عن السن القانوني الذي اشلرا  ال
 لانلخا  أعضا  المجمس الشع ي الواني.

وفي المقابل نجد بأن المشرع الفمسطيني لم يشلرط بموغ سن ال لاثين عاما  لمسماح 
للأشخاص باللرشو لانلخاباط المجمس اللشريعي الفمسطينيص وإنما حددها بسن ال مانية والعشرين 

ا  عند عممية الانلخابية وتم يمهم تم يلا  حايايعاما  وذلك لضمان مشاركة الشبا  في اللرشو لم
 إعلان النلائ  وتوويع مقاعد ال رلمان.

أما بخصوص السن القانوني الواجب توافره في الملرشو لمنصب رئيس الدولة في فمسطينص 
فقد سار المشرع الفمسطيني عمى ذاط النه  الذي اتبع  نديره الجزائريص حيث حدد السن القانوني 

توافره في المرشو لمنصب رئيس الدولة أن يكون قد أتم الأربعين عاما  من عمره عمى الواجب 
 .1الأقل في اليوم المادد شجرا  الانلخاباط

ويلاحظ الباحث بأن كلا  من المشرعين الجزائري والفمسطيني قد حددا السن الأدنى الذي 
سن الأعمى اسيةص إلا أنهما لم ياددا اليسمو من خلال  للأفراد باللرشو للانلخاباط ال رلمانية والرئ

الذي لا يسمو لممرشو بالمنافسة الانلخابية عند بموغ ص الأمر الذي يمزم عناية كلا المشرعان 
 بهذا الأمر.

لذا يوصي الباحث المشرع الجزائري بضرورة تاديد السن الأعمى الذي يمنع عمى الشخص 
 بموغ ص وذلك لضمان وصول الأشخاص القادرين اللرشو والمنافسة عمى العممية الانلخابية عند

عمى الايام بأعبا  الوظيفة ال رلمانية من الناحية العقمية والجسديةص عمى ألا يزيد سن الملرشو 
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لانلخاباط المجمس الشع ي الواني عن سلين عاما ص في حين لا يزيد سن الملرشو لعضوية 
خللاس بين المجمسين من أجل تاقيق مجمس الأمة عن سبعين عاما ص وذلك لضمان تاقق الا

 المزايا المرجوة من .
كما يوصي الباحث المشرع الفمسطيني بضرورة تاديد السن الأعمى لمشخص الذي يرغب 
باللرشو لانلخاباط المجمس اللشريعي الفمسطينيص وذلك من أجل إفساح المجال لموصول إلى 

وظيفة اللشريعية والرقابية لممجمس مقاعد ال رلمان من ق ل أشخاص قادرين عمى ممارسة ال
اللشريعي عمى أكمل وج ص عمى ألا يزيد سن الملرشو لعضوية المجمس اللشريعي الفمسطيني 

 عن خمسة وسلين عاما .
إلافة إلى ما تقدم نوصي كلا  من المشرعين الجزائري والفمسطيني بضرورة تاديد السن 

رئاسيةص وذلك من أجل الاامئنان عمى القدراط الأعمى الواجب توافره في المرشو للانلخاباط ال
العقمية والصاية لمفائز بمنصب رئيس الدولة بما يكفل قيام  بالمهام الموكمة إلي  بما ياقق 

 المصالو العميا لمدولة والماافدة عمى أمنها واسلقرارها.
 ثالثا : شرط التمتع بالحقوق السياسية والمدنية والقيد في السجل الانتخابي

القواعد العامة في الدساتير الادي ة لمدول عمى لمان الاق لكل ناخب أن يكون  تنص
منلخبا ص وأن حق المواان في أن يكون ناخبا  مرتبط باق  في تقديم امب اللرشو للاسلاقاقاط 
الانلخابية االما تلوافر في  الشروط اللي يقررها القانون ومن بينها أن يكون المرشو للانلخاباط 

 .1ململعا  باقوق  السياسية والمدنيةالعامة 
وعمى هذا الأساس قيد المشرع حق المواان الراغب في اللرشو للانلخاباط العامة بأن 
يكون ململعا  باقوق  السياسية والمدنيةص وذلك بما يضمن حسن سيرت  وسموك  ويكون ذلك من 

اركل  في العممية خلال اللأكد من عمى خمو المرشو من أية أحكام قضائية تؤثر عمى مش
 .2الانلخابية وألا يكون قد رد إلي  اعلباره

                                                           
 .119ص المرجع السابقص ص شعيب محمد توفيق 1
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وتعمل اللشريعاط عمى تقييد حق اللرشو بلمك الضوابط وذلك لأن الشخص المرشو  
لعضوية كل من الهيئاط النيابية ورئاسة الدولة هو مروة عاكسة لممنصب ذات  وما يلرتب عمي  

 .1المخلمفة في الدولةمن وقار وهيبة ومكانة مرموقة بين السمطاط 
ولقد أكد المشرع الجزائري عمى لرورة تملع الملرشو للانلخاباط ال رلمانية باقوق  المدنية 

ص عمى أن  لا يكون الشخص أهلا  لمباشرة حقوق  المدنية إذا 2والسياسية وألا يكون فاقدا  للأهمية
 .3كان فاقدا  لملمييز لصغر سن  أو العل  أو الجنون 

مر الذي اشلرا  في الشخص المرشو لمنصب رئيس الجمهوريةص حيث نص وهو ذاط الأ
المشرع الدسلوري الجزائري عمى أن  يشلرط في الشخص الملرشو لرئاسة الجمهورية أن يكون 

 .4ململعا  بكامل حقوق  المدنية والسياسية
كما اشلرط في الشخص الملرشو لانلخاباط المجمس الشع ي الواني أو الشخص المرشو 
لعضوية مجمس الأمة ألا يكون ماكوما  عمي  باكم نهائي بعقوبة سالبة لمارية لارتكاب  جناية 

 .5أو جناة ولم يلم رد الاعلبار إلي ص باسل نا  الجنو غير العمدية
وهو ذاط الأمر الذي سار عمي  المشرع الفمسطينيص حيث اشلرط في الشخص الملرشو 

ي ألا يكون ماكوما  عمي  في جناية أو جناة مخمة لانلخاباط المجمس اللشريعي الفمسطين
 .6بالشرس والأمانة

وبالرجوع إلى القانون المندم للانلخاباط العامة في فمسطينص نجد بأن القائمة المندمة  
لشروط اللرشو لمنصب رئيس الدولة لم تنص عمى اشلراط ألا يكون المرشو ماكوما  عمي  

أنها اشلرات في الوقت ذات  أن يلوافر في  تمك الشروط  بجرائم مخمة بالشرس والأمانةص إلا
المطمو  توافرها في هيئة الناخ ينص واللي اشلرات ألا يكون الناخب ماروما  من ممارسة حق  

ص عمى أن القانون المندم للانلخاباط العامة في 7في الانلخا  وفقا  لما تقرره أحكام القانون 
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ناية مخمة بالشرس والأمانة ولم يلم رد الاعلبار إلي  فمسطين يقضي بارمان كل من أدين بج
 .1بموجب أحكام القانون من اللصويت في العممية الانلخابية

ويلاحظ الباحث بأن المشرع الفمسطيني قد أحدث إرباكا  عندما نص عمى ألا يكون الملرشو 
اصا  رد نصا  خلمنصب رئيس الدولة غير مدان بجرائم مخمة بالشرس والأمانةص ذلك أن  لم يف

للنديم هذه المسألة في الشخص الملرشو لانلخاباط رئيس الدولة وإنما أحالها إلى النصوص 
القانونية المندمة لشروط ممارسة الناخ ين لاقهم في الانلخا ص في حين أن قائمة الشروط 

دط ر المندمة لمشروط الواجب توافرها في المرشو لعضوية المجمس اللشريعي الفمسطيني قد أف
نصا  خاصا  بهذه المسألةص حيث اشلرات في الملرشو لعضوية المجمس اللشريعي ألا يكون 
ماكوما  عمي  في جناية أو جناة مخمة بالشرس والأمانةص عمى أن النص القانوني المندم لهذه 
المسألة باق هيئة الناخ ين واللي تنط ق عمى الشخص المرشو لانلخاباط رئيس الدولة بعد 

إليها تقضي بارمان كل من أدين بجناية مخمة بالشرس والأمانة من اللرشو لانلخاباط  اشحالة
 رئيس الدولة في فمسطين.

وهو الأمر الذي يدهر تشدد المشرع الفمسطيني فيما يلعمق بانلخاباط المجمس اللشريعي 
ن م الفمسطيني حيث يقوم بارمان كل من حكم عمي  بجناية أو جناة مخمة بالشرس والأمانة

اللرشو لانلخاباط المجمس اللشريعيص في حين قصر حرمان المرشو للانلخاباط الرئاسية عمى 
 إدانل  بالجناياط المخمة بالشرس والأمانةص الأمر الذي يمزم عناية المشرع الفمسطيني.

لذا يوصي الباحث المشرع الفمسطيني بإفراد نص خاص لمن الشروط الواجب توافرها 
اباط الرئاسية تقضي بألا يكون المرشو ماكوما  عمي  في جناية أو جناة في المرشو للانلخ

مخمة بالشرس والأمانة وذلك لأن الانلخاباط الرئاسية لا تقل أهمية عن انلخاباط المجمس 
اللشريعيص الأمر الذي يمزم مع  النص عمى حرمان المرشو للانلخاباط الرئاسية من اللرشو 

 أيضا  لجناة مخمة بالشرس والأمانةص عمى أن يقوم المشرع الفمسطيني للانلخاباط في حالة ارتكاب 
 كذلك بلاديد تمك الجرائم المخمة بالشرس والأمانة.

ويشلرط في الشخص الملرشو للانلخاباط العامة إلى جانب تملع  بالاقوق السياسية 
ابية اللي ائرة الانلخوالمدنية أن يكون مسجلا  في سجل الناخ ين أو إحدى القوائم الانلخابية لمد

يريد اللرشو بهاص ذلك أن  لا يلصور أن يكون الفرد ملرشاا  عن دائرة انلخابية واسم  غير 
 .2مسجل في إحدى قوائمها الانلخابية
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فالقيد في سجلاط الناخ ين هو شرط شكميص ويلرتب عمى ذلك أن الشخص الذي لا يكون 
عاط باللرشو للانلخاباط العامةص لذلك تارص تشرياسم  مقيدا  في  أن  لا يجوو ل  ممارسة حق  

 .1الدول عمى اللأكيد عمى هذه المسألة من أجل لمان حق الأفراد باللرشو للانلخاباط ال رلمانية
وهو الأمر الذي أكد عمي  المشرع الجزائريص حيث اشلرط في المرشو لعضوية المجمس 

 .2يةالمدنية ومسجلا  في القائمة الانلخابالشع ي الواني أن يكون ململعا  باقوق  السياسية و 
إلا أن المشرع الجزائري لم يشلرط قيد المرشو لعضوية مجمس الأمة في القوائم الانلخابية 
ليلمكن من تقديم امب اللرشو لعضوية مجمس الأمةص ولعل الس ب في ذلك هو أن عممية 

 ي لخا  أعضا  المجمس الشعانلخا  أعضا  مجمس الأمة تلم بشكل مغاير عن تمك المقررة لان
 الواني.
حيث يلم انلخا  أعضا  المجمس الشع ي الواني بطريق مباشر من ق ل الشعبص في  

حين يلم انلخا  ثم ا أعضا  مجمس الأمة بطريق غير مباشر من ق ل أعضا  المجالس الشع ية 
ل مث الآخر اخليار اال مدية وأعضا  المجالس الشع ية الولائيةص عمى أن يقوم رئيس الجمهورية ب

 .3من أعضا  مجمس الأمة من بين الكفا اط الوانية والعممية والاقلصادية والمهنية
كما أن المشرع الجزائري لم يشلرط قيد المرشو لمنصب رئيس الجمهورية في القوائم 

 طالانلخابية ليلمكن من اللقدم بطمب اللرشو للانلخاباط الرئاسية كما هو عمي  الاال في الشرو 
 المقررة لانلخاباط المجمس الشع ي الواني.

لذا يوصي الباحث المشرع الجزائري بضرورة النص عمى أن يكون الشخص الملرشو 
لممنافسة عمى منصب رئيس الجمهورية أن يكون مسجلا  في إحدى القوائم الانلخابيةص ذلك أن 

ة الانلخابية ومدى م ل هذا اشجرا  من شأن  أن ي ين مدى جدية الملرشو لخوَّ المنافس
 اسلعداده للامل أعبا  وظيفل  بعد فووه بمنصب رئاسة الجمهورية.
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أما في فمسطينص نجد بأن المشرع الفمسطيني قد اشلرط في الأشخاص الملرشاين لكل من 
عضوية المجمس اللشريعي أو منصب رئيس الدولة أن تكون أسماؤهم مدرجة ومسجمة في السجل 

 .1النهائي لمناخ ين
مي  فإن اللشريعاط الانلخابية والأندمة الدسلورية تشلرط في المرشاين للانلخاباط وع

العامة أن يكونوا ململعين بكامل حقوقهم السياسية والمدنيةص أي أن يكونوا ناخ ين ومسجمين في 
 القوائم الانلخابية اللابعة لمدائرة الانلخابية مال تقديم امب اللرشو.

ق أن يلرشو للانلخاباط العامة من لم يكن مسجلا  في القوائم وذلك لأن  من غير المنط 
الانلخابية بس ب تاقق عارَّ من عوارَّ الأهميةص أو الأشخاص الذين قاموا بارتكا  جرائم 

 .2وصدرط باقهم أحكاما  قضائية يلرتب عميها حرمانهم من ممارسة حقوقهم السياسية والمدنية
 فاء منهارابعا : شرط الخدمة الوطنية أو الإع

يقصد بالخدمة الوانية أدا  واجب الخدمة العسكرية بهدس إثباط حالة الملرشو القانونية 
تجاه الخدمة العسكريةص وذلك لما يعني  هذا الواجب المقدس بالنسبة لمدفاع عن الوانص فإذا 

 نتخمف أحد المواانين عن أدا  هذا الواجب فإن  لا يسلاق لزاما  شرس تم يل الشعبص هذا م
 جهة.

ومن جهة أخرى فإن  من غير المنطق أن يلم اسلدعا  الشخص المنلخب لأدا  واجب 
الخدمة الوانية خلال فلرة عهدت  الانلخابيةص الأمر الذي يلرتب عمي  إعاقل  عن أدا  واجب  
الذي تم انلخاب  من أجم ص لذا يجب عمى المرشو للانلخاباط العامة أن يقوم بلسوية أولاع  

 .3ا الواجب سوا  أكان ذلك من خلال أدائها أو اشعفا  منهاتجاه هذ
فالخدمة الوانية واجب عمى جميع الجزائريين من الذكور دون اشناث عند بموغهم سن 
اللاسعة عشرة من العمرص عمى أن  يلم اسلدعا  من تلوافر فيهم الشروط من ق ل ووارة الدفاع 

الاللااق بالنواحي والمدارس العسكرية لمدة اثنا الواني وذلك من أجل أدا  الواجب الواني و 
 عشر شهرا .
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إلا أن  يلم إعفا  الأشخاص من الخدمة الوانية إذا لم تلوافر فيهم الشروط المطموبة بس ب 
ولعهم العائمي أو حاللهم الصايةص عمى أن  يمكن أن يسلفيد البعض الآخر من عممية تأجيمها 

ذه الاالة لا يسمو لممواان باللرشو للانلخاباطص فالأشخاص لأسبا  قانونية كالدراسةص وفي ه
الذين يلخمفون عن أدا  الخدمة العسكرية لا يكونوا أهلا  للأمانة وال قة للم يل الشعبص فمن 

 .1يلنصل من هذا الواجب الواني وأدائ  يكون فاقدا  لشرط ال قة والاعلبار
مة الوانية لأي س ب قانوني أن وعمي  فإن  لا ياق لمن كان في ولعية تأجيل الخد

يلرشو لمعممية الانلخابيةص ولعل الس ب في ذلك هو وجو  تقديم المصماة العميا لمدولة 
ولروراط الأمن الواني عمى الواجباط الأخرىص عمى أن هذا الشرط ليس قاصرا  عمى اللرشو 

 .2الدولةلعضوية ال رلمان فاسبص وإنما يسري كذلك باق الملرشو لانلخاباط رئاسة 
ويرى الباحث بأن اشلراط المؤهل العممي لملرشو للانلخاباط وإن كان يعد خروجا  عمى 
م دأ الاقلراع العام إلا أن  أمر لاوم تقلضي  المصماة العامة في الوقت الاالر من الواجب 
توافره في الشخص الذي يرغب في تم يل الشعب وقيام  بالمهام المنواة ب ص ذلك أن  لا يعقل 
أن يقوم الفائزين بالعممية الانلخابية بمباشرة مهامهم النيابية أو الرئاسية إذا كانوا غير مجيدين 

 لمقرا ة والكلابة.
ولقد أكد المشرع الجزائري عمى لرورة إنجاو المرشو لشرط الخدمة الوانية ق ل اللقدم 

م ون العضوي المندبطمب اللرشو للانلخاباط ال رلمانيةص وهو الأمر الذي أشار إلي  القان
للانلخاباط والذي جا  في  بأن  يشلرط في الملرشو لعضوية المجمس الشع ي أن ي  ت أداؤه 

 .3لمخدمة الوانية أو إعفاؤه منها
وهو الأمر ذات  فيما يلعمق بالانلخاباط الرئاسيةص حيث اشلرط المشرع الدسلوري الجزائري 

ر وم بإثباط تأديل  لمخدمة الوانية أو الم ر في الشخص الملرشو للانلخاباط الرئاسية أن يق
 .4القانوني لعدم تأديلها

إلا أن المشرع الجزائري لم يأط بنص صريو يلعمق بإنجاو الخدمة الوانية أو اشعفا  
منها كشرط لملرشو أو اللعيين في مجمس الأمةص وهو الأمر الذي اشلرا  المشرع الجزائري في 

                                                           
 .122_120ص المرجع السابقص ص ص علي مختاري  1
 .056ص المرجع السابقص ص يحي محمد علي الطياري  2
 الملضمن لمقانون العضوي الملعمق بندام الانلخاباط في الجزائر. 5351( لسنة 31-51مر رقم )( من الأ533المادة ) 3
 .5353( من دسلور الجمهورية الجزائرية الديمقرااية الشع ية لسنة 68المادة ) 4
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وعضوية المجمس الشع ي الوانيص الأمر الذي يمزم عناية المرشو لمنصب رئيس الجمهورية 
 المشرع الجزائري بهذا الأمر.

لذا يوصي الباحث المشرع الجزائري بضرورة النص عمى إثباط المرشو لعضوية مجمس 
الأمة تأديل  لمخدمة الوانية أو الم رر القانوني لعدم تأديل  لها كشرط لملرشو أو اللعيين في 

أن القانون قد تطمب هذا الشرط في المرشو لانلخاباط رئاسية الجمهورية  مجمس الأمةص ذلك
وهو منصب قيادي أسمى وأعمى من عضوية مجمس الأمةص فمن با  أولى أن ينص المشرع 

 عمى هذا الأمر كشرط لملرشو أو اللعيين في مجمس الأمة.
يةص وذلك ة الوانأما المشرع الفمسطيني فمم ينص عمى أي شرط يلعمق بضرورة أدا  الخدم

لأن الخدمة الوانية من حيث الأصل غير معمول بها في فمسطينص ولعل الس ب في ذلك هو 
خصوصية الاالة الفمسطينية فهي ما والت تروح تات الاحللالص في حين أن أدا  الخدمة 
الوانية يلطمب أن تكون هناك دولة مسلقمة ولها جيش خاص بهاص وهو الأمر الغير ملوافر في 

لاالة الفمسطينيةص لكل ذلك فإن القوانين المندمة لمعممية الانلخابية لا تأتي عمى م ل هذا الشرط ا
 كقيد لملرشو في الانلخاباط اللشريعية أم الرئاسية في فمسطين.

 خامسا : شرط المؤهل العلمي
ن م يعد هذا الشرط لاوما  ومهما  بالمرشو الذي يسعى لمفوو بالانلخاباط العامةص ذلك أن 

غير المسلساغ أن يكون عضو ال رلمان أو رئيس الجمهورية أميا  لا يجيد القرا ة أو الكلابةص 
لاسيما وأن الوظيفة المنواة بعضو ال رلمان تلطمب من  أن يباشر مهام اللشريع والرقابة وإقرار 

 ي.ئفضلا  عن مهام رئيس الدولة في المجال اللنفيذي واللشريعي والقضاص 1مواونة الدولة
وتنبع أهمية المؤهل العممي في المرشو للانلخاباط العامة من الدور الذي يباشره المرشو 
فور فووه بالعممية الانلخابية ووصول  إلى منصب ص حيث ياق لممرشو بعد فووه بالعممية الانلخابية 

 وأن يمارس المهام الخاصة بالمنصب الذي فاو ب ص لذا فلا يعقل أن يكون عضو ال رلمان أ
رئيس الجمهورية غير ملاصمين عمى مؤهل عممي يمكنهم من ممارسة اخلصاصاتهم الأصيمة 

 .2والمرتبطة باللشريع والرقابة ومجابهة السمطة اللنفيذية

                                                           
 .055ص المرجع السابقص ص يحي محمد علي الطياري  1
 .11ص المرجع السابقص ص شعيب محمد توفيق 2
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ولقد أكد المشرع المصري عمى المؤهل العممي كشرط لملرشو لعضوية مجمس النوا ص 
فيد يكون قد حصل عمى شهادة ت حيث يشلرط فيمن يلرشو لعضوية مجمس النوا  المصري أن

 .1بإتمام  مرحمة اللعميم الأساسي عمى الأقل
أما المشرع الجزائري فقد ندم شرط المؤهل العممي كأمر لاوم في المرشو للانلخاباط 
الخاصة بالمجمس الشع ي الواني بصورة جزئيةص حيث اشلرط في مرشاي القائمة وتات اائمة 

ص وهو أمر مامود 2صلا  عمى مسلوى تعميم جامعي عمى الأقلرفض القائمة أن يكون ثم هم ملا
 فعم  المشرع الجزائري.

إلا أن  لم ينص عمى شرط المؤهل العممي لمن قائمة الشروط اللاوم توافرها في المرشو  
 لعضوية مجمس الأمةص ومنصب رئيس الجمهورية.

م يجب ي كشرط لاو لذا يوصي الباحث المشرع الجزائري بضرورة النص عمى المؤهل العمم
توافره في المرشو لعضوية كل من مجمس الأمة ومنصب رئيس الجمهوريةص عمى ألا يقل المؤهل 
العممي لممرشو لعضوية مجمس الأمة ومنصب رئيس الجمهورية عن الشهادة الجامعية الأولى 

 الميسانس.
لخاباط نأما المشرع الفمسطيني فمم يندم شرط المؤهل العممي كشرط لاوم لملرشو للا

اللشريعية والرئاسية في فمسطينص حيث لم يشلرط في المرشاين لعضوية المجمس اللشريعي 
الفمسطيني ومنصب رئيس الدولة أن يلاصموا عمى مؤهل عممي معينص الأمر الذي يمزم عناية 

 المشرع الفمسطيني.
لذا يوصي الباحث المشرع الفمسطيني بالنص عمى المؤهل العممي كشرط لاوم في 
الأشخاص المرشاين لانلخاباط المجمس اللشريعي الفمسطينيص بايث يشلرط وتات اائمة 
رفض القائمة أن يكون ثمث الملرشاين في القائمة ملاصمين عمى الدرجة الجامعية الأولى 

 البكالوريوسص وذلك أسوة بما فعم  المشرع الجزائري.
شخاص لمؤهل العممي في الأكما يوصي الباحث المشرع الفمسطيني بضرورة ت ني شرط ا 

الملرشاين لمنصب رئيس الدولةص بايث يكون المرشاين لمنصب رئيس الدولة قد تاصموا عمى 
 الشهادة الجامعية الأولى البكالوريوسص وتات اائمة رفض امب اللرشو.

                                                           
يوليو عام  1بإصدار قانون مجمس النوا  صادر وفقا  لآخر تعديل صادر في  5319لسنة  98( القانون رقم 9/6المادة ) 1

 .5319يونيو لسنة  2ص جمهورية مصر العربيةص 50ص الجريدة الرسميةص العدد 5353
 لخاباط في الجزائر.الملضمن لمقانون العضوي الملعمق بندام الان 5351( لسنة 31-51( من الأمر رقم )121المادة ) 2
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الفرع الثالث: الآليات المنظمة لعملية الترشح للانتخابات العامة في التشريع الجزائري 
 طينيوالفلس

تنص اللشريعاط عادة عمى مجموعة من اشجرا اط المندمة لملرشو للانلخاباط العامةص 
وذلك بهدس لمان جدية عممية اللرشيو وإعطا  هذه المرحمة من العممية الانلخابية رقابة فعالة 

 لملأكد من مدى تنفيذ تمك القواعد واشجرا اط.
مية دام انلخابي لآخر وتبعا  لط يعة العموتخلمف عممية اللرشيو للانلخاباط العامة من ن

مك تالانلخابية سوا  أكانت انلخاباط تشريعية أم رئاسيةص الأمر الذي يمزم مع  بيان ا يعة 
اشجرا اط المندمة لعممية اللرشو للانلخاباط النيابية )أولا (ص واشجرا اط المندمة لعممية اللرشو 

 اللشريعين الجزائري والفمسطيني.للانلخاباط الرئاسية )ثانيا ( في كل من 
أولا : الآليات المنظمة لعملية الترشح للانتخابات النيابية في التشريع الجزائري 

 والفلسطيني
تمر عممية اللرشو للانلخاباط النيابية بمجموعة من اشجرا اط لكي يعل ر الشخص و 

م  لة لأخرى تبعا  لما تندمرشاا  للانلخاباط ال رلمانيةص إلا أن هذه اشجرا اط تخلمف من دو 
  القوانين الانلخابية.

 تقديم طلبات الترشيح .9
ت دأ عممية اللرشو لانلخاباط المجمس الشع ي الواني في الجزائر أولى خطواتها من خلال 
إيداع قوائم الملرشاين عمى مسلوى المندوبية الولائية لمسمطة المسلقمة شريطة أن تلوافر فيها 

 لقانونص حيث يعد ذلك تصرياا  باللرشو.الشروط اللي يقررها ا
ويقدم هذا اللصريو الجماعي من ق ل مرشو يلم توكيم  من ق ل الاز  السياسي الذي 
تلبع ل  القائمةص أو من ق ل ملرشاي القائمة فيما إذا كانت القائمة مسلقمةص عمى أن يلم توقيع 

 هذا اللصريو من جميع الملرشاين بالقائمة.
للصريو باللرشو بياناط المرشاين م ل اسم المرشو ولاب  وكنيل  إن ويجب أن يلضمن ا

وجدط وجنس  وتاريخ ميلاده ومهنل  ومكان  وعنوان  الشخصي والمسلوى اللعميمي لكل ملرشو 
لمن القائمةص وتسمية الأحزا  لمقوائم في حالة ما إذا كانت مقدمة من ق ل حز  سياسيص 

ن الأحرارص والدائرة الانلخابية المعينةص عمى أن يلم ذلك من وعنوان القائمة فيما يخص الملرشاي
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خلال إعداد اسلمارة تلضمن قائمة الملرشاين يلم ممؤها وتوقيعها من ارس كل ملرشو وفقا  لما 
 .1يقرره القانون العضوي المندم لمعممية الانلخابية في الجزائر

عمى  لرشيااط وفق ذاط الأشكالأما بخصوص الدوائر الانلخابية في الخارج فيلم إيداع ال
مسلوى مندوبياط السمطة المسلقمة لدى اللم يلاط القنصمية أو الدبموماسية في الخارج والذي يلم 

 .2تعيينها لهذا الغرَّ لكل دائرة انلخابية
ويشلرط المشرع الجزائري في قائمة الملرشاين لانلخاباط المجمس الشع ي الواني أن يلم 

زا  السياسية اللي تاصمت خلال الانلخاباط النيابية الأخيرة عمى أك ر تزكيلها من ق ل الأح
من الأصواط المع ر عنها في الدائرة الانلخابية الملرشوص أو أن تلم اللزكية من ق ل  %9من 

الأحزا  السياسية اللي تشلمل عمى عشرة منلخ ين في الدائرة الانلخابية الملرشو فيها عمى 
 الأقل.

تلم تزكية القائمة الملرشاة للانلخاباط وفقا  للْلية السابقة فإن  يجب أن يلم  إلا أن  إذا لم
دعم القائمة بمئلين وخمسون توقيعا  من ناخ ي الدائرة الانلخابية المعينة عن كل مقعد يراد 

 .3شغم 
ويرى الباحث بأن اشلراط المشرع الجزائري بضرورة الاصول عمى تزكية من الأحزا  

فاوط في الانلخاباط اللي تس ق الانلخاباط المزمع عقدها من شأن  أن يكون  السياسية اللي
مدخلا  لملناوع والاخللاسص لاسيما وأن كل حز  سياسي ل  قائمة من الملرشاين يطمو من 
خلالها الوصول إلى أك ر عدد من مقاعد الهيئاط النيابيةص وهو ما قد يدفع الأحزا  السياسية 

ط السابقة إلى عدم منو اللزكية لمقوائم الجديدة خوفا  من منافسلها عمى مقاعد الفائزة في الانلخابا
 الهيئاط النيابية.

لذا يوصي الباحث المشرع الجزائري بإلغا  اللزكية كشرط لمقائمة الملرشاة للانلخاباط 
نلخابية النيابية واشبقا  عمى دعم القائمة الملرشاة بمئلين وخمسون توقيعا  من ناخ ي الدائرة الا

المعينة عن كل مقعد يراد شغم ص بايث يلرك الأمر في تاديد مصير الملرشاين في ق ولهم من 
عدم  لمن القائمة لمدى شع يلهم وق ولهم من ق ل هيئة الناخ ينص وألا يكون مصيرهم مرتبطا  

 بما تقرره الأحزا  السياسية الفائزة في الانلخاباط السابقة.

                                                           
 الملضمن لمقانون العضوي الملعمق بندام الانلخاباط في الجزائر. 5351( لسنة 31-51( من الأمر رقم )531المادة ) 1
 الملضمن لمقانون العضوي الملعمق بندام الانلخاباط في الجزائر. 5351( لسنة 31-51( من الأمر رقم )531المادة ) 2
 الملضمن لمقانون العضوي الملعمق بندام الانلخاباط في الجزائر. 5351( لسنة 31-51رقم )( من الأمر 535المادة ) 3
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نلخابية في الخارج فإنها تقوم بلقديم قائمة الملرشاين من تات أما بخصوص الدوائر الا
رعاية حز  سياسي أو عدة أحزا  سياسية أو تات قائمة حرة تكون مدعومة بمئلي توقيع عمى 

 .1الأقل من ناخ ي الدائرة الانلخابية المعينة وذلك عن كل مقعد يراد شغم 
في أك ر من قائمةص وإذا تمت مخالفة  إلا أن  لا يلم السماح لأي ناخب أن يوقع أو يبصم

_ 23333ذلك فإن اللوقيع يعد لاغي ويعاقب بالابس من سلة أشهر إلى سنة وبغرامة مالية من 
 .2دينار جزائري  533333

ويلم توقيع الاسلماراط مع ولع بصمة السبابة اليسرى ويصادق عميها من ق ل لابط 
ةص والعنوان ورقم تسجيم  في القائمة الانلخابي عموميص عمى أن تلضمن الاسلمارة الاسم والمقب

 إلافة إلى رقم بطاقة اللعريف الوانية أو أي وثيقة رسمية أخرى ت  ت هوية الشخص الموقع.
ويلم تقديم الاسلماراط المسلوفية لمشروط القانونية مرفقة ببطاقة معموماتية إلى رئيس المجنة 

أجل اعلمادهاص عمى أن يقوم رئيس المجنة بمراقبة  الانلخابية في الدائرة الانلخابية وذلك من
 .3اللوقيعاط واللأكد من صالها ويعد ماضرا  بذلك

كما حدد المشرع الجزائري إجرا اط خاصة باللرشو لانلخاباط مجمس الأمة تخلمف عن 
تمك المقررة لانلخا  أعضا  المجمس الشع ي الوانيص حيث يلم اللصريو باللرشيو لانلخاباط 

الأمة من خلال إيداع الملرشو عمى مسلوى المندوبية الولائية لمسمطة المسلقمة نسخلين مجمس 
من اسلمارة اللصريو اللي تسممها السمطة المسلقمة واللي يقوم المرشو بممئها واللوقيع عميها 
قانونا ص عمى أن  يجب عمى الملرشاين تات رعاية حز  سياسي من إرفاق تصرياهم باللرشو 

 .4كية يوقعها المسئول الأول عن ذلك الاز بشهادة تز 
وتسجل اللصريااط الخاصة باللرشو لعضوية مجمس الأمة في سجل خاص يلم فلا  
لهذا الغرَّص ويكلب في  اسم المرشو ولاب  وعند الاقلضا  كنيل  وعنوان  وصفة الملرشو وتاريخ 

ن في  ح وجوبا  وصل ي ياشيداع وساعل  والملاحداط حول تشكيل الممفص عمى أن يسمم لممصر 
ص ويجب أن يلم إيداع اللصريو باللرشو خلال مدة أقصاها عشرون يوما  5تاريخ  وساعة إيداع 

 .6ق ل اللاريخ المادد للاقلراع
                                                           

 الملضمن لمقانون العضوي الملعمق بندام الانلخاباط في الجزائر. 5351( لسنة 31-51( من الأمر رقم )535المادة ) 1
 الملعمق بندام الانلخاباط في الجزائر. الملضمن لمقانون العضوي  5351( لسنة 31-51( من الأمر رقم )031المادة ) 2
 الملضمن لمقانون العضوي الملعمق بندام الانلخاباط في الجزائر. 5351( لسنة 31-51( من الأمر رقم )535المادة ) 3
 الملضمن لمقانون العضوي الملعمق بندام الانلخاباط في الجزائر. 5351( لسنة 31-51( من الأمر رقم )555المادة ) 4
 الملضمن لمقانون العضوي الملعمق بندام الانلخاباط في الجزائر. 5351( لسنة 31-51( من الأمر رقم )550دة )الما 5
 الملضمن لمقانون العضوي الملعمق بندام الانلخاباط في الجزائر. 5351( لسنة 31-51( من الأمر رقم )559المادة ) 6
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أما في فمسطينص فيلم ترشيو القوائم الانلخابية اللي ترغب في المشاركة في العممية 
ة تندمها لجنة الانلخاباط المركزيةص وتقوم المجن الانلخابية وفقا  لملعميماط واشجرا اط اللي

بالاحلفاظ بسجل خاص تسجل في  جميع القوائم الانلخابية المسلوفية لمشروط اللي حددها 
القانونص حيث تكون جميع قوائم الملرشاين مغمقة وترتب أسما  المرشاين لمن القائمة الواحدة 

 .1تبعا  لأولوية اللسجيل لكل مرشو
ط اللرشو الخاصة بالقوائم الانلخابية إلى مكلب الانلخاباط المركزيص شريطة وتقدم امبا

أن يكون مصاوبا  بقائمة مغمقة تلضمن أسما  المرشاين ملضمنة إقرارا  منهم بق ول ترشاهم 
لمن القائمة لخوَّ المنافسة عمى مقاعد المجمس اللشريعيص ويجب ألا يقل عدد الملرشاين 

 .2الواحدة عن سلة عشر مرشاا   لمن القائمة الانلخابية
ويشلرط في كل قائمة انلخابية عند تسجيمها لملرشو في الانلخاباط اللشريعية أن تقوم 
بلقديم امب ترشو عمى النموذج المعد من ق ل لجنة الانلخاباطص عمى أن يلضمن النموذج اسم 

ة المفوَّ ومدير الاممالقائمة الانلخابية ورمزها والشعار الدال عميهاص وكذلك اسم المنسق و 
الانلخابية لكل قائمة انلخابيةص وعنوان المقر الرئيسي لمقائمة الانلخابية ومبالغ الصرس عمى 
حمملها الانلخابية ومصادرهاص عمى أن يلم تذييل امب ترشو القائمة بلوقيع كل من مفوَّ 

 .3ومنسق القائمة الانلخابية
 نها كشف يلضمن توقيع ثلاثة ولاسكما يجب إرفاق بعض الوثائق في امب اللرشو م

من أولئك الذين يكون لهم حق الانلخا  ويدعمون ترشيو القائمةص ونسخة عن ال رنام  الانلخابي 
ص وكشف مغمق يلضمن أسما  مرشاي القائمة 4لمقائمةص وشعار القائمة ممونا  أو رمزها الانلخابي

رارهم بمرشاي كل قائمة ومرفقاتها وإقالانلخابية عمى أن يكون مرفقا  بطمباط اللرشو الخاصة 
وتعديلات  وأحكام القانون المندم  5330بق ول اللرشو واللزامهم بالقانون الأساسي المعدل لسنة 

 .5للانلخاباط العامة في فمسطين

                                                           
 شأن الانلخاباط العامة في فمسطين.ب 5338( لسنة 1( من القرار بقانون رقم )98المادة ) 1
 بشأن الانلخاباط العامة في فمسطين. 5338( لسنة 1( من القرار بقانون رقم )96المادة ) 2
 بشأن الانلخاباط العامة في فمسطين. 5338( لسنة 1( من القرار بقانون رقم )1/23المادة ) 3
 الانلخاباط العامة في فمسطين. بشأن 5338( لسنة 1( من القرار بقانون رقم )5/23المادة ) 4
بشأن الانلخاباط العامة  5338( لسنة 1بلعديل القرار بقانون رقم ) 5351( لسنة 1( من القرار بقانون رقم )10المادة ) 5

 في فمسطين.
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ويلم تقديم امباط اللرشو خلال المدة الماددة لملرشو وذلك وفقا  لما تعمن  لجنة الانلخاباط 
ديم الطمباط لمدة اثني عشر يوما  بايث لا تق ل الطمباط المقدمة بعد انقضا  عمى أن يسلمر تق

ص ويسلمر تقديم امباط اللرشو لمدة اثني عشر يوما  ولا يلم ق ول الطمباط اللي تقدم 1تمك المدة
بعد انقضا  تمك المدةص وتقوم لجنة الانلخاباط بلسجيل امباط اللرشو المقدمة لها وتصدر 

ص عمى 2ب لملرشو تلضمن تاريخ تقديم الطمب وساعل  ووقت تسجيمها لدى المجنةشهادة لكل اال
أن تدهر أسما  القوائم عمى ورقة الاقلراع مرتبة تبعا  للاريخ ووقت تسجيمها لدى لجنة 

 .3الانلخاباط
 الانتهاء من تقديم طلبات الترشيح والنظر فيها .2

ن يوما  مس الشع ي الواني ق ل خمسيتنلهي عممية إيداع قوائم الملرشاين لانلخاباط المج
ص إلا أن  لا يمكن تعديل أي قائمة لمملرشاين للانلخاباط 4كاممة من اللاريخ المادد للاقلراع

مودعة أو سا ها إلا في حالة الوفاةص عمى أن تكون الوفاة قد حدثت ق ل انقضا  أجل إيداع 
ي من ق ل الأشخاص المرشاين ف اللرشوص ويلم اسل دال  من ق ل الاز  الذي ينلمي إلي  أو

القائمة الارة وذلك في حالة ما إذا كان الملوفي من الملرشاين الأحرارص أما إذا حدثت وفاة 
 .5الملرشو بعد انقضا  أجل إيداع اللرشو فإن  لا يمكن اسل دال 

وتجدر اششارة إلى أن  لا يمكن لأي شخص أن يلرشو في أك ر من قائمة أو أك ر من 
نلخابيةص الأمر الذي يلرتب عمي  رفض القائمة القانونية بقوة القانونص ويعاقب بالابس من دائرة ا

 .6دينار جزائري  93333_9333ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنواط وبغرامة مالية من 
إلا أن  في حالة رفض أي ترشيو أو قائمة لمملرشاين فإن  ينبغي أن يكون هذا الرفض 

نسق ياا  وذلك بقرار من منسق المندوبية الولائية لمسمطة المسلقمة أو ممس با  تس يبا  قانونيا  صر 
السمطة لدى المم مية القنصمية أو الدبموماسية في الخارجص عمى أن  يجب أن ي مغ قرار الرفض 

                                                           
العامة بشأن الانلخاباط  5338( لسنة 1بلعديل القرار بقانون رقم ) 5351( لسنة 1( من القرار بقانون رقم )19المادة ) 1

 في فمسطين.
 بشأن الانلخاباط العامة في فمسطين. 5338( لسنة 1( من القرار بقانون رقم )5/21المادة ) 2
 بشأن الانلخاباط العامة في فمسطين. 5338( لسنة 1( من القرار بقانون رقم )0/21المادة ) 3
 الملعمق بندام الانلخاباط في الجزائر. الملضمن لمقانون العضوي  5351( لسنة 31-51( من الأمر رقم )530المادة ) 4
 الملضمن لمقانون العضوي الملعمق بندام الانلخاباط في الجزائر. 5351( لسنة 31-51( من الأمر رقم )539المادة ) 5
الملضمن لمقانون العضوي الملعمق بندام الانلخاباط  5351( لسنة 31-51( من الأمر رقم )562( و )532المادتين ) 6

 ئر.في الجزا



221 
 

كاممة ت دأ من تاريخ إيداع اللصريو باللرشوص ويكون  وتات اائمة البطلان خلال ثمانية أيام
 .1اللرشيو مق ولا  بانلها  هذا الميعاد

كما ندم المشرع الجزائري بعض القواعد الخاصة بالندر في امباط الملرشاين لعضوية 
مجمس الأمةص حيث تقوم المندوبية الولائية لمسمطة المسلقمة بالفصل في صاة اللرشيااطص عمى 

نها أن ترفض أي ترشو بقرار مس ب إذا لم تلوافر في  الشروط القانونية اللي قررها أن  يمك
ص فضلا  عمى أن  لا يمكن تعديل اللرشو أو ساب  بعد إيداع  إلا في حالة 2القانون العضوي 

 .3الوفاة أو حدوث مانع شرعي
ل يوم  أما في فمسطينص فقد أجاو المشرع الفمسطيني لمقائمة أن تطمب ساب ترشاها ق

ص حيث يجوو لواحد أو أك ر من المرشاين لمن القائمة أن يطم وا 4من نشر الكشف النهائي
ساب ترشاهم من القائمة ويكون ذلك من خلال تقديم إشعار خطي يقدم من خلال مم ل القائمة 

 طالملرشو لمنها إلى لجنة الانلخاباط وذلك ق ل يومين من انلها  الفلرة القانونية للقديم امبا
 .5اللرشو

وياق لمقائمة ق ل نهاية فلرة اللرشو للانلخاباط اللشريعية أن تقوم بمل  مكان المرشو 
المنسابص فإذا أثر انساا  المرشو عمى ترتيب المرشاين لمن القائمة فإن  يجب إعلام لجنة 

رتيب لالانلخاباط خلال المدة ذاتها باللرتيب الجديد عمى أن يوافق المرشاين الملبقين عمى ال
 .6الجديد لممرشاين لمن القائمة

 
إلا أن  إذا ترتب عمى انساا  مرشو أو أك ر من القائمة إلى مخالفة إجرا اط تسجيل 
القوائم الملرشاة بالكيفية اللي يندمها القانون المندم للانلخاباط العامة في فمسطينص بايث لم 

ص عمى أن  يادر 7شو القائمة يعد ممغيا  تلمكن القائمة من مل  الشواغر خلال فلرة اللرشو فإن تر 

                                                           
 الملضمن لمقانون العضوي الملعمق بندام الانلخاباط في الجزائر. 5351( لسنة 31-51( من الأمر رقم )538المادة ) 1
 الملضمن لمقانون العضوي الملعمق بندام الانلخاباط في الجزائر. 5351( لسنة 31-51( من الأمر رقم )558المادة ) 2
 الملضمن لمقانون العضوي الملعمق بندام الانلخاباط في الجزائر. 5351 ( لسنة31-51( من الأمر رقم )552المادة ) 3
بشأن الانلخاباط العامة  5338( لسنة 1بلعديل القرار بقانون رقم ) 5351( لسنة 1( من القرار بقانون رقم )12المادة ) 4

 في فمسطين.
 لعامة في فمسطين.بشأن الانلخاباط ا 5338( لسنة 1( من القرار بقانون رقم )5/25المادة ) 5
 بشأن الانلخاباط العامة في فمسطين. 5338( لسنة 1( من القرار بقانون رقم )0/25المادة ) 6
 بشأن الانلخاباط العامة في فمسطين. 5338( لسنة 1( من القرار بقانون رقم )9/25المادة ) 7
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اللغيير أو اللعديل في ترتيب وتسمسل أسما  المرشاين الواردة في الكشف المغمق لمقائمة بعد 
 .1انلها  المدة القانونية المقررة لملرشو

وتجدر اششارة إلى أن  لا يجوو تسجيل امب ترشيو أي قائمة انلخابية إذا لم يكن الطمب 
روط اللي يقررها القانونص أو ت ين لمجنة الانلخاباط عدم صاة ال ياناط الواردة في مسلوفيا  لمش

امب تسجيل القائمة أو عدم صاة الوثائق المرفقةص أو عند تقديم الطمب بعد انقضا  المدة 
الماددة لملرشوص أو في حالة تقديم امب القائمة الانلخابية باسلخدام اسم أو شعار أو رمز 

نلخابية أخرى مسجمة أو كانت غير مسجمة ولكنها معروفة في فمسطينص أو عند خاص بقائمة ا
 .2تقديم امب تسجيل القائمة تات اسم أو شعار يوحي بأنها لمسمطة الفمسطينية أو تنلمي إليها

ويجب عمى لجنة الانلخاباط أن تقوم بإصدار قرارها بق ول أو رفض امب ترشو القائمة 
تقديم الطمبص عمى أن الطمب يعل ر مق ولا  وموافقا  عمي  حكما  في خلال خمسة أيام من تاريخ 

 .3حال مرور عشرة أيام عمى تقديم الطمب وعدم رفض لجنة الانلخاباط ل 
وقد أجاو المشرع الفمسطيني لأي شخص خلال ثلاثة أيام من تاريخ نشر الكشف الخاص 

مى قائمة أو مرشو لمن القائمةص ع بأسما  القوائم ومرشايها أن يلقدم باعلراَّ كلابي عمى أي
أن ي ين أسبا  الاعلراَّ مع إرفاق ال ياناط المؤيدة لاعلرال ص ويجب عمى المجنة أن تقوم 

 .4بال ت في الاعلراَّ خلال ثلاثة أيام من تقديمة لها
ثانيا : الآليات المنظمة لعملية الترشح للانتخابات الرئاسية في التشريع الجزائري 

 والفلسطيني
د أولى المشرع الجزائري اهلماما  ك يرا  بالانلخاباط الرئاسيةص فقد ندم جميع المراحل لق

واشجرا اط اللي تمر بها عممية انلخا  رئيس الجمهورية لاسيما مرحمة اللرشو لملنافس عمى 
منصب الرئيسص حيث يعد تصرياا  باللرشو لرئاسة الجمهورية إيداع امب اللسجيل من ارس 

شو شخصيا  لدى رئيس الهيئة المسلقمة عمى أن يسمم  وصل بالاسللامص ويلضمن الشخص الملر 
 اللصريو باللرشو اسم الملرشو ولاب  وتوقيع  وعنوان  ومهنل .

                                                           
 عامة في فمسطين.بشأن الانلخاباط ال 5338( لسنة 1( من القرار بقانون رقم )2/25المادة ) 1
 بشأن الانلخاباط العامة في فمسطين. 5338( لسنة 1( من القرار بقانون رقم )20المادة ) 2
 بشأن الانلخاباط العامة في فمسطين. 5338( لسنة 1( من القرار بقانون رقم )29المادة ) 3
 فمسطين. بشأن الانلخاباط العامة في 5338( لسنة 1( من القرار بقانون رقم )22المادة ) 4
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ويلم إرفاق اللصريو باللرشو بممف يالوي عمى عدة وثائق كنسخة أصمية من شهادة ميلاد 
بأن   ريو شرفي يشهد بموجب  المرشوالملرشوص وشهادة الجنسية الجزائرية الأصمية ل ص وتص

يلملع بالجنسية الجزائرية الأصمية فقط وأن  لم يكلسب جنسية أخرىص وتصريو شرفي يشهد في  
الملرشو أن  يدين باشسلام دينا ص ومسلخرج رقم ثلاثة من صايفة السوابق القضائية لمملرشوص 

هادة لأصمية لزوجة الملرشوص وشوصورة شمسية حدي ة لمملرشوص وشهادة الجنسية الجزائرية ا
ا ية يلم تسميمها لمملرشو من ق ل أابا  مامفينص وتصريو شرفي يشهد بلملع ووجة الملرشو 
بالجنسية الجزائرية فقطص وشهادة الجنسية الجزائرية الأصمية لكل من أ  وأم الملرشوص ونسخة 

 .1من بطاقة الناخب لمملرشو
إقامة عشر سنواط  اللي تس ق مباشرة إيداع  وتصريو شرفي يشهد الملرشو بموج ها 

ترشا  بالجزائر عمى الأقل دون انقطاعص وشهادة ت  ت تأديل  لمخدمة الوانية أو الم رر لعدم 
تأديلهاص واللوقيعاط من هيئة الناخ ين وفقا  لما قرره القانونص وتصريو عمني لمملرشو عن أملاك  

وشهادة ت  ت مشاركل  في ثورة الأول من نوفم ر عام العقارية والمنقولة داخل الوان وخارج ص 
ص وشهادة ت  ت عدم تورط أبوي الملرشو 1295لمملرشاين المولودين ق ل يوليو سنة  1229

ص وشهادة ت  ت إيداع 1229بأي أعمال لد ثورة نوفم ر عام  1295المولود بعد يوليو سنة 
 الكفالة والمسممة من ق ل الخزينة العامة.

تعهد كلابي يوقع  الملرشو للانلخاباط الرئاسية يلضمن عدم اسلعمال المكوناط  إلافة إلى
الأساسية لمهوية الوانية بأبعادها ال لاثة اشسلام والعروبة والأماويغية لأهداس حزبيةص والافاظ 

والعمل  1229كذلك عمى الهوية الوانية بأبعادها ال لاثةص واحلرام مبادئ الأول من نوفم ر عام 
تجسيدهاص واحلرام الدسلور والقانون المعمول ب  والاللزام بالامل ال ل ص وتكريس مبادئ السمم  عمى

والمصالاة الوانيةص ون ذ العنف وخطا  الكراهية والعنف كوسيمة لملع ير أو العمل السياسي 
سانص نوالوصول لمسمطة والبقا  فيها واللنديد ب ص احلرام الارياط الجماعية والفردية وحقوق اش

والافاظ عمى السيادة الوانيةص واللمسك بالديمقرااية في إاار احلرم الايم القانونيةص وتوايد 
دعائم الوحدة الوانيةص وت ني اللعددية السياسيةص واحلرام اللداول الديمقرااي لمسمطة عن اريق 

مبادئ  لرامالاخليار الار من ق ل الشعب الجزائريص والافاظ عمى سلامة اللرا  الوانيص واح
الجمهورية الجزائريةص حيث يجب أن يعكس برنام  الشخص الملرشو لانلخاباط رئيس الجمهورية 

 .2مضمون هذا اللعهد الكلابي
                                                           

 الملضمن لمقانون العضوي الملعمق بندام الانلخاباط في الجزائر.  5351( لسنة 31-51( من الأمر رقم )592المادة ) 1
 الملضمن لمقانون العضوي الملعمق بندام الانلخاباط في الجزائر. 5351( لسنة 31-51( من الأمر رقم )592المادة ) 2
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ويلم إيداع امب اللرشو لانلخاباط رئيس الجمهورية في ظرس الأربعين يوما  عمى أك ر 
ص وتقوم السمطة 1هيئة الناخ ينتقدير والموالية لنشر المرسوم الرئاسي والذي يلضمن اسلدعا  

المسلقمة بالفصل في صاة اللرشيااط الخاصة بمنصب رئيس الجمهورية بقرار مس ب تس يبا  
قانونيا  خلال مدة أقصاها سبعة أيام من تاريخ اللصريو باللرشوص عمى أن تقوم السمطة المسلقمة 

ى الماكمة قرار الرفض لد بإبلاغ الملرشو بقرارها فور صدورهص وياق لمملرشو الاعلراَّ في
الدسلوريةص وتقوم المجنة المسلقمة بإرسال قراراتها الملعمقة بطمب اللرشو إلى الماكمة الدسلورية 

 .2لمفصل فيهاص ويلم نشر قرار الماكمة الدسلورية في الجريدة الرسمية
كمة اإلا أن  لا يعلد ولا يق ل انساا  الملرشو لمنصب رئيس الجمهورية بعد اعلماد الم

الدسلورية لملرشيااط إلا إذا حصل مانع خطير تقوم الماكمة الدسلورية بإثبات  قانونا ص أو في 
حالة وفاة الملرشو المعنيص ويمنو عندها أجل وخر للقديم ترشيو جديد عمى ألا يلجاوو هذا 

 الأجل الشهر الذي يس ق تاريخ الاقلراع.
د موافقة الماكمة الدسلورية عمى قائمة أما إذا ماط الملرشو أو حدث ل  مانع خطير بع

الملرشاين ونشرها في الجريدة الرسمية لمجمهورية الجزائرية فإن  يلم تأجيل تاريخ الاقلراع لأجل 
 .3أقصاه خمسة عشر يوما  

أما في فمسطينص فيلم تقديم امب اللرشو لمنصب رئيس الدولة إلى لجنة الانلخاباط من 
النهائي لمناخ ينص شريطة أن تلوافر في  الشروط اللي حددها أي ناخب اسم  مدرج في السجل 

 .4القانون وألا يكون ماروما  من حق اللرشو للانلخاباط وفقا  لما قرره القانون 
ويجب عمى كل مرشو لمنصب رئيس الدولة أن يقدم مع امب ترشيا  قائمة تالوي عمى 

ى من ذلك المرشو الذي شغل توقيع وتأييد خطي من خمسة ولاس ناخب عمى الأقلص ويسل ن
 .5منصب الرئيس في الولاية الأخيرة اللي سبقت إجرا  الانلخاباط

                                                           
 الملضمن لمقانون العضوي الملعمق بندام الانلخاباط في الجزائر. 5351( لسنة 31-51( من الأمر رقم )521المادة ) 1
 الملضمن لمقانون العضوي الملعمق بندام الانلخاباط في الجزائر. 5351( لسنة 31-51( من الأمر رقم )525المادة ) 2
 ندام الانلخاباط في الجزائر.الملضمن لمقانون العضوي الملعمق ب 5351( لسنة 31-51( من الأمر رقم )522المادة ) 3
يارم من اللرشو لمنصب الرئيس في فمسطين كل من كان ماروما  من حق الانلخا ص أو من حرم من ذلك بموجب حكم  4

قضائي نهائي صادر عن ماكمة مخلصة عمى أن يكون خلال فلرة نفاذهص أو من كان ماكوما  باكم نهائي صادر عن 
بشأن  5338( لسنة 1( من القرار بقانون رقم )08مخمة بالأمانة والشرس. راجع  المادة )ماكمة مخلصة في جناية أو جناة 

 الانلخاباط العامة في فمسطين.
 بشأن الانلخاباط العامة في فمسطين. 5338( لسنة 1( من القرار بقانون رقم )06المادة ) 5
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ص وي دأ تسجيل 1كما يجب تسجيل المرشاين لمنصب رئيس الدولة إلى لجنة الانلخاباط
المرشاين في الموعد الذي يادده المرسوم الرئاسي الذي يلم الدعوة في  شجرا  الانلخاباطص والذي 

 .2عمى مدى اثني عشر يوما  عمى أن  لا تق ل امباط اللرشيو بعد انقضا  تمك المدة يسلمر
وتقدم امباط اللرشو لمنصب الرئيس إلى المجنة عمى النماذج الخاصة بذلك واللي يلم 
إعدادها من ق ل مكلب الانلخا  المركزيص ويشلرط في امب اللرشو أن يكون ملضمنا  لاسم 

عنوان  ورقم تسجيل اسم  في سجل الناخ ين النهائي واسم مدير حممل  المرشو رباعيا  وعمره و 
 .3الانلخابية عمى أن يلم تذييل الطمب بلوقيع المرشو

ويقوم الملرشو لمنصب الرئيس بإرفاق بعض الممفاط مع امب اللرشو منها نسخة عن 
م وشهادة عدال رنام  الانلخابيص وصورة إلكلرونية ممونة عن الرمز والشعار الانلخابيص 

 .4ماكوميةص وكلابا  من مم ل الاز  أو القائمة
وتعمل لجنة الانلخاباط عمى تسجيل الطمباط المقدمة لها لملرشو لمنصب رئيس الدولةص 

 .5وتقوم بإصدار شهادة االب لملرشو تلضمن تاريخ وساعة تقديم امب اللسجيل ورقم  لديها
اط اللي حددها القانون فإن لجنة الانلخابوعمي  فإذا كان امب اللرشو مسلوفيا  لمشروط 

تقرر ق ول ص ولا يجوو ق ول أي امب لملرشو لا تلوافر في  الشروط اللاومة لملرشو واللي حددها 
القانونص وإذا تم رفض امب اللرشو من ق ل المجنة فإن  يلعين عميها أن ت ين أسبا  الرفض 

في حال لم ت مغ المجنة مقدم الطمب قرارها  ص عمى أن الطمب يعد مق ولا  وموافقا  عمي 6خطيا  
 .7برفض امب اللرشو خلال عشرة أيام عمل من تاريخ تقديم الطمب لها

وتجدر اششارة إلى أن  يجوو لأي ناخب خلال ثلاثة أيام من تاريخ نشر الكشف الأولي 
ع م لأسما  المرشاين أن يلقدم باعلراَّ كلابي إلى المجنة عمى أي مرشو لمنصب الرئيسص

لرورة بيان أسبا  الاعلراَّ مع إرفاق ال ياناط والمسلنداط المؤيدة لاعلرال ص عمى أن  لمجنة 
 .8الانلخاباط ال ت في امب الاعلراَّ خلال ثلاثة أيام من تاريخ تقديم 

                                                           
 اط العامة في فمسطين.بشأن الانلخاب 5338( لسنة 1( من القرار بقانون رقم )1/02المادة ) 1
 بشأن الانلخاباط العامة في فمسطين. 5338( لسنة 1( من القرار بقانون رقم )5/02المادة ) 2
 بشأن الانلخاباط العامة في فمسطين. 5338( لسنة 1( من القرار بقانون رقم )9/02المادة ) 3
بشأن الانلخاباط العامة  5338( لسنة 1انون رقم )بلعديل القرار بق 5351( لسنة 1( من القرار بقانون رقم )11المادة ) 4

 في فمسطين.
 بشأن الانلخاباط العامة في فمسطين. 5338( لسنة 1( من القرار بقانون رقم )8/02المادة ) 5
 بشأن الانلخاباط العامة في فمسطين. 5338( لسنة 1( من القرار بقانون رقم )8/02المادة ) 6
 بشأن الانلخاباط العامة في فمسطين. 5338( لسنة 1نون رقم )( من القرار بقا6/02المادة ) 7
 بشأن الانلخاباط العامة في فمسطين. 5338( لسنة 1( من القرار بقانون رقم )93المادة ) 8
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المطلب الثاني: الإطار القانوني الناظم للحملات الانتخابية في الانتخابات العامة في 
 الفلسطينيالتشريع الجزائري و 

تعد الاممة الانلخابية من المراحل الهامة في العممية الانلخابية واللي يلمكن من خلالها 
المرشاون المق ولة ممفاتهم من تعريف هيئة الناخ ين بأنفسهم ومؤهلاتهم العممية والعممية وقدراتهم 

 نلخاباط العامة.بالاوبرامجهم السياسية والاقلصادية وال قافية اللي ينوون تط يقها عند فووهم 
ومزاياه من أجل  فضائم يعمل كل حز  أو مرشو خلال هذه المرحمة عمى إبراو و   

الاصول عمى أك ر قدر ممكن من أصواط الناخ ينص وذلك من خلال اتباع الوسائل المسموح 
ها ائصف بالاممة الانلخابية وخصبيان اللعري يمزم مع بها في الاملاط الانلخابيةص الأمر الذي 

)الفرع الأول(ص والمبادئ الناظمة لها )الفرع ال اني(ص ولوابط إجرائها )الفرع ال الث(ص وكيفية 
 تمويمها )الفرع الرابع(.

 الفرع الأول: التعريف بالحملة الانتخابية وخصائصها
الاممة الانلخابية هي عبارة عن مجموعة من الأنشطة السياسية اللي تس ق عممية 

ص حيث يقوم بها المرشاون سوا  أكانوا أفرادا  أم جماعاط من 1ية الانلخابيةاللصويت عمى العمم
خلال عقد مؤتمراتهم الانلخابية وتنديم ماافل خط هم اللوعويةص واسلخدام المواكب واللجمعاط 
والصاف واشذاعة واللمفزيون والنشراط واشعلاناط والوسائط اشلكلرونية بمخلمف أنواعهاص وذلك 

أفكارهم ووعودهم وإالاع هيئة الناخ ين عمى سياساتهم وبرامجهم اللي يلبعونها  من أجل عرَّ
بهدس الاصول عمى أصواتهم يوم الانلخاباط وعدم اللصويت لممرشاين والقوائم الأخرى 

 .2المنافسة
فالاممة الانلخابية هي إشهار نموذجي يقوم ب  المرشاين الأحرار أو الأحزا  السياسية 

ية الانلخابية باسلخدام ما لهم من إمكانياط معنوية وماديةص وذلك بهدس الوصول الملرشاة لمعمم
إلى تنشيط فعال يؤدي إلى وصول الرسالة المسلهدفة والمخطط لها في المسلق لص عمى أن تملد 

 .3لمدة ومنية ماددة قانونا  من خلال اسلخدام وسائل قانونية لكسب جمهور الناخ ين واسلماللهم
                                                           

ص مسلرجع 12ص ص 5316ص 82ص الانلخاباط الرئاسيةص مجمة الباوث القانونية والاقلصاديةص العدد صلاح الدين فوزي محمد 1
 المندومة اشلكلرونية.من مجمة 

ص المشاركة في الانلخاباط بين الضماناط القانونية وتادياط الواقع في الجزائرص مجمة الدراساط القانونيةص مخ ر حدار جمال 2
 ص بلاريخ5السيادة والعولمةص كمية الاقوق والعموم السياسيةص جامعة يايى فارسص ولاية المديةص الجزائرص المجمد السابعص العدد 

 .551ص المرجع السابقص ص خليف مصطفى. 806ص ص 59/8/5351
 .158ص ص 5359ص مناوعاط الانلخاباط ال رلمانية في الجزائرص دار لايمةص تيباوةص الجزائرصمروة عبايدي 3
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الاممة الانلخابية هي مجموعة من الأعمال اللي يقوم بها المرشاون أو الأحزا  وعمي  فإن 
السياسية بغرَّ إعطا  صورة حسنة لمناخ ين وتكوين رأي عام موحد يم ل برنامجا  سياسيا  
ماددا  للأحزا  السياسية وأنصارها وذلك من خلال برنام  انلخابيص بايث يلمكن المرشاون 

 .1من خلال هذا الرأي الفوو بالانلخاباط العامةأو الأحزا  السياسية 
وتلفاوط أهمية الدعاية الانلخابية وأشكالها باخللاس الأندمة السياسية والاقلصادية 
والاجلماعية لكل دولةص إلا أن ذلك ينفي أن الاممة الانلخابية تعمل بشكل والو عمى تع ئة 

املاط مية الانلخابيةص وذلك لما تليا  تمك الهيئة الناخ ين من أجل ويادة الوعي بالمشاركة بالعم
من فرصة لملعرس المس ق عمى المرشاين ومؤهلاتهم وخ راتهم وكفا اتهمص وذلك بهدس تمكين 
هيئة الناخ ين من تكوين رؤية والاة تساعدهم في عممية اخليار الأفضل من بين المرشاين 

 .2أو القوائم
خصائص فهي حممة ذاط أهداس سياسيةص حيث وتلميز الاممة الانلخابية بمجموعة من ال

تدور أهداس تمك الاملاط عمى تاقيق نسبة الفوو المطموبة في العممية الانلخابية وذلك تبعا  
 .3لما تقرره الأندمة والقوانين

كما أنها حممة تسلخدم فيها جميع وسائل الاتصالص حيث تقوم الاملاط الانلخابية الناجاة  
ص إلا أن تأثير الأخير أك ر 4ا الاتصال الشخصي والاتصال الجماهيري عمى اتباع وسيملين هم

من الاتصال الشخصي خاصة في الدول الملقدمةص ولعل الس ب في مدى فعالية الاتصال 
الجماهيري هو أنها تلوقف إلى حد ك ير عمى المسلوى اللعميمي وال قافي في المجلمعص في حين 

 .5نجاعة لدى الدول النامية أن وسائل الاتصال الشخصي تكون أك ر
إلافة إلى ذلك تلسم الاممة الانلخابية بأنها ذاط إدارة مندمة فهي تلميز باللنديمص فالعمل 

ص 6الدعائي يلطمب اللخطيط الذي يرسم الطريق المؤدي إلى الهدس والملم ل بالفوو بالانلخاباط
اممةص بولع اسلراتيجية ش ويجب أن يضم تنديم الاممة الانلخابية أشخاصا  مؤهمين يقومون 

 .7حيث يقوم مدير الاممة الانلخابية برسم سياسة وإدارة عممياتها وإقرار المواونة الخاصة بها
                                                           

ة الوانية سص الرقابة القضائية عمى العممية الانلخابية في الجزائرص المجمة الجزائرية لمدراساط السياسيةص المدر طارق رشيد 1
 .29ص ص 01/15/5318ص بلاريخ 6العميا لمعموم السياسيةص ولاية الجزائرص الجزائرص العدد 

 .065_061ص المرجع السابقص ص ص يحيى محمد علي الطياري  2
 .181ص المرجع السابقص ص شعيب محمد توفيق 3
 .158ص المرجع السابقص ص مروة عبايدي 4
 .181ص ص نفس ص المرجع شعيب محمد توفيق 5
 .156ص المرجع نفس ص ص مروة عبايدي 6
 .185ص المرجع نفس ص ص شعيب محمد توفيق 7



228 
 

 الفرع الثاني: المبادئ الناظمة للحملة الانتخابية
يسلخدم المرشاون والأحزا  السياسية الاممة الانلخابية بهدس مااولة اللأثير عمى جمهور 

ومخاابة مشاعرهم وعواافهم وذلك من خلال اسلخدام وسائل مخلمفةص إلا أن  لا هيئة الناخ ين 
يهم أولئك المرشاون أو تمك الأحزا  السياسية ما إذا كانت الاممة الانلخابية صاياة أم خاائة 
بقدر ما يكون همهم في المقام الأول هو أن تكون تمك الاملاط فعالة ومقنعة وماققة لمهدس 

لفوو العممية الانلخابية وحث الناخ ين عمى اللصويت لمصماة مرشو أو قائمة منها ألا وهو ا
 معينة.

ولذلك اهلمت القوانين وتشريعاط الدول بلقرير مبادئ ولماناط تقوم عميها الاملاط 
ية المبادئ في المساواة في اسلخدام وسائل الاممة الانلخابالانلخابية وتلاكم بهاص وتلمخص هذه 

وسلامة اشجرا اط والوسائل المسلخدمة في الاممة  )ثانيا (ص السمطة اشدارية وحياد )أولا (ص
 ابية )ثال ا (.الانلخ

 أولا : مبدأ المساواة في استخدام وسائل الحملة الانتخابية
يجب أن تعمل القوانين عمى إتاحة الفرصة لجميع المرشاين للانلخاباط العامة من أجل 

خابية عمى هيئة الناخ ينص وهو الأمر الذي يقضي ب  م دأ تمكينهم من عرَّ برامجهم الانل
المساواة ويكون ذلك من خلال منو فرص ملكافئة لممرشاين من أجل شرح برامجهم الانلخابية 
واللع ير عن أفكارهم وتوجهاتهم ع ر مخلمف وسائل الاممة الانلخابيةص عمى أن يلم الابلعاد عن 

 .1مرشاين أو القوائم الانلخابيةأساليب المااباة أو اللمييز بين ال
لذا يجب أن يضمن م دأ المساواة اللنافس المشروع بين مخلمف المرشاين أو القوائم 
الانلخابية في اسلخدام وسائل اشعلام والابلعاد عن أساليب اللمييز أو المااباة الذي يخلص ب  

 منهما. اللأييد الاكومي لأيالبعض دون غيرهم بس ب ثقل المركز المالي لممرشو أو القائمة أو 
وهو الأمر الذي أقره المشرع الجزائري حيث يسلفيد كل ملرشو من للانلخاباط الرئاسية 
واللشريعية من الوصول بشكل منصف إلى وسائل اشعلام البصرية والسمعية المرخص لها ابقا  

ع الملرشاين ين جميلملشريع واللنديم الساري المفعولص وتكون مدة الاصص الممنوحة ملساوية ب
لمنصب الرئاسة فيما تخلمف المدة بالنسبة للانلخاباط اللشريعية وذلك تبعا  لأهمية عدد قوائم 
الملرشاين الذين يرشاهم الاز  السياسي أو مجموعة الأحزا  السياسيةص عمى أن يسلفيد 

 .2الملرشاين الأحرار من ذاط اللرتيباط عند إجرا هم لاملاتهم الانلخابية

                                                           
 .28ص المرجع السابقص ص حسين مناصري  1
 الملضمن لمقانون العضوي الملعمق بندام الانلخاباط في الجزائر. 5351( لسنة 31-51( من الأمر رقم )88المادة ) 2
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م يذهب المشرع الفمسطيني بعيدا  عما ذهب إلي  نديره الجزائري فمكل مرشو لمنصب ول
رئيس الدولة أو عضوية المجمس اللشريعي تنديم ما يراه من النشاااط المشروعة وذلك بهدس 
شرح برنامج  الانلخابي لهيئة الناخ ين بالأسمو  والطريقة اللي يراها مناسبة وبما لا يخالف 

ص وتعمل لجنة الانلخاباط بالاشلراك مع وسائل اشعلام الفمسطينية 1ين الساريةأحكام القوان
الرسمية عمى إعداد برنام  خاص تادد في  المواعيد والأوقاط المخصصة للإعلام المجاني 

 .2والار لجميع المرشاين والقوائم الانلخابية
 ر ائمة انلخابية عكما يجب مراعاة تاقيق المساواة في الوقت المخصص لكل مرشو أو ق 

وسائل الاممة المرئية والمسموعةص وذلك لأن الصورة والكممة اللي يلم إذاعلهما من أك ر الوسائل 
 .3اشعلامية تأثيرا  في جمهور الناخ ين

وهو الأمر الذي ندم  المشرع الجزائري حيث يلعين عمى جميع وسائل اشعلام البصرية 
شاركة في تغطية الاممة الانلخابية ولمان اللوويع والسمعية المرخص لها بالممارسة الم

 .4المنصف لمايز الزمني وذلك بهدس اسلعمال وسائل اشعلام من ق ل الملرشاين للانلخاباط
ولم يذهب المشرع الفمسطيني بعيدا  عما ذهب إلي  نديره الجزائري فيجب أن يراعى في 

ن ة فرص مناسبة وملكافئة لممرشايولع ال رنام  من ق ل وسائل اشعلام الفمسطينية إتاح
 .5والقوائم الانلخابية المشاركين في الانلخاباط

إلافة إلى ذلك فإن  لا بد من تفعيل م دأ تكافؤ الفرص بين المرشاين أو القوائم وذلك 
من خلال المساواة بينهم في تنديم اللجمعاط العامة واللوويع العادل لمساحاط اششهارص حيث 

ير من أهم اششكالياط من الناحية العممية واللي تسلجد عند كل اسلاقاق انلخابي يعل ر هذا الأخ
في الجزائر وفمسطينص حيث تشهد الساحاط والطرقاط تعميقا  عشوائيا  لمممصقاط الخاصة 
بالمرشاينص الأمر الذي يسلوجب عمى الجهاط المخلصة تاقيق م دأ المساواة من خلال تأمين 

ميع المرشاين أو القوائم لمايام بالفعالياط وأنشطة الاملاط الانلخابيةص اللسهيلاط اللاومة لج
وأن تاول دون الاسلخدام الغير مشروع أو غير الملكافئ للوجي  هيئة الناخ ين أو اللأثير عمى 

 .6حريلهم في اللع ير عن ورائهم
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ناسبة بموهو الأمر الذي سار عمي  المشرع الجزائري حيث تندم الاجلماعاط واللجمعاط 
الانلخاباط ابقا  لأحكام القانون العضوي المندم لمعممية الانلخابية وبما لا يخالف أحكام القانون 

ص ويلم تخصيص أماكن عمومية داخل الدوائر 1الملعمق بالاجلماعاط واللداهراط العمومية
م أي شكل االانلخابية شلصاق اللرشيااط عمى أن يلم توويعها مساحلها باللساويص ويمنع اسلخد

 .2وخر للإشهار خارج المساحاط الماددة لهذا الغرَّ
وهو ذاط الأمر الذي سار عمي  المشرع الفمسطيني حيث يجب عمى المكاتب الانلخابية 
أن تقوم بلجهيز قائمة بالمواقع والأماكن العامة في كل منطقة انلخابية والمخصصة شقامة 

ابيةص مع لرورة تاديد الأماكن والمواقع العامة اللي الاجلماعاط والمهرجاناط واللداهراط الانلخ
ص ولا يجوو ولع اليافطاط والممصقاط 3يجوو ولع اليافطاط والممصقاط الانلخابية عميها

 .4الانلخابية في أية مواقع أو أمكنة عامة غير تمك المخصصة من ق ل لجنة الانلخاباط
ملعمقة بوسائل وإجرا اط الاممة لذا فإن  من الواجب تغميب المساواة عمى القواعد ال

الانلخابية المسموح بها في القوانين الانلخابيةص وذلك بلنديم الاممة الانلخابية من خلال اللمفاو 
والراديوص فالصورة والكممة من أخطر وسائل اشعلام تأثيرا  في الجماهير الناخبةص حيث ساهمت 

م لدى أو قائمة في اللروي  ل رامجهم ومبادئه تمك الوسائل في تقديم المساعدة الفعالة لأي مرشو
أك ر شرياة ممكنة من هيئة الناخ ينص فضلا  عن مساعدتها في اللعرس الجيد عمى المرشاين 
ومن ثم الاكم عمى مدى صلاحيلهم للامل أعبا  الوظيفة الممقاة عمى عاتق رئيس الجمهورية 

ل شاون وكيفية صياغلهم لهذا القو وأعضا  ال رلمان ويكون ذلك ليس عمى أساس يقول  المر 
فاسب وإنما من خلال ملاحدة معالم الصدق اللي تدهر كذلك في تعابير وج  أولئك 

 .5الملرشاين
ويرى الباحث بأن الراديو واللمفاو كانا يعل ران من أهم وسائل الدعاية والاملاط الانلخابية 

راجع قةص إلا أن هذه الوسائل قد تولهما تأثير ك ير في جمهور الناخ ين في مراحل ومنية ساب
تأثيرها في الوقت الاالر نليجة لملطور الهائل في وسائل الاتصال واللكنولوجيا خاصة وسائل 

                                                           
 لجزائر.الملضمن لمقانون العضوي الملعمق بندام الانلخاباط في ا 5351( لسنة 31-51( من الأمر رقم )82المادة ) 1
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اللواصل الاجلماعيص حيث ظهرط مواقع وشبكاط إلكلرونية عمى صفااط الانلرنت يمكن من 
يريد وأن  د في الوقت الذيخلالها لأي مرشو ع ر اسلخدام حساب  عميها أن يلكمم ويكلب ما يري

يلاصل عمى ولاس المشاهداط والملابعاط وتعميم ورائ  وبرنامج  الانلخابي عمى العديد من 
 المجموعاط والصفااط.

الأمر الذي يمكن القول مع  بأن المساواة في اسلخدام وسائل اشعلام يمكن لبطها في 
و قابة قوانينها وأندملها من حيث منحالة ما إذا كانت تمك الوسائل تلبع لمدولة أو تخضع لر 

اللراخيص وغيرهاص في حين لا يمكن تاقيق المساواة إذا كان الأمر ملعمقا  بوسائل اللواصل 
الاجلماعي حيث يعلمد الأمر هنا عمى الجهد الفردي لممرشو وقاعدت  الجماهيرية ومدى تفاعمها 

املاط دد القانونية المقررة لممارسة تمك المع ورائ  وأفكاره وإن كان يمكن تقييد تمك الدعاية بالم
 الانلخابية.

 ثانيا : مبدأ حياد الإدارة
يقضي م دأ حياد اشدارة بوقوس السمطة اشدارية عمى مسافة واحدة من جميع الملرشاين 

ويلم ذلك من خلال الوظيفة المسندة لها واللي تلم ل بلوفير الشروط  صللانلخاباط العامة
 .1شنجاح مراحل سير العممية الانلخابية الضرورية اللاومة

فالعمل عمى حيادية السمطة اشدارية ومؤسساط الدولة كافة يشكل حرصا  عمى توفير فرص 
ملساوية لجميع المرشاين والقوائم الملنافسةص ذلك أن الدولة وبما تم م  من إمكانياتها الك يرة 

وائم الأخرى فإن ذلك يشكل إخلالا  ملى انااوط لمرشو أو قائمة عمى حسا  المرشاين والق
 .2بم دأ المساواة 

ويعرس الاياد بأن  اللعامل بنزاهة ومولوعية مع جميع الملرشاين وعدم الاناياو إلى 
ملرشو أو قائمة انلخابيةص أو تعطيل الاممة الانلخابية لملرشو أو قائمة ملرشاة في حمملها 

 اللأثير عمى إرادة الناخ ين.الانلخابيةص عمى أن  يجب تجنب كل ما من شأن  
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ويفهم من ذلك أن الاياد من شأن  أن يضمن تاقيق المساواة بين الناخ ين وتكافؤ الفرص 
المرشاينص وهو الأمر الذي يكون منقوصا  في حال قيام الاكومة أو الاز  الااكم بدعم قوائم 

 .1أو ملرشاين بذواتهم عند قيامهم بإدارة الاملاط الانلخابية
فإن السمطة اشدارية اللي تضطمع بمهام الاملاط الانلخابية فإنها تكون ممزمة عند  وعمي 

قيامها بهذه المهمة بواجب الاياد إوا  جميع الملرشاين سوا  أكانوا مسلقمين أم ينلمون إلى 
أحزا  سياسيةص وذلك لأن الاز  الااكم تكون ل  سمطاط واسعة في اسلخدام الاممة الانلخابية 

في الانلخاباطص وهو الأمر الذي لا يلوافر لباقي المرشاين الذين يلبعون لأحزا   لمرشاي 
المعارلة أو المرشاين المسلقمينص فيجب أن يملزم الاز  الااكم بالاياد وألا يلعسف في 

 .2اسلخدام تمك السمطاط بما ياقق مصالا  الانلخابية
جار  الانلخابية لدى الدول عمى إلا أن الواقع العممي قد أث ت من خلال العديد من الل

خرق والو لهذا الم دأ ويلم ل هذا الخرق بمجو  الاز  الااكم إلى الدعاية لمرشاي  وأنصاره 
كعقد الاجلماعاط لصالاهم ومنع اجلماعاط منافسيهمص أو حبس أنصار الأحزا  المعارلة 

 .3لخابيةبالاملاط الان والمرشاين المسلقمين الآخرين تات ذريعة مخالفة اللعميماط الملعمقة
وتقوم اللشريعاط المخلمفة بإلزام السمطة اشدارية بواجب الاياد بين مخلمف الأاراس 
الملنافسة في الانلخاباط العامة تجاه وسائل اشعلام البصرية والسمعيةص ويشمل م دأ حياد اشدارة 

يام بأي سموك أو عمل أيضا  منع الموظفين الرسميين من تأييد حز  أو قائمة معينة أو الا
 يهدس إلى تفضيل أي نشاط عن الآخر دون وجود مسوغ قانوني لذلك.

وفي هذا الخصوص نجد بأن بعض القوانين تمنع الأعوان اشداريين من ممارسة أي نشاط 
خلال الاممة الانلخابية تصب في مصماة مرشو أو قائمة أخرى لمملرشاينص ومن ذلك ما 

الذي قام بمنع الموظف العمومي من ممارسة أي نشاط أو عمل من  عمل عمي  المشرع الفرنسي
 .4شأن  أن يمس بنزاهة العممية الانلخابية

وهو الأمر الذي ندم  المشرع الجزائري حيث يمنع اسلخدام المملمكاط أو الوسائل اللابعة 
 لشخص معنوي عمومي أم خاص أم مؤسسة أم هيئة عمومية لأغراَّ الدعاية الانلخابية إلا
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ص ويمنع أيضا  اسلخدام أماكن العبادة والمؤسساط واشداراط 1إذا نص القانون عمى خلاس ذلك
العمومية ومؤسساط اللربية واللعميم واللكوين مهما كان انلماؤها أو نوعها بأي شكل من الأشكال 

 .2لأغراَّ الدعاية الانلخابية
مفة بموقف اللنفيذية وأجهزتها المخلأما المشرع الفمسطيني فقد ألزم اشعلام الرسمي والسمطة 

الاياد في جميع المراحل اللي تمر بها العممية الانلخابيةص فلا يجوو لهم الايام بأي عمل دعائي 
أو نشاط انلخابي من الممكن أن يفسر عمى أن  يدعم مرشاا  معينا  لمنصب رئيس الدولة أو 

ص وألا يلم اسلعمال شعار 3مة أخرى قائمة تنافس عمى مقاعد المجمس اللشريعي عمى حسا  قائ
ص وعدم 4السمطة الوانية في اشعلاناط والنشراط وجميع أنواع الكلابة والصور والرسوم الانلخابية

 .5اسلعمال المواوم والسياراط الاكومية في أعمال الدعاية الانلخابية
ن والأحزا  يفالاياد المفلرَّ في السمطة اشدارية من شأن  أن يطمئن الملرشاين المسلقم

السياسية بعدم إهدار أصواط مؤيديهم أو تاويمها بطريق غير مباشر ليصب في مصماة الاز  
الااكمص كما يساهم هذا الاياد في تشجيع الأحزا  الخاصة بالأقمياط والأحزا  السياسية الصغيرة 

مما أدط كوكذلك المسلقمين عمى المشاركة في الانلخاباط بدلا  من أن يقوموا بمقااعلهاص ف
الاكومة والاز  الااكم دورا  ماايدا  فإن  يلرتب عمي  خمق أجوا  من المنافسة المشروعة بين 
مخلمف اللكللاط السياسية وساهمت في إرسا  الم ناط الأساسية بهدس الوصول لملاول 

 .6الديمقرااي المنشود
 ثالثا : صحة الوسائل المستخدمة في الحملة الانتخابية

اط المخلمفة لممرشاين والأحزا  السياسية باسلعمال عدة وسائل بهدس تسمو اللشريع
اسلمالة الناخ ين والاصول عمى أصواتهم في الانلخاباطص ومن هذه الوسائل اشعلام والممصقاط 

 والجرائد والافلاط والمهرجاناط الانلخابية وشرائط اللسجيل.
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هة ون الهدس منها النيل من نزا إلا أن  يادر في الوقت ذات  اسلعمال بعض الوسائل يك 
أو سمعة الملرشاين كإالاق إشاعاط كاذبة أو دعاياط م يرة عن تصريااط بين المرشاين 

 .1الملنافسينص وذلك لكون م ل هذه اششاعاط والادعا اط تمس بنزاهة الاملاط الانلخابية
حركة  ن أيوهو الأمر الذي أقره المشرع الجزائري حيث يجب عمى كل ملرشو أن يملنع ع

أو موقف أو سموك عنيف أو عمل غير مشروع أو شائن أو مهين أو لا أخلاقي أو غير قانونيص 
ص ويادر في الوقت ذات  الاسلعمال السيئ لرموو 2وأن يسهر عمى حسن سير الاممة الانلخابية

 .3الدولة
زم لولقد سار المشرع الفمسطيني عمى ذاط النه  الذي اتبع  المشرع الجزائري حيث أ

الملرشاين لكل من منصب رئيس الدولة وعضوية المجمس اللشريعي الفمسطيني بعدم اللشهير 
ص وألا يلم المجو  في الدعاية الانلخابية إلى كل ما يلضمن 4أو القدح بالمرشاين والقوائم الأخرى 

ية أو الطائفية ماعنا  أو تاريضا  عمى القوائم والملرشاين الآخرين أو إثارة لمنعراط العائمية أو الق 
 .5بين مخلمف فئاط المواانين

وقد أصبات الاممة الانلخابية في الوقت المعاصر عممية فنية معقدة تعلمد عمى دراسة 
السموك الاجلماعي لمناخ ين واللعرس عمى رغباتهم الاقلصادية والسياسية واريقة تفكيرهم 

اتهم رادتهم الانلخابية وتكوين اتجاهواسلخدام أساليب اشبهارص وذلك كم  من أجل اللأثير في إ
 لاعلناق مبادئ الاز  السياسي أو الملرشو.

لذلك فإن عممية الدعاية الانلخابية أصبات تعلمد عمى اللنديم واللوقع واللخطيطص الأمر  
الذي جعل بعض الأحزا  السياسية والمرشاين يعلقدوا بأن كل شي  مباح ومسموح ب  في 

وإن كان ينطوي عمى خداع لمناخ ين من أجل الاصول عمى أك ر عدد  الاممة الانلخابية حلى
 . 6ممكن من أصواط الناخ ين والوصول إلى السمطة بأية اريقة ممكنة

وعمي  فإن الاممة الانلخابية باعلبارها مجموعة من اشغرا اط والضغوط اللي تمارس عمى 
ن ينةص الأمر الذي يلطمب أن تكو هيئة الناخ ين من أجل توجيههم للإدلا  بأصواتهم لجهة مع
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الوسائل المسلخدمة في عممية إقناع الناخ ين والمنافسة بين الملرشاين مشروعة وأن تكون ارق 
 اللأثير عميهم وإقناعهم سميمة وغير مخالفة لملشريعاط الانلخابية.

 لوتط يقا  لذلك ومن أجل حماية هيئة الناخ ين من أن تكون عرلة لمغش واللدليس من ق 
الملرشاينص فإن اللشريعاط الانلخابية تعمل عمى حدر كل دعاية انلخابية مغرلة يسلعمل 
فيها الغش والخداعص إلافة إلى منع جميع السموكياط اللي من شأنها أن تمس بجوهر العممية 
الانلخابية ومصداقيلهاص حيث تسهر الجهاط المخولة باششراس عمى العممية الانلخابية عمى 

قانون واللصدي لجميع المخالفاط اللي قد تؤثر عمى إرادة الناخ ين من خلال تط يق ال
 .1الصلاحياط اللي خولها لهم القانون 

 الفرع الثالث: ضوابط إجراء الحملة الانتخابية
تندم القوانين الانلخابية مجموعة من القواعد المندمة شجرا  الاملاط الانلخابيةص وذلك 

يسوده المساواة بين الملرشاين وتات إشراس لجنة ماايدةص عمى بهدس لمان إجرائها في جو 
أن يكون ذلك من خلال اسلخدام وسائل مشروعة تعمل عمى تاقيق نزاهة العممية الانلخابيةص 

 الأمر الذي يلطمب بيان اشاار اللنديمي الناظم لزمان ومكان الاممة الانلخابية وتمويمها.
ية لع اشاار اللنديمي اللاوم للقنين الاملاط الانلخابوتعمل اللشريعاط الانلخابية عمى و 

في جو يضمن م دأ المساواة بين الملرشاين الملنافسين بمناسبة كل اسلاقاق انلخابيص 
فاللشريعاط الانلخابية عادة ما تقوم بلاديد الاممة الانلخابية بمدد ومنية معينة تس ق اليوم 

 المقرر شجرا  الانلخاباط بفلرة وجيزة.
حيث يلم السماح خلال هذه الفلرة لمملرشاين والقوائم باللنافس فيما بينهم من خلال  

أنشطلهم الدعائية في الأماكن اللي ياددها القانونص وذلك بهدس تمكينهم من اللواصل مع هيئة 
الناخ ين بشكل عام شقناعهم ب رنامجهم الانلخابي وإيصال رسائمهم وخطاباتهم إلى أنصارهم 

ص الأمر الذي يمزم مع  لبط ومان ومكان الاممة الانلخابية م عمى وج  الخصوصومؤيديه
 )أولا (ص ومن ثم لبط مولوع الاممة الانلخابية ولغلها )ثانيا (.

 أولا : ضبط زمان ومكان الحملة الانتخابية
 ت دأ الاممة الانلخابية ق ل اليوم المادد للانلخاباط بمدة معينة ياددها القانونص عمى أن

تكون هذه المدة كافية لهيئة الناخ ين من أجل اللفكير وتكوين القناعاط الانلخابية عن الملرشو 
 أو القائمة اللي تسلاق أصواتهم الانلخابية.

                                                           
 .536ص المرجع السابقص ص علي مختاري  1
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إلا أن اللشريعاط عادة ما تقيد تمك الاملاط بمدة ومنية قصيرة وذلك من با  تخفيف  
ندر إلى تاقيق اللواون بين الملرشاين وذلك بالنفقاط الدولة الملعمقة بهذه العممية والعمل عمى 

مراكزهم المالية المخلمفةص عمى أن  لا يجوو لأي ملرشو أو قائمة أن تقوم بأي نشاط مرتبط 
 .1بالاممة الانلخابية ق ل الموعد المقرر قانونا  ولا بعده

شرين يوما  عوقد أكد المشرع الجزائري عمى أن الاممة الانلخابية تكون مفلوحة ق ل ثلاثة و 
من اليوم المادد شجرا  الانلخاباطص عمى أن تنلهي تمك الاملاط ق ل ثلاثة أيام من تاريخ 
الانلخا ص أما إذا تم إجرا  دور ثانٍ للانلخاباط فإن الاملاط الانلخابية اللي يقوم بها الملرشاون 

أن تنلهي  نلخاباطص عمىلمدور ال اني يلم افللاحها ق ل اثني عشر يوما  من اللاريخ المادد للا
 .2تمك الاملاط ق ل يومين من تاريخ الانلخا 

إلا أن  إذا ماط أحد الملرشاين لمدور ال اني في الانلخاباط الرئاسية الخاصة بالجمهورية 
الجزائرية أو تعرَّ لمانع قانوني فإن الماكمة الدسلورية تقوم بإعلان وجو  إجرا  جميع 

ص عمى أن يلم تمديد الآجال الخاصة بعقد الانلخاباط الجديدة لمدة العممياط الانلخابية من جديد
 .3أقصاها سلون يوما  

أما في فمسطين فل دأ الدعاية الانلخابية ق ل اثنلين وعشرين يوما  من اليوم المادد شجرا  
الانلخاباط وتنلهي ق ل أربع وعشرين ساعة من ذلك الموعدص عمى أن يمنع الايام بأي فعالية أو 

 .4شاط دعائي بعد هذا الموعدن
وعمي  فإن  لا يجوو لمملرشاين الملنافسين في العممية الانلخابية ممارسة أي شكل من 
أشكال الدعاية الانلخابية خلال اليومين المذان يسبقان العممية الانلخابية في الجزائر أو خلال 

 الأربع وعشرين ساعة اللي تس ق العممية الانلخابية في فمسطين.
حيث تسمى هذه الفلرة بالصمت الانلخابي واللي تعد مرحمة فاصمة بين كل من الاممة  

الانلخابية والاقلراعص ويكون الهدس من هذه الفلرة هو إعطا  فرصة لهيئة الناخ ين لاخليار 
 .5الأنسب لهم والذين يرون  كفؤا  لهذا العمل بعيدا  عن تأثير جميع الملرشاين والأحزا  السياسية

                                                           
الانلخابية ومضمونها في اللشريع الجزائريص مجمة صوط القانونص مخ ر ندام الاالة  ص الرقابة عمى سير الاممةرقيق ياسين 1

مروة . 219ص ص 18/8/5355ص بلاريخ 5ص العدد 6المدنيةص جامعة الجيلالي بونعامةص ولاية خميس مميانةص الجزائرص المجمد 
 .100ص المرجع السابقص ص عبايدي

 الملضمن لمقانون العضوي الملعمق بندام الانلخاباط في الجزائر. 5351 ( لسنة31-51( من الأمر رقم )80المادة ) 2
 .5353( من دسلور الجمهورية الجزائرية الديمقرااية الشع ية لسنة 22المادة ) 3
 بشأن الانلخاباط العامة في فمسطين. 5338( لسنة 1( من القرار بقانون رقم )85المادة ) 4
 .091ص ص نفس ص المرجع مروة عبايدي 5
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فيما يلعمق بضبط أماكن إجرا  الاممة الانلخابية فإن تعدد أنشطة الاملاط الانلخابية  أما
وتنوعها يلطمب أن تقوم اللشريعاط الانلخابية بلاديد أماكن ممارسلهاص حيث تعل ر من أهم 
المولوعاط اللي توليها القوانين الانلخابية عناية خاصةص وذلك لأن تكريس م دأ المساواة بين 

اين الملنافسين في الاممة الانلخابية يلطمب تخصيص مساحة ملساوية لهم لملعريف المرش
 ب رامجهم الانلخابية وإيصال أفكارهم وإشهار ترشيااتهم.

كما أن الغرَّ من عممية لبط الأماكن اللي تلم فيها الاملاط الانلخابية هو الماافدة 
المنشوراط بطريقة تشوه من خلال  عمى رونق وجمالية المدن من اللزاحم وتكدس الممصقاط و 

الهدس المنشود منهاص ذلك أن هناك قوانين تادر اسلخدام المواد اللاصقة كالصمغ والغرا  
 .1وكذلك الكلابة عمى الجدران باسلخدام الأصباغ

ولقد عال  المشرع الجزائري مسألة تاديد أماكن اششهار والاجلماعاط الخاصة بالعممية 
م تاديد أماكن عامة شلصاق اللرشيااط داخل الدوائر الانلخابية عمى أن الانلخابيةص حيث يل

ص كما أن  يمنع اسلخدام أماكن العبادة واشداراط 2تووع تمك المساحاط بين الملرشاين باللساوي 
العمومية ومؤسساط اللربية واللكوين واللعميم مهما كان انلماؤها أو نوعها لأغراَّ الدعاية 

 .3كل من الأشكالالانلخابية بأي ش
كما أصدرط السمطة المسلقمة للانلخاباط في الجزائر قرارا  يلضمن كيفية إشهار اللرشيااط 
للانلخاباطص حيث أن  يمكن لمملرشاين الملنافسين في العممية الانلخابية وإلى جانب السماح 

ار ترشيااتهم هلهم بمساحاط ملساوية شلصاق ترشيااتهم في الدوائر الانلخابية أن يقوموا بإش
أيضا  باسلخدام اللعميق وبالوسائل المكلوبة أو اشلكلرونيةص عمى أن يكون هذا النشر عمى نفقلهم 

ص كما حدد القرار ذات  العدد الأقصى لممواقع المخصصة لملعميق الانلخابي وذلك تبعا  4الخاصة
 .5لعدد السكان في ال مدياط

                                                           
 .109ص المرجع السابقص ص مروة عبايدي 1
 الملضمن لمقانون العضوي الملعمق بندام الانلخاباط في الجزائر. 5351( لسنة 31-51( من الأمر رقم )65المادة ) 2
 الملضمن لمقانون العضوي الملعمق بندام الانلخاباط في الجزائر. 5351( لسنة 31-51( من الأمر رقم )69المادة ) 3
ص يادد كيفياط إشهار اللرشيااط 5312س لم ر لسنة  52الموافق  1991مارم لعام  52( من القرار المؤرل في 5ادة )الم 4

الانلخابيةص الصادر عن السمطة المسلقمة للانلخاباطص الجمهورية الجزائرية الديمقرااية الشع يةص الموقع الرسمي لمسمطة الوانية 
ص في تمام الساعة 5358/ مايو/6ص تمت ويارت  يوم الجمعة الموافق /elections.dz-https://inaالمسلقمة للانلخاباط 

 الرابعة عصرا .
 يلم تاديد العدد الأقصى لممواقع المخصصة لملعميق الانلخابي عمى الناو الآتي  5

 شرون ألف نسمة أو يقل عنها.خمسة عشر موقعا  في ال مدياط اللي ي مغ عدد سكانها ع .1

https://ina-elections.dz/
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تقوم المندوبية الولائية لمسمطة المسلقمة  وحرصا  عمى المساواة واشنصاس لمملرشاين
للانلخاباط بلوويع الأماكن المخصص لكل قائمة ملرشاين أو ملرشو ق ل خمسة عشر يوما  
من اللاريخ المادد شجرا  الانلخاباطص عمى أن تنلهي المندوبية الولائية من تعيين الأماكن 

 ل ثمانية أيام من تاريخ افللاحالمخصصة لكل قائمة ملرشاين أو ملرشو داخل كل موقع ق 
ص ويمنع اسلعمال أي شكل وخر للإشهار الانلخابي خارج تمك المساحاط 1الاممة الانلخابية

 .2المخصصة لهذا الغرَّ

وهو ذاط الأمر الذي سار عمي  المشرع الفمسطيني حيث حدر عمى الملرشاين الملنافسين 
ر لانلخابية في أية أمكنة أو مواقع عامة غيفي العممية الانلخابية ولع اليافطاط والممصقاط ا

ص كما أن  لا يجوو أيضا  عقد 3تمك الأماكن اللي خصصلها لجنة الانلخاباط لهذا الغرَّ
الاجلماعاط العامة وإقامة المهرجاناط في المساجد والكنائس أو بجوار المسلشفياط أو في 

 .4الاكومية المالاط والأبنية اللي تشغمها المؤسساط العامة واشداراط

 ضبط موضوع الحملة الانتخابية ولغتها ثانيا :

أساسي في دساتير الدولص حيث يندرج هذا  مرجعيسلند مولوع الاممة الانلخابية عمى 
الأمر لمن الارياط العامة اللي تكفمها الدساتير والملم مة بارية اللع ير والاجلماعص وهو الأمر 

رية والفمسطيني حيث تكفل المشرع الدسلوري الجزائري باالذي كفم  كل من المشرعين الجزائري 
اللع ير وعمل عمى لمان حرية الاجلماع وحرية اللداهر السممي وممارسلهما بمجرد اللصريو 

 .5بهما

                                                           

 نسمة. 93333_ 53331عشرون موقعا  في ال مدياط اللي يلراوح عدد سكانها ما بين  .5
 نسمة. 133333_ 93331ثلاثون موقعا  في ال مدياط اللي يلراوح عدد سكانها ما بين  .0
 ة.نسم 163333_133331خمسة وثلاثون موقعا  في ال مدياط اللي يلراوح عدد سكانها ما بين  .9
 موقعان إلافيان لكل عشرة ولاس نسمة في ال مدياط اللي يزيد عدد سكانها عن مئة وثمانين ألف نسمة. .2

ص يادد كيفياط إشهار اللرشيااط 5312س لم ر لسنة  52الموافق  1991مارم لعام  52( من القرار المؤرل في 2المادة ) 1
 الانلخابية في الجزائر.

ص يادد كيفياط إشهار اللرشيااط 5312س لم ر لسنة  52الموافق  1991مارم لعام  52في ( من القرار المؤرل 8المادة ) 2
 الانلخابية في الجزائر.

 بشأن الانلخاباط العامة في فمسطين. 5338( لسنة 1( من القرار بقانون رقم )0/88المادة ) 3
 امة في فمسطين.بشأن الانلخاباط الع 5338( لسنة 1( من القرار بقانون رقم )5/88المادة ) 4
 .5353( من دسلور الجمهورية الجزائرية الديمقرااية الشع ية لسنة 25المادة ) 5
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كما كفل المشرع الفمسطيني حق المشاركة في الاياة السياسية وعقد الاجلماعاط الخاصة  
لماعاط العامة واللجمعاط والمواكب عمى أن تكون دون أن ياضرها أفراد الشراة وعقد الاج

 .1لمن حدود القانون 

وتهدس الاملاط الانلخابية إلى تمكين الملرشاين من تزويد الناخ ين ب رامجهم الانلخابية 
شقناعهم بهاص أو ويادة مؤيدي الأحزا  الملرشاة لمعممية الانلخابيةص إلا أن حريلهم في ممارسة 

 ى إالاقها.هذا الاق لا تكون عم

ويرتبط مولوع الاممة الانلخابية بنوع الانلخاباط سوا  أكانت انلخاباط تشريعية أم 
برلمانيةص ويخلمف كذلك تبعا  للانلما  السياسي لمملرشاين أو القوائم الملرشاةص وذلك لأن 

رنام   ال رنام  الانلخابي يخلمف حسب نوع العممية الانلخابيةص فالانلخاباط اللشريعية يكون ال
الانلخابي ملركزا  عمى كيفية رقابة عمل السمطة اللنفيذية وسن القوانين في حدود الصلاحياط 

 .2اللي تخولها الدساتير لمسمطة اللشريعية

في حين تلركز ال رام  الانلخابية الخاصة بالانلخاباط الرئاسية عمى السياساط  
ي الخارجية وإبراو الهوية وتاقيق وحدة أرالالاقلصادية والاجلماعية والدفاع والأمن والسياسياط 

 الدولة ومواانيها واشصلاحاط السياسية واللنمية المسلدامة.

ولقد أوجب المشرع الجزائري عمى الأحزا  السياسية أن تقوم بإرفاق برامجها السياسية عند 
ن وذلك مسطيص وهو الأمر الذي تفلقر إلي  اللشريعاط السارية في ف3تقديم ممف ام ها للاعلماد

لعدم وجود قانون خاص بالأحزا  السياسيةص لاسيما وأن هذا النوع من القوانين يلطمب الكشف 
عن عناصر تمك الأحزا  وقادتها وهو الأمر الذي يلنافى مع ما تطمب  لروراط الأمن والسلامة 

 لايادة وعناصر تمك الأحزا  السياسية وحمايلهم من الملاحقة من الاحللال.

                                                           
 .5330( من القانون الأساسي الفمسطيني المعدل لسنة 2/58المادة ) 1
 .108ص المرجع السابقص ص مروة عبايدي 2
ص يلعمق 5315يناير لسنة  15الموافق  0190صفر لعام  16المؤرل في  39-15( من القانون العضوي رقم 56المادة ) 3

 1900صفر عام  51ص بلاريخ 35بالأحزا  السياسيةص الجريدة الرسميةص الجمهورية الجزائرية الديمقرااية الشع يةص العدد 
 .5315/ يناير/ 12الموافق 
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تات مولوع الاملاط الانلخابية منع الأشخاص والمرشاين لمعممية الانلخابية وينطوي 
 .3ص وهو الأمر الذي أقره المشرع الجزائري 2وكل أشكال اللمييز 1من اسلخدام خطا  الكراهية

ولم يغفل المشرع الفمسطيني هذا الأمر حيث اشلرط ألا تلضمن الدعاية الانلخابية أو  
ور أو اشعلاناط الانلخابية أي اعن أو تاريض عمى المرشاين النشراط أو الخطب أو الص

الآخرين عمى أساس الدين أو الجنس أو المهنة أو الطائفة أو اشعاقة أو أي إثارة لمنعراط من 
 .4شأنها أن تمس بوحدة الشعب الفمسطيني

ما ص لاسي5كما حدر المشرع الجزائري اسلعمال المغاط الأجن ية في الاملاط الانلخابية
وأن المغة العربية هي المغة الرسمية والوانية في الجزائر وتدل المغة الرسمية لمدولة وإلى جان ها 

 .6المغة الأماويغية اللي تعد أيضا  لغة وانية ورسمية
وبالرغم من أن القانون الأساسي الفمسطيني قد نص صراحة عمى أن المغة العربية هي 

انون المندم للانلخاباط العامة لم يشلرط أن تلم الدعاية الانلخابية ص إلا أن الق7المغة الرسمية لم لاد
بها أو بأي لغة أخرىص إلا أن الواقع العممي في فمسطين ي  ت أن جميع إجرا اط العممية 

 الانلخابية في فمسطين تلم باسلخدام المغة العربية بما فيها الاملاط الانلخابية.

                                                           
شهانة والاودرا  ضا  أساليب اهي جميع أشكال اللع ير المنلشرة واللي ت رر أو تشجع اللمييزص وتلضمن أي خطاب الكراهية: 1

أو البغض أو العدا  أو العنف الموج  تجاه شخص أو مجموعة من الأشخاص بس ب الجنس أو العرق أو النسب أو المون 
( من القانون رقم 5أو المغة أو الأصل القومي أو اشثني أو الانلما  الجغرافي أو الاالة الصاية أو اشعاقة. راجع  المادة )

ص يلعمق بالوقاية من اللمييز وخطا  الكراهية 5353إبريل سنة  56الموافق  1991لمؤرل في رمضان عام ا 53-32
 1991رمضان عام  8ص بلاريخ 52ومكافالهاص المنشور في الجريدة الرسميةص الجمهورية الجزائرية الديمقرااية الشع يةص العدد 

 .5353/ إبريل/ 52الموافق 
ل نا  أو تقييد أو تفضيل يقوم عمى أساس العرق أو الجنس أو النسب أو المون أو المغة أو الأصل كل تفرقة أو اس التمييز: 2

القومي أو اشثني أو اشعاقة أو الانلما  الجغرافي أو الاالة الصاية واللي يكون الغرَّ منها عرقمة أو تعطيل الاعلراس 
عمى قدم المساواة في المجال الاقلصادي والسياسي وال قافي  باقوق الانسان والارياط الأساسية أو اللملع بها وممارسلها

المؤرل في رمضان  32-53( من القانون رقم 5والاجلماعي أو في أي مجال وخر من مجالاط الاياة العامة. راجع  المادة )
 لجزائر.الملعمق بالوقاية من اللمييز وخطا  الكراهية ومكافالها في ا 5353إبريل سنة  56الموافق  1991عام 

 الملضمن لمقانون العضوي الملعمق بندام الانلخاباط في الجزائر. 5351( لسنة 31-51( من الأمر رقم )82المادة ) 3
 بشأن الانلخاباط العامة في فمسطين 5338( لسنة 1( من القرار بقانون رقم )6/88المادة ) 4
 ن العضوي الملعمق بندام الانلخاباط في الجزائر.الملضمن لمقانو  5351( لسنة 31-51( من الأمر رقم )88المادة ) 5
 .5353( من دسلور الجمهورية الجزائرية الديمقرااية الشع ية لسنة 9( و )0المادتين ) 6
 .5330( من القانون الأساسي الفمسطيني المعدل لسنة 0/9المادة ) 7
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د نص صراحة عمى حدر اسلخدم المغاط الأجن ية ويرى الباحث بأن المشرع الجزائري ق
في الاملاط الانلخابية من أجل الماافدة عمى الهوية الجزائريةص لاسيما وأن هناك جالية 
جزائرية ك يرة في مخلمف دول العالم وللأثر المجلمع الجزائري أيضا  بالمغة الفرنسية واللي ظمت 

عمى  سياسات  اللي كانت ترمي إلى فرَّ لغلهمعالقة في أذهانهم نليجة للاسلعمار الفرنسي و 
الدول المسلعمرة حيث تسعى الدولة الجزائرية إلى اللخمص من مخمفاط الاسلعمار وما يرتبط 

 ب ص وهو الأمر الذي لا يلوافر في الاالة الفمسطينية.
ومع ذلك يوصي الباحث المشرع الفمسطيني بالنص في القانون المندم للانلخاباط العامة 

 ى حدر اسلخدام المغاط الأجن ية في الدعاية الانلخابيةص وذلك أسوة بما فعم  نديره الجزائري.عم
 الفرع الرابع: تمويل الحملة الانتخابية 

إن الاخللاس في المراكز المالية لمملرشاين من شأن  أن يخل بم دأ المساواة بينهم لاسيما 
ويل الاملاط الانلخابيةص لذا تعمل اللشريعاط إذا لم يلم احلرام الأحكام والقواعد الخاصة بلم

 عمى تدقيق الاملاط الانلخابية بما يلناسب مع م دأ تكافؤ الفرص.
مية الانلخابية موتمنو اللشريعاط عادة الجهاط المخولة باششراس عمى مراقبة الع

وذلك  صصلاحياط الرقابة عمى مصادر تمويل تمك الاملاط بما يلوافق مع الأندمة المعمول بها
لأن مراقبة مدى الاللزام بالقوانين الناظمة لماملاط الانلخابية يشكل أداة مهمة تعمل عمى تاسين 

ص ويكون ذلك من خلال ولع مجموعة 1مسلوى الشفافية وتط يق تمك القوانين عمى الوج  الأكمل
لاممة الانلخابية امن اللدابير اللي تهدس إلى تكريس الشفافية ومكافاة الأموال الفاسدة الملعمقة ب

 )أولا (ص وفرَّ مجموعة من الاللزاماط عمى المرشاين )ثانيا (.
أولا : التدابير الخاصة بتكريس الشفافية ومكافحة المال الفاسد المتعلق بالحملة 

 الانتخابية
يمكن القول بأن تنديم الاملاط الانلخابية يلم من خلال الندر إلى جان ينص حيث يرتبط 

من الاملاط الانلخابية بالندر في مصادر إيراداتها واللي تارص اللشريعاط الجانب الأول 
عمى بيان الجهاط المكمفة بها وبمقلضياتهاص في حين يرتبط الجانب الآخر بأوج  اشنفاق عمى 

 تمك الاملاط الانلخابية.
 

                                                           
 .106ص المرجع السابقص ص مروة عبايدي 1
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 ضبط إيرادات الحملة الانتخابية .9
 و كل منهما مكملا  للْخرص وذلك لأنلم يعد باشمكان الفصل بين المال والسمطة فقد أصب

الملرشاين والأحزا  السياسية بااجة إلى من يقوم بلمويل حملاتهم الانلخابيةص فيما يباث 
أصاا  المال عن الدفاع عمى مصالاهم سوا  أكان ذلك من خلال اللرشو في الانلخاباط 

يؤدي إلى الاناراس  وهو الأمر الذيأحد الملرشاين عمى حسا  الآخرص اللشريعية أو بدعم 
في ممارسة السمطة والبعد عن تاقيق الهدس المرجو منهاص وذلك لأن أصاا  المال لا يلدخمون 

 مطة والاكم إلا بما يخدم مصالاهم.في الس
وتمجأ بعض الدول إلى تمويل الاملاط الانلخابية من المال العامص وذلك من أجل لمان 

لع حد لسيطرة المال عمى الملرشاين والأحزا  تساوي الفرص بين الملرشاين من جهةص وو 
السياسية بهدس ترجيو كفة الكفا ة عمى المال وتجسيد حق الاخليار لممواانين بعيدا  عن 

 .1الأهداس والمصالو الشخصية الخاصة بأصاا  المال من جهة أخرى 
موال أ واللمويل العام لماملاط الانلخابية قد يكون مباشرا  من خلال قيام الدولة برصد

من خلال حصول الملرشاين عمى بعض  بصورة غير مباشرة ص أو2لمملرشاين في الانلخاباط
كلخصيص فضا  لمدهور في وسائل اشعلام البصرية والسمعيةص الخدماط مجانا  أو بلكمفة أقل 

أو اباعة الوثائق الانلخابية والاسلفادة من مملمكاط الدولة بغرَّ تنديم الاملاط الانلخابيةص 
كذلك اسلخدام المنشآط العامة من دون مقابلص واسلخدام ال ريد والمواصلاط بأقل الأسعار من و 

 .3أجل عقد نشاااط الاممة الانلخابية
لقد حدد المشرع الجزائري مصادر تمويل الاملاط الانلخابية بموجب القانون العضوي و 

كون مصدرها مساهمة الخاص بالانلخاباطص حيث يلم تمويل تمك الاملاط بواسطة موارد ي

                                                           
 5351مارس  13المؤرل في  31_51نلخابية وفقا  للأحكام المسلادثة بموجب الأمر رقم ص لوابط العممية الادهيمي فيصل 1

الملضمن القانون العضوي الملعمق بندام الانلخاباطص مجمة الأسلاذ الباحث لمدراساط القانونية والسياسيةص كمية الاقوق والعموم 
 .566ص ص 12/8/5350ص بلاريخ 1ص العدد 6 السياسيةص جامعة مامد بولياسص ولاية المسيمةص الجزائرص المجمد

ص مجمة 31_51ص الرقابة عمى الاممة الانلخابية وفق القانون العضوي للانلخاباط رقم مريم بن صيفي، عماد دمان صبيح 2
 صالاقوق والارياطص مخ ر الاقوق والارياط في الأندمة المقارنةص كمية الاقوق والعموم السياسيةص جامعة مامد خيضر بسكرة

 .105ص ص 15/13/5359ص بلاريخ 5ص العدد 15ولاية بسكرةص الجزائرص المجمد 
الملضمن القانون العضوي الملعمق بندام الانلخاباطص  31_51ص تمويل الاملاط الانلخابية في ظل الأمر حسينة غواس 3

ص بلاريخ 0ص العدد 00مجمد ص ولاية قسنطينةص الجزائرص ال1مجمة العموم اشنسانيةص جامعة اشخوة منلوري قسنطينة 
 .818ص ص 12/2/5355
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الأحزا  السياسية اللي يلم تشكيمها من اشلراكاط أعضائها والمداخيل المالية الناجمة عن أنشطة 
 تمك الأحزا ص أو اللمويل من خلال المساهمة الشخصية لمملرشو ذات .

وقد تلم عممية تمويل الاملاط الانلخابية أيضا  من خلال الهباط العينية والنقدية المقدمة  
من المواانين بصفلهم أشخاصا  ا يعيينص أو من خلال المساعداط المالممة اللي من الممكن 
أن تقوم الدولة بمناها لمملرشاين الشبا  لمن القوائم المسلقمة عند إجرا  الانلخاباط 

 .1اللشريعيةص فضلا  عن قيام الدولة بلعويض جز  من نفقاط الاملاط الانلخابية
زائري بلاديد مصادر تمويل الاملاط الانلخابية فاسب بل ندم ولم يكلفِ المشرع الج

كذلك المصادر اللي يمنع عمى الملرشاين المجو  إليها للمويل حملاتهم الانلخابيةص فقد حدر 
عمى الملرشاين للانلخاباط تمقي أي هباط نقدية أو عينية أو أي مساهمة أخرى سوا  أكان 

شرة ومهما كان شكمها من أي دولة أجن ية أو أي شخص ذلك اللمويل بصفة مباشرة أم غير مبا
 .2معنوي أو ا يعي ممن ياممون جنسياط أجن ية

ويلاحظ الباحث بأن المشرع الجزائري قد حصر مصادر تمويل الاملاط الانلخابية في 
جهاط ماددة دون غيرها وحدر كذلك تمقي اللمويل من أي دولة أجن ية أو شخص يلملع 

هو الأمر الذي من شأن  أن يسهم في المساعدة في عممية اللصدي لعممياط بجنسية أجن يةص و 
اللمويل غير المشروعة لماملاط الانلخابيةص فضلا  عن دعم  لفئة الشبا  الذين يرغ ون في 

 اللرشو للانلخاباط اللشريعيةص وهو أمر حسن فعم  المشرع الجزائري.
ياط عمى تفعيل رقابة صارمة عمى عمملذا يوصي الباحث المشرع الجزائري بضرورة النص 

اللمويل الأجن ي ويكون ذلك من خلال تفعيل تدخل ال نك المركزي من ق ل ووارة الماليةص وذلك 
لأن عممياط اللمويل الأجن ي من شأنها أن تسهم في نجاح بعض الملرشاين الذين تكون لهم 

 دتها.أجنداط غير وانية أو يكون ولائهم لجهاط تلربص بالدولة وسيا
وبالرغم من مااربة المشرع الجزائري لملمويل الخارجي لماملاط الانلخابيةص إلا أن  لم 
يعل ر من ق يل اللمويل الأجن ي تمك الهباط المقدمة من الجزائريين في الخارج للمويل الاملاط 

 .3الانلخابية الملعمقة بالملرشاين أو قائمة الملرشاين في الدوائر الانلخابية في الخارج
                                                           

الملضمن لمقانون العضوي الملعمق بندام الانلخاباط في الجزائر.  5351( لسنة 31-51( من الأمر رقم )68المادة ) 1
ف بن بن يوس 1ص جامعة الجزائر 1ص الندام القانوني للمويل الاملاط الانلخابيةص حولياط جامعة الجزائر غيتاوي عبد القادر

 .18_15ص ص ص 52/0/5316ص بلاريخ 05ص العدد 1خدةص ولاية الجزائرص الجزائرص ج
 الملضمن لمقانون العضوي الملعمق بندام الانلخاباط في الجزائر. 5351( لسنة 31-51( من الأمر رقم )66المادة ) 2
 ق بندام الانلخاباط في الجزائر.الملضمن لمقانون العضوي الملعم 5351( لسنة 31-51( من الأمر رقم )23المادة ) 3
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ويرى الباحث بأن المشرع الجزائري قد أحسن عندما لم يعل ر من ق يل اللمويل الأجن ي 
ذلك اللمويل المقدم من ق ل المواانين الجزائريين في الخارج لاسيما وأن هناك عدد ك ير منهم 
يلملعون بجنسياط أجن ية أخرىص فذلك من شأن  أن يعزو الروابط بين المواانين الملواجدين 

حدود الدولة أم خارجها والمساهمة كذلك في تعزيز مشاركة الجالية الجزائرية في الخارج  داخل
بلنشيط الاياة السياسية داخل وانهم الأصمي ولو كان ذلك من خلال با  تمويل الاملاط 

 الانلخابية.
أما في فمسطين فقد حدر القانون المندم للانلخاباط العامة عمى أي ملرشو أو قائمة 

ية مشاركين بالعممية الانلخابية الاصول عمى أموال لامملهم الانلخابية من أي مصدر انلخاب
 .1أجن ي أو خارجي غير فمسطيني سوا  أكان ذلك بطريق مباشر أم غير مباشر

كما أوجب القانون ذات  عمى كل مرشو أو قائمة انلخابية من المشاركين في العممية 
 اباط بيانا  مفصلا  بجميع مصادر اللمويل اللي حصل عميهاالانلخابية أن يقدم إلى لجنة الانلخ

والمبالغ اللي أنفقها خلال الاممة الانلخابيةص عمى أن يقدم إلى المجنة خلال مدة أقصاها شهر 
ص ولمجنة أنت تطمب كذلك تدقيق الكشوفاط المالية من مدقق 2من تاريخ إعلان النلائ  النهائية

 .3قانوني لماساباط
احث بأن المشرع الفمسطيني قد نص عمى الجهاط اللي لا يجوو لمملرشاين ويلاحظ الب

والقوائم المشاركين في العممية الانلخابية الاصول عمى أي تمويل منهم والذي يلم ل بالمصدر 
الأجن ي أو الخارجي غير الفمسطينيص إلا أن  لم يادد الجهاط اللي يمكن لمملرشاين والقوائم 

 الانلخابية الاصول عمى تمويل منها. المشاركة في العممية
كما أن المشرع الفمسطيني قد أوجب عمى الملرشاين والقوائم تقديم بيان مفصل عن  

مصادر اللمويل اللي حصموا عميها بعد انقضا  شهر من تاريخ إعلان النلائ  النهائية 
مويل اايقي عمى تللانلخاباطص الأمر الذي يفقد لجنة الانلخاباط عممية الرقابة بمعناها ال

الاملاط الانلخابية خاصة لو ت ين فيما بعد أن أحد الملرشاين أو القوائم المشاركة في العممية 
 الانلخابية قد تاصموا عمى تمويل غير مشروع لامملهم الانلخابية بعد فووهم في الانلخاباط.

                                                           
 بشأن الانلخاباط العامة في فمسطين. 5338( لسنة 1( من القرار بقانون رقم )1/86المادة ) 1
 بشأن الانلخاباط العامة في فمسطين. 5338( لسنة 1( من القرار بقانون رقم )5/86المادة ) 2
 الانلخاباط العامة في فمسطين. بشأن 5338( لسنة 1( من القرار بقانون رقم )0/86المادة ) 3
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الخاص  للذا يوصي الباحث المشرع الفمسطيني بضرورة تاديد مصادر الهباط واللموي
بالاملاط الانلخابية ومنابعهاص وذلك من أجل تعزيز الشفافية والنزاهة وتقميص الفساد واللأثير 
غير المشروع في مجرياط العممية الانلخابية وبما ياقق المنافسة العادلة بين الملرشاينص لا 

ب عمى لرتسيما وأن ولوح القاعدة القانونية من شأن  أن يسهل تط يق الجزا  القانوني الم
 مخالفلها.

( من القرار بقانون المندم للانلخاباط العامة 86/ 5كما يوصي الباحث بلعديل المادة )
ص بايث يلم النص فيها عمى إلزام الملرشاين والقوائم المشاركة في العممية الانلخابية 5338لسنة 

صويت عمى لمل بلقديم بيان مفصل عن مصادر اللمويل اللي حصموا عميها ق ل اليوم المقرر
العممية الانلخابيةص عمى أن تخضع تمك ال ياناط لرقابة صارمة وتات اائمة رفض امب اللرشو 

 لكل من الملرشو أو القائمة.
 تسقيف الهبات الخاصة بالحملة الانتخابية والتصريح بقيمتها .2

 طندم المشرع الجزائري بعض الأحكام الملعمقة بالهباط كمورد من موارد تمويل الاملا
الانلخابية واللي تهدس بشكل أساس إلى تعزيز الشفافية من أجل تجنب المال غير المشروع 
واسلخدام  في حملاتهم الانلخابيةص حيث ولع المشرع الجزائري مجموعة من الضوابط اللي 

 يجب أن تلقيد بها الجهاط الماناة.
في حدود   يعيومن تمك الضوابط تاديد الم مغ الأقصى لمهباط بالنسبة لكل شخص ا

أربعمائة ألف دينار جزائري إذا ما كان الأمر ملعمقا  بالانلخاباط اللشريعيةص في حين يكون الاد 
 .1الأقصى للمويل الانلخاباط الرئاسية في حدود السلمائة ألف دينار جزائري 

 وكما ألزم المشرع الجزائري الماناين باسلعمال الشيك أو الدفع اشلكلروني لكل هبة تلجاو 
ص وهو الأمر الذي يلرتب عمي  دفع كل هبة تلجاوو قيملها ذلك 2قيملها م مغ الألف دينار جزائري 

الم مغ من خلال الشيك أو اللاويل أو البطاقة ال نكية أو الاقلطاع الآليص وذلك لأن  عندما يفوق 
 .3م مغ الهبة الألف دينار جزائري فإن  لا يمكن أن يلم تسميم  نقدا  

                                                           
 الملضمن لمقانون العضوي الملعمق بندام الانلخاباط في الجزائر. 5351( لسنة 31-51( من الأمر رقم )62المادة ) 1
 الملضمن لمقانون العضوي الملعمق بندام الانلخاباط في الجزائر. 5351( لسنة 31-51( من الأمر رقم )21المادة ) 2
ص 5351مايو لسنة  2الموافق  1995من شهر رمضان عام  50المؤرل في  166-51المرسوم اللنفيذي رقم ( من 0المادة ) 3

يادد شروط إعداد الوصل المسمم لمواهب من ارس الأمين المالي لماممة الانلخابية واسلعمال ص الجريدة الرسميةص الجمهورية 
 .5351/ مايو/ 2الموافق  1995شهر رمضان عام من  50ص بلاريخ 00الجزائرية الديمقرااية الشع يةص العدد 
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ضوابط أيضا  أن يقوم الملرشو للانلخاباط الرئاسية أو المرشو الموكل من ق ل ومن تمك ال
الاز  السياسي أو من ق ل ملرشاي القائمة المسلقمة في الانلخاباط اللشريعية بل ميغ المجنة 

 .1المكمفة بمراقبة تمويل حساباط الاممة الانلخابية بايمة تمك الهباط وأسما  الماناين
في هذه الاالة بساب الوصولاط من المنصة الرقمية اللابعة لمسمطة  2اليويقوم الأمين الم

الوانية المسلقمةص حيث تقوم لجنة مراقبة تمويل الاممة الانلخابية بإعداد نموذج الوصلص ويقوم 
 .3الأمين المالي بلسميم نسخة من الوصل لمواهبص عمى أن يلم إرسال  إلى المجنة بشكل فوري 

وابط من شأنها أن تقطع الطريق أمام جميع مااولاط اللمويل الخفي وعمي  فإن هذه الض
أو غير المادد لماملاط الانلخابية واللي تنال من جوهر م دأ المساواة بين الملرشاين لمعممية 
الانلخابيةص والذي يعد بدوره مؤشرا  لاوما  لاياس مدى نزاهة العممية الانلخابية بشكل عام والاممة 

 .4ى وج  الخصوصالانلخابية عم
أما في فمسطين فمم يندم المشرع الفمسطيني مسألة تسايف الهباط الخاصة بالاملاط 
الانلخابيةص ذلك أن  لم يرد أي نص في القانون المندم للانلخاباط العامة بلاديد الاد الأقصى 

 المسموح ب  تمويل الاملاط الانلخابية.
اديد الاد الأقصى لمصادر اللمويل لذا يوصي الباحث المشرع الفمسطيني بضرورة ت

 والهباط الخاصة بالاملاط الانلخابية واللصريو بايملهاص وذلك أسوة بما فعم  المشرع الجزائري.
تسقيف نفقات الحملة الانتخابية والتكفل بنفقات الشباب المترشحين ضمن القوائم  .3

 الحرة
حزا  الملرشاون أو الأ يقصد بنفقاط الاممة الانلخابية تمك المصاريف اللي يلاممها

خلال حمملهم الانلخابيةص وذلك بهدس كسب أصواط هيئة الناخ ينص كما تعرس بأنها النفقاط 

                                                           
 الملضمن لمقانون العضوي الملعمق بندام الانلخاباط في الجزائر. 5351( لسنة 31-51( من الأمر رقم )62المادة ) 1
 يهو الشخص الخاص بالاممة الانلخابية لكل مرشو أو قائمة ملرشاة للانلخاباط تكون وظيفلها اللدقيق ف الأمين المالي: 2

الرقابة الداخمية عمى موارد ونفقاط الاممة الانلخابيةص بايث يكون هو الوحيد المخول بلسيير الجانب المالي الملعمق بالاممة 
ص تأثير المال في الانلخاباط في الجزائر بين الضوابط القانونية وتادياط الواقعص مجمة المفكرص حدار جمالالانلخابية. أ ندر  

ص 01/15/5351ص بلاريخ 5ص العدد 18السياسيةص جامعة مامد خيضرص ولاية بسكرةص الجزائرص المجمد  كمية الاقوق والعموم
 .128ص 

مايو  32الموافق  1995من شهر رمضان عام  50المؤرل في  166-51( من المرسوم اللنفيذي رقم 2( و )9المادتين ) 3
 مين المالي لماممة الانلخابية واسلعمال .ص يادد شروط إعداد الوصل المسمم لمواهب من ارس الأ5351لسنة 
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اللي تلضمن المدفوعاط اللي تقوم بها الاملاط الانلخابية للأغراَّ أو الخدماط المراد من 
 .1أجمها اللأثير في نلائ  العممية الانلخابية

سقف النفقاط الخاصة بالاممة الانلخابية لكل من الانلخاباط ولقد حدد المشرع الجزائري 
اللشريعية والرئاسيةص حيث لا يمكن أن تلجاوو النفقاط الخاصة بالاممة الانلخابية اللشريعية 

ص 2لكل قائمة م مغا  أقصاه مميونان وخمسمائة ألف دينار جزائري عن كل ملرشو لمن تمك القوائم
وو الاممة الانلخابية لمشخص الملرشو في الانلخاباط الرئاسية في حين أن  لا يمكن أن تلجا

مائة وعشرين مميون دينار جزائري في الدور الأولص عمى أن يلم رفع هذا الم مغ لمئة وأربعين 
 .3مميون دينار جزائري في الدور ال اني للانلخاباط الرئاسية

ية قاط الاملاط الانلخابولعل هدس المشرع الانلخابي من ورا  تاديد الاد الأقصى لنف
لكل ملرشو في الانلخاباط اللشريعية والرئاسية هو عقمنة المصاريفص وذلك تجنبا  لاسلغلال 
الأموال غير المشروعة فيها وتكريس اللواون بين الملرشاين لمعممية الانلخابية في حملاتهم 

 اممة الانلخابية.ض نفقاط الالانلخابيةص فضلا  عمى أن اللسايف يعد معيارا  معولا  عمي  في تعوي
أما في فمسطينص فقد حدر القانون المندم للانلخاباط العامة عمى أي قائمة انلخابية أو 
أي مرشو لمنصب رئيس الدولة الصرس عمى الاممة الانلخابية إلا في حدود المميون دولار 

 أمريكي أو ما يعادلها بالعممة الملداولة قانونا  في فمسطين.
ث بأن المشرع الفمسطيني قد بالغ في سقف النفقاط المسموح ب  لمملرشاين ويرى الباح

بإنفاق  عمى حملاتهم الانلخابية سوا  أكانت الاملاط لانلخاباط تشريعية أم رئاسيةص لاسيما 
وأن ويادة اشنفاق عمى الاملاط الانلخابية من شأنها أن تنعكس سمبا  عمى قراراط الناخ ينص 

عنان لمملرشاين بصرس هكذا مبالغ عمى الاممة الانلخابية يؤثر سمبا  عمى خاصة وأن إالاق ال
المرشاين الآخرين الذين لا يممكون أمولا  كافية لمجاراة المرشاين من أربا  المالص وهو الأمر 

 الذي يلرتب عمي  انعدام م دأ المساواة بين الملرشاين.
ها في يل سقف النفقاط المسموح بلذا يوصي الباحث المشرع الفمسطيني بالعمل عمى تقم

الاملاط الانلخابية لكل من الانلخاباط اللشريعية والرئاسية بما ياقق اللواون بين الملرشاين 
والمساواة بينهم في وصول برامجهم الانلخابية لأك ر عدد ممكن من هيئة الناخ ين بوسائل 

 مشروعة وملواونة في اشنفاق.
                                                           

 .191ص ص السابقالمرجع ص مروة عبايدي 1
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تاقيق المساواة واللواون بين الملرشاين الذين ينلمون كما عمل المشرع الجزائري عمى 
لأحزا  سياسية تممك مصادر تمويل ملنوعة وك يرة وبين مرشاي القوائم الارة اللي تلشكل في 
العادة من الشبا  المسلقمينص والذين لا يملمكون مصادر تمويل تسمو لهم بالمنافسة في العممية 

 .1الانلخابية
ية إاار تشجيع اللرشيااط المسلقمة لمشبا  بنفقاط الاممة الانلخاب حيث تلكفل الدولة في 

المشلممة عمى مصاريف اباعة الوثائق ومصاريف اششهار والنشر ومصاريف إيجار القاعاط 
ومصاريف النقلص عمى أن يلم تاديد ولية تط يق ذلك من خلال مرسوم تنفيذيص وذلك بهدس 

 .2 اسيةتشجيعهم عمى المشاركة في الاياة السي
إلا أن المشرع الفمسطيني لم يندم هذه المسألةص فمم يلضمن القانون المندم للانلخاباط 
العامة أي نص من شأن  أن يعزو تمويل الاملاط الانلخابية لمملرشاين الشبا ص وهو الأمر 

 الذي يلطمب عناية المشرع الفمسطيني.
 ن تعمد الدولة بلشجيعلذا يوصي الباحث المشرع الفمسطيني بضرورة النص عمى أ

اللرشيااط المسلقمة لمشبا  وأن تلكفل بنفقاط الاممة الانلخابية الخاصة بهم من أجل تشجيعهم 
 عمى المشاركة في الاياة السياسيةص وذلك أسوة بما فعم  المشرع الجزائري.

 ثانيا  الالتزامات الخاصة بالمترشحين للانتخابات العامة
بفرَّ مجموعة من الاللزاماط القانونية اللي يلعين عمى جميع تقوم القوانين الانلخابية 

 الملرشاين الملنافسين في العممية الانلخابية اللقيد بها عند مباشرة حملاتهم الانلخابية.
 فتح ومسك حساب الحملة الانتخابية .9

ندم المشرع الجزائري فلو ومسك حسا  الاممة الانلخابيةص حيث يلم إعداد حسا  الاممة 
لخابية باسم الملرشو نفس  إذا كان الأمر ملعمقا  بالانلخاباط الرئاسيةص في حين يلم إعداد الان

حسا  الاممة الانلخابية من ارس الملرشو الموكل عن الاز  السياسي أو من ملرشاي القوائم 
 .3الارة إذا كان الأمر ملعمقا  بالانلخاباط اللشريعية
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 الخاص بالاممة الانلخابية إلى لجنة مراقبة تمويل ويقوم ماافظ الاساباط بلقديم الاسا 
الاملاط الانلخابيةص عمى أن يقوم الماافظ بولع هذا الاسا  قيد الفاص بعد مراق ل  لموثائق 
ال  وتيةص عمى أن  لا يكون تقديم حسا  الاممة الانلخابية إجباريا  في حالة ما إذا كان الملرشو 

 .1مى إعاناط من الدولة أو هباط من الأشخاص الط يعيةأو قائمة الملرشاين لا يلاصموا ع
وعمي  فإن فلو حسا  خاص بالاممة الانلخابية من شأن  أن يعزو الشفافية المالية في 
تسيير موارد الاممة الانلخابيةص وإغلاق البا  أمام انلشار الفساد المالي في هذا المضمارص وهو 

 .2لانلخابية مما يسهل عممية إجرا  انلخاباط نزيهة وحرةالأمر الذي ينعكس إيجابا  عمى العممية ا
 تعيين أمين مالي للحملة الانتخابية .2

يعلمد تمويل الاملاط الانلخابية عمى هباط أو مساعداط من ق ل الدولةص الأمر الذي 
 يلطمب تعيين أمينا  ماليا  لماممة الانلخابية واللصريو ب  لدى السمطة المسلقمة للانلخاباطص ولقد

حدد المشرع الجزائري الطريقة اللي يلم بها تعيين الأمين المالي لماملاط الانلخابية حيث تلم 
عممية تعين  بموجب تصريو صادر عن الملرشو للانلخاباط الرئاسية أو تصريو من الملرشو 
 الموكل من ق ل الاز  أو من ق ل ملرشاي القائمة الارة إذا ما كان الأمر ملعمقا  بالانلخاباط

 .3اللشريعية
ويرى جانب من الفق  بأن  من الواجب عمى المشرع الجزائري أن يقوم بإعادة الندر في 
مركز الأمين المالي لماممة الانلخابية وولية تعيين ص فهم يرون بأن عممية تعيين  يجب أن تعود 

 .4إلى لمسمطة المسلقمة للانلخاباط وليس لمملرشو ذات 
تعيين الأمين المالي لماممة الانلخابية من اخلصاص السمطة  إلا أننا نرى بأن جعل مهمة

المسلقمة للانلخاباط من شأن  أن يضعف المسئولية المباشرة لمملرشو عن إدارة حممل  الانلخابية 
 وذلك عمى اعلبار أن هذا الأمر يعد تدخلا  في حرية الملرشاين في تنديم حملاتهم الانلخابية.

الي من ق ل الملرشو يجعم  مسئولا  عن اخليارات  وما يلرتب عمى كما أن تعيين الأمين الم 
ذلك من ولوح لمسئوليل  القانونية عن تصرفات ص فضلا  عمى أن تعيين  من ق ل الملرشو هو 
الأك ر واقعية ومرونة في اللط يق لاسيما وأن هناك أعبا   ولغواا  ك يرة ممقاة عمى عاتق 

 السمطة المسلقمة للانلخاباط.
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ا يوصي الباحث المشرع الجزائري باشبقا  عمى صلاحية الملرشو لمعممية الانلخابية لذ
سوا  أكانت انلخاباط تشريعية أم رئاسية في تعيين الأمين المالي لامملهم الانلخابية عمى أن 
تخضع عممية اعلماد تعيين  من ق ل الملرشو للانلخاباط لرقابة صارمة من ارس السمطة 

خاباطص وذلك من أجل حدر اللاايل أو الللاعب المالي الذي قد يلورط ب  بعض المسلقمة للانل
 الملرشاين لمعممية الانلخابية.

وتجدر اششارة إلى أن الأمين المالي لماممة الانلخابية لا يمكن أن يمارس هذه المهمة إلا 
اط الذي الاساب بالنسبة لملرشو واحد أو لقائمة واحدة من المرشاينص عمى أن  لا يمكن لماافظ

يقوم بلقديم حسا  الاممة الانلخابية أو لملرشو ملواجد لمن قائمة المرشاين أن يكون أمينا  
 .1ماليا  لماممة الانلخابية

ويعد الأمين المالي هو الوسيط الوحيد بين الملرشو والجهاط اللي ساهمت في تمويل 
 ودفع النفقاط الملعمقة بالاممةحممل  الانلخابية وهو المؤهل دون غيره للاصيل الأموال 

ص عمى أن  يلعين عمى الأمين المالي تسميم كل واهب وصلا  بالمبالغ اللي قام 2الانلخابية
ص فضلا  عن كون  المسئول عن جميع أعمال اشدارة واللسيير اللي يقوم بها مع الجهاط 3باسللامها

 .4الأخرى أو مع الملرشو أو قائمة الملرشاين
ن فقد أجاو القانون المندم للانلخاباط العامة لكل قائمة مشاركة في العممية أما في فمسطي

الانلخابية أن تقدم قائمة بأسما  مم ميها إلى لجنة الانلخاباطص عمى أن تقوم المجنة بإصدار 
ص كما ياق لأي مم ل من أولئك المذكورين أن يقوموا 5شهادة باسم كل مم ل من المذكورين

لي يم مها أمام لجنة الانلخاباط ومكاتب المنااق الانلخابية في أي أمر يلعمق بلم يل القائمة ال
 .6بالانلخاباط

ويلاحظ الباحث بأن المشرع الفمسطيني قد جعل عممية تم يل الملرشاين أمر خاص 
بالقوائم المشاركة في الانلخاباط اللشريعية دون الرئاسيةص بايث يكون لكل قائمة منها عدد من 

يم مونها أمام لجنة الانلخاباط ومكاتب المنااق الانلخابية في أي أمر يلعمق المم مين 
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بالانلخاباط دون تاديد والو لط يعة أعمالهم ومهامهم ودون اششارة إلى ما إذا كان لهم دور 
 في تدقيق الأمور المالية الملعمقة بالاملاط الانلخابية لمملرشاين أو القوائم اللي يم مونها.

الباحث المشرع الفمسطيني بالسير عمى ذاط النه  الذي سار عمي  المشرع لذا يوصي 
الجزائريص بايث يلم النص في القانون المندم للانلخاباط العامة عمى أن يقوم كل ملرشو 
للانلخاباط الرئاسية أو قائمة انلخابية بلعيين أمين مالي لها يباشر العديد من المهام الملعمقة 

 نلخابية وتنديم علاقلهم بالغير.بلمويل الاملاط الا
 فتح حساب بنكي وحيد .3

يعد فلو الاسا  ال نكي من اشجرا اط اللاومة للمويل الاملاط الانلخابيةص فهذه العممية 
من شأنها تسهيل وصول الهباط ومساهماط الدولة إلى الملرشاين لمعممية الانلخابيةص كما يسهم 

 ر تمويل الاملاط الانلخابية وأوج  إنفاقها.هذا اشجرا  في تعزيز الرقابة عمى مصاد
ولقد بين المشرع الجزائري ولية فلو الاسا  ال نكي الخاص بالاممة الانلخابيةص حيث يقوم 
الأمين المالي بهذه المهمة بمجرد اللصريو ب  لدى السمطة المسلقمة للانلخاباطص عمى أن يكون 

ابيةص أما فيما يلعمق بقوائم الملرشاين في هذا الاسا  وحيدا  من أجل تمويل الاممة الانلخ
الخارج فيقوم الأمين المالي بفلو حسا  وحيد لدى ال نوك المراسمة لم نوك الجزائرية من أجل 

 .1تمويل الاممة الانلخابية عمى مسلوى الدائرة الانلخابية مال عممية اللرشيو
والخدماط  ميم وسائل الدفعويلولى ال نك المخطر عممية فلو حسا  الاممة الانلخابية وتس

اللاومة للسييره في أجل مدت  خمسة عشر يوما  إلى الأمين المالي لماممة الانلخابيةص فإذا لم يلم 
فلو حسا  الاممة بعد انقضا  هذه المدة يقوم الأمين المالي لماممة الانلخابية بإخطار بنك 

 .2تلولى فلو هذا الاسا  الجزائر والذي يقوم بدوره في تعيين المؤسسة ال نكية اللي
ويقوم بنك الجزائر باششراس عمى عممية فلو الاساباط ال نكية الخاصة بالاملاط 

ص 3الانلخابية واللأكد من أن كل ملرشو أو قائمة ملرشاين لا تملمك سوى حسا  بنكي واحد
 .4نلخابيةلاعمى أن ي ين حسا  الاممة الانلخابية جميع اشيراداط والنفقاط الملعمقة بالاممة ا

                                                           
 الجزائر.الملضمن لمقانون العضوي الملعمق بندام الانلخاباط في  5351( لسنة 31-51( من الأمر رقم )22المادة ) 1
 الملضمن لمقانون العضوي الملعمق بندام الانلخاباط في الجزائر. 5351( لسنة 31-51( من الأمر رقم )133المادة ) 2
 الملضمن لمقانون العضوي الملعمق بندام الانلخاباط في الجزائر. 5351( لسنة 31-51( من الأمر رقم )131المادة ) 3
 الملضمن لمقانون العضوي الملعمق بندام الانلخاباط في الجزائر. 5351لسنة  (31-51( من الأمر رقم )135المادة ) 4
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وتجدر اششارة إلى أن الأمين المالي هو الشخص الوحيد الموقع لهذا الاسا ص ولا يمكن  
ص كما يلعين عمى 1منو تفويض لأي شخص غيره لمايام بهذه المهمة بما فيهم الملرشو ذات 

الأمين المالي إرسال المعموماط المرتبطة بالاسا  ال نكي إلى لجنة مراقبة تمويل حساباط 
ص كما يقوم بإعداد حسا  الاممة والذي يلضمن جميع اشيراداط حسب 2الاملاط الانلخابية

 .3مصدرها وجميع النفقاط حسب ا يعلها والأمور اللي تم تنفيذها
إلا أن القانون المندم للانلخاباط العامة في فمسطين لم يندم هذه المسألةص ذلك أن  لم يرد 

خاباط اللشريعية والرئاسية لرورة فلو حسا  بنكي أي نص يشلرط عمى الملرشاين للانل
خاص باملاتهم الانلخابيةص وهو الأمر الذي من شأن  أن يضعف الرقابة عمى مصادر تمويل 
تمك الاملاط الانلخابية وما قد يلرتب عمى ذلك من تمويل الجهاط الأجن ية لبعض الملرشاين 

هم يؤثر سمبا  عمى مصماة الدولة في حالة فوو  أو القوائم اللي تعمل لأجنداط غير وانيةص بما قد
 في تمك الانلخاباط.

لذا يوصي الباحث المشرع الفمسطيني بضرورة النص عمى فلو حسا  بنكي لكل ملرشو 
أو قائمة ملرشاين في الانلخاباط العامةص وذلك من أجل معرفة مصادر اللمويل لمملرشاين 

مر ومعرفة حدود إنفاقها عمى حملاتها الانلخابيةص وهو الأوالقوائم المشاركة في العممية الانلخابية 
الذي من شأن  أن يسهل مهمة الرقابة اللي تباشرها الجهاط المخلصةص وذلك أسوة بما فعم  

 المشرع الجزائري.
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 الفصل الثاني
لانتخابات العامة واللاحقة عليها في التشريع المعاصرة لالإجراءات  

 الجزائري والفلسطيني
عد عممية اللصويت من أهم مراحل العممية الانلخابيةص حيث يشارك الناخ ون من خلالها ت

في صنع القرار الذي يهدس إلى إحداث اللغيير المرغو  في  من ق مهمص لذا تعمل القوانين 
واللشريعاط الانلخابية عمى إحاالها بلنديم قانوني يكفل مصداقيلها وسلامة إجرا اتهاص وذلك 

 لوصل إلى معرفة اشرادة الااياية لمناخ ين.المن أجل 
وهو الأمر الذي لا يمكن أن يلاقق إلا من خلال ولع مجموعة من الضوابط واشجرا اط  

القانونية اللي تاكم عممية اللصويت في الانلخاباط اللشريعية أو الرئاسيةص بايث تعمل عمى 
اللي يفلرَّ تفقدها نزاهلها وشفافيلها و  حمايلها من مخلمف الأفعال واللصرفاط اللي من شأنها أن

 أن تلامى بها تمك العممية.
ونها لمعممية الانلخابية واللي تنبع أهميلها من كويعل ر اللصويت من اشجرا اط المعاصرة 

تعل ر تجسيدا  فعميا  للإرادة الشع ية وذلك عمى اعلبار أن الشعب هو مصدر السمطاطص لهذا 
 ما  خاصا  من المشرع الانلخابي.اهلمالقيت عممية اللصويت 

وفي الوقت ذات  نجد بأن عممية إعلان نلائ  العممية الانلخابية يشكل مرحمة لاحقة عمى 
عممية اللصويت وفرو أصواط الناخ ينص وهي عممية يلم من خلالها تاديد الملرشو الفائز 

  ير عنها.جرى اللع بالانلخاباط والنسبة اللي تاصل عميها من مجمل الأصواط الصاياة اللي
وتعد عممية إعلان نلائ  الانلخاباط هي مروة العممية الانلخابية بأسرهاص وذلك لأن صالها 
مرتبطة بنزاهلها وشفافية كل مرحمة من مراحل العممية الانلخابيةص ولموقوس عمى معرفة وفهم 

مى لا بد من اللعرس عاشجرا اط المعاصرة للانلخاباط العامة وكذلك اشجرا اط اللاحقة عميهاص 
اشاار القانوني الناظم لعممية اللصويت في الانلخاباط العامة )المباث الأول(ص واشاار 

 سطيني.في كل من اللشريع الجزائري والفم القانوني الناظم لعممية إعلان النلائ  )المباث ال اني(
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 المبحث الأول
تخابات العامة في التشريع الجزائري عملية التصويت في الانالإطار القانوني الناظم ل 

 والفلسطيني
إن الانلخاباط وإن كانت تعد الوسيمة الأم ل في إسناد السمطة وتداولها في الوقت الاالرص 
إلا أن ذلك ليس معناه أن الدول قد نجات في تط يق إجرا اط العممية الانلخابية وفقا  لما هو 

ولىص وإنما كانت تمك اشجرا اط والآلياط نلاج معمول ب  في تشريعاط الدول منذ الوهمة الأ
 تجربة إنسانية وقانونية مسلمرة وعميقة.

ولقد حرصت دساتير غال ية الدول المعاصرة عمى كفالة مباشرة الاق في الاقلراع لأك ر 
عدد ممكن من مواانيها الذين يممكون حق المشاركة في العممية الانلخابيةص وذلك لضمان نزاهة 

ممية الانلخابية والاد مما قد يكلنفها من صور الللاعب واللزوير واشكراه والضغوطص وجدية الع
وذلك لأن العقل من الممكن ل  أن يلصور اللأثير بسهولة عمى عدد قميل من هيئة الناخ ين إلا 

 إن  من الصعب اللصور بأن تلم عممية اللأثير عمى غال ية أفراد هيئة الناخ ين.
باط نزيهة وحرة فإن  يجب إيجاد قواعد قانونية مفصمة للنديم اشجرا اط ولكي تكون الانلخا

السابقة والمعاصرة لعممية اللصويتص وكذلك اشجرا اط اللاحقة عميها والملم مة بفرو أصواط 
الناخ ين وإعلان النلائ  الخاصة بالعممية الانلخابيةص وهو الأمر الذي يلطمب تنديم القوانين 

اط والموائو المنفذة لها لكل ما يلعمق باق اللصويت وإقرار مجموعة من الخاصة بالانلخاب
ص وهو ما يقلضي 1المبادئ اللي تاكم سير العممية الانلخابية بما يضمن سلامة نلائ  الانلخاباط

بيان اشاار القانوني المندم لعممية اللصويت في الانلخاباط العامة )المطمب الأول(ص والآلياط 
 عممية اللصويت )المطمب ال اني( في كل من الجزائر وفمسطين. الخاصة بلنديم

المطلب الأول: الإطار القانوني الناظم لعملية التصويت في الانتخابات العامة في التشريع 
 الجزائري والفلسطيني

اللصويت من أهم المراحل اللي تمر بها العممية الانلخابيةص وذلك لأن المراحل  عمميةتعد 
لا يمكن أن تكون لها أهمية إلا من خلال تجسيد المعنى الاايقي ششراك الشعب السابقة لها 

في اشدلا  بأصواتهم بكل حرية في هذه المرحمة من العممية الانلخابيةص وهو الأمر الذي يلطمب 
ة ملهاص ويكون ذلك من خلال بيان مفهوم عمميلرورة إحاالها بلنديم مادي وقانوني يكفلان سلا

 ميلها )الفرع الأول(ص والمبادئ اللي تاكم عممية اللصويت )الفرع ال اني(.اللصويت وأه
                                                           

 .916ص المرجع السابقص ص يحيى محمد علي الطياري  1
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 الفرع الأول: مفهوم عملية التصويت وأهميتها
يعل ر اللصويت من أهم وسائل المشاركة السياسيةص إذ تعد أخطر مرحمة تاكم سير العممية 

في الاكمص  ار من يم مونهمالانلخابية فمن خلالها يقوم الناخ ين باشدلا  بأصواتهم بهدس اخلي
فعممية اللصويت تم ل جوهر اشجرا اط المعاصرة اللي تمر بها الانلخاباطص وذلك لأن مصير 

 .1مم مي الشعب في الاكم والسمطة إنما يلقرر بنا   عمى الأصواط اللي أدلى بها الناخ ون 
قادتهم  ليارويعرس اللصويت بأن  ولية يسلخدمها المواانون في الك ير من الدول لاخ

واتخاذ القراراط في القضايا الخاصةص فهو وسيمة أساسية تمكن الأفراد من اللأثير عمى القراراط 
الاكومية في الدولةص وما يلرتب عمى هذه العممية من اخليار الفرد لمملرشو أو القائمة اللي تم م  

ملع ير عن ا الناخ ون لعمى المسلوى الوانيص كيف لا وهي تعد الطريقة الم مى اللي يلملع به
 .2إرادتهم من خلالها بارية

وتعرس عممية اللصويت أيضا  بأنها العمل الذي يلم المجو  إلي  من ق ل الماكومين لاخليار 
حكامهم وإلفا  الشرعية عميهمص ف نا   عمى عممية اللصويت ي ين الناخ ين مدى موافقلهم من 

يهم من ق ل الملرشاين لكل من الانلخاباط عدمها عمى ال رام  الانلخابية المعرولة عم
 .3اللشريعية أو الرئاسية

وعمي  فإن اللصويت هو عبارة عن إجرا  يقوم ب  الناخ ون من خلال اشدلا  بأصواتهم 
في العممية الانلخابيةص واللع ير عن اخلياراتهم من خلال ولع الدرس الذي يالوي ورقة 

رشاين وم من خلال هذه العممية بلاديد تفضيم  لأحد الملاللرشيااط في صندوق الاقلراعص فهو يق
 .4أو قائمة معينة من الملرشاين أو القوائم المعرولة أمام 

وتلملع عممية اللصويت بأهمية ك يرة في العممية الانلخابيةص ذلك أنها اللع ير الاايقي 
عل ر بم ابة فهي توالصادق عن رأي الشعب وتطمعات  فيمن يم م  ويمارس السمطة نيابة عن ص 

ولية قانونية لا تقلصر عمى تاديد الاكام واخليارهم فاسب بل يلعدى ذلك إلى المشاركة في 

                                                           
 .129ص المرجع السابقص ص مروة عبايدي 1
ص ارابمسص 80ت في الانلخاباط المامية في الجزائرص مجمة الفق  والقانونص العدد ص مناوعة صاة عممية اللصويسارة عبايدية 2

 .28ص ص 5316ل نانص 
 .528ص المرجع السابقص ص علي مختاري  3
رقابة الأحزا  السياسية لمعممية الانلخابية في الجزائر "مراحل إعداد القوائم الانلخابية  ليلى دراغلة، رقية عواشرية، 4

فرو أنموذجا "ص المجمة الجزائرية للأمن اشنسانيص مخ ر الأمن اشنساني "الواقعص الرهاناط والآفاق"ص جامعة باتنة واللصويت وال
 .181ص ص 1/8/5351ص بلاريخ 5ص العدد 8ص ولاية باتنةص الجزائرص المجمد 1
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رسم السياساط العامةص كيف لا وهو أحد المبادئ اللي تقوم عميها الديمقرااية واللي تلم ل 
 .1بلجسيد السموك اللصويلي لممواان

ريس م دأ المشاركة في صنع القرار وهو كما تنبع أهمية اللصويت كون  يعمل عمى تك
الأمر الذي يلاقق من جرا  مشاركة الناخ ين في اخليار مم ميهم باعلبارهم أركان العممية 
الانلخابية والسمة الباروة لممواانةص فضلا  عمى أنها تعد وسيمة لبط ولغط يمارسها الناخ ون 

ل لى تكييف سياساتهم من أجل الاصو عمى حكامهم ومم ميهم في ال رلمان من أجل الدفع بهم إ
 .2عمى أك ر عدد ممكن من أصواط الناخ ين المشاركين في العممية الانلخابية

 الفرع الثاني: المبادئ التي تحكم عملية التصويت في الانتخابات العامة
يعد اللصويت اشجرا  الجوهري الأهم في العممية الانلخابية بأسرها والذي تاكم  مجموعة 

مبادئ اللي تهدس في مجممها إلى لمان المشاركة في الانلخاباطص وتلم ل هذه المبادئ من ال
في حرية اللصويت وسريل  وشخصيل  واللي يفهم من مجموعها لرورة أن يقوم الناخب بمباشرة 

 عممية اللصويت بنفس .
ة يوتلم ل المبادئ اللي تاكم عممية اللصويت بم دأ حرية اللصويت )أولا (ص وم دأ سر 

 اللصويت )ثانيا (ص وم دأ شخصية اللصويت )ثال ا (.
 أولا : مبدأ حرية التصويت

يجب أن يندم المشرع الانلخابي الآلياط القانونية الكفيمة بلأمين حرية الناخ ين عند قيامهم 
بممارسة حقهم الانلخابيص بايث لا يلم تعريضهم لأي لغط معنوي أو مادي من ق ل الملرشاين 

السياسية أو اشدارة عمى حد سوا ص ويلاقق ذلك من خلال أن يكون لمناخب مطمق  أو الأحزا 
 .3الارية في اللصويت لم رنام  الانلخابي أو الشخص الذي يراه مناسبا  للاقيق الصالو العام

فالضغط هو العامل الخارجي الذي يؤثر عمى اشرادة الشخصية لمناخ ين باللصويت عمى 
الذي يرتبط باشجرا اط المادية لعممية اللصويتص عمى أن الوسائل اللي ناو معينص وهو الأمر 

قد تسلهدس الضغط عمى إرادة الناخ ين إما أن تكون لغواا  أدبية أو معنوية يلم ممارسلها 

                                                           
ملعمق بندام الانلخاباطص مجمة ال 31_51ص الندام القانوني لعممية اللصويت وفق القانون العضوي ايدابير عبد القادر 1

ص 1ص العدد 10الاجلهاد لمدراساط القانونية والاقلصاديةص كمية الاقوق والعموم السياسيةص جامعة تامنغستص الجزائرص المجمد 
 . 26ص المرجع السابقص ص سارة عبايدية. 68_62ص ص ص 58/1/5359بلاريخ 

 .122ص المرجع السابقص ص مروة عبايدي 2
 .526ص المرجع السابقص ص ري علي مختا 3
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بشكل مباشر أو غير مباشرص كما أن هناك لغواا  قد تلم ممارسلها من ارس السمطة الااكمة 
  الااكم يسعى إلى تجديد ثقة الناخ ين في ص وهو الأمر الذي قد بهدس إنجاح مرشايهاص فالاز 

يدفع  إلى اسلخدام جميع إمكانياط الدولة المادية والبشرية في س يل تاقيق الفوو في 
 .1الانلخاباط

لذلك نجد بأن القوانين الانلخابية تادر عمى الأشخاص دخول القاعاط المعدة لملصويت 
حاممين لمسلاح سوا  أكان هذا السلاح ظاهرا  أم مخفيا ص إلا إذا كان في العممية الانلخابية وهم 

مرتبطا  بأعضا  القوة العمومية الذين يلولون مهمة تأمين مراكز العممية الانلخابية من جميع 
أعمال العنف اللي تادث عمى الطرق المؤدية إلى مراكز الاقلراع أو داخل مراكز اللصويت 

أن تؤدي إلى إثارة حالة من الهمع والخوس في نفوس هيئة الناخ ين ذاتهاص واللي من الممكن 
 وتمنعهم من اللوج  إلى المراكز اللي تلم فيها عممية اللصويت.

حيث تهدس اللشريعاط الانلخابية إلى مااربة الأشخاص الذين يؤثرون عمى الناخ ين 
ومون بة أولئك الذين يقويمنعونهم من اللوج  إلى الأماكن المخصصة لعممية اللصويتص وماار 

ب ث الأخبار الكاذبة والشائعاط والافلرا اط أو كل مناورة احليالية أخرى تاول دون وصول هيئة 
الناخ ين إلى الأماكن المخصصة لملصويتص ذلك أن أعمال العنف اللي تقع وتاول دون وصول 

بل قد يلرتب  ة الانلخابيةصالناخ ين إلى مراكز الاقلراع بم ابة مخالفاط خطيرة تمس بجوهر العممي
عمى م ل هذه الممارساط إلغا  العممية الانلخابية خاصة عند قيامهم بإقامة الاواجز وإغلاق 

 .2الطرق والمنافذ المؤدية إلى مراكز الاقلراع
ولقد حدر المشرع الجزائري عمى كل من يامل سلاحا  مخفيا  كان أم ظاهرا  من دخل 

اد القوة العمومية المسخرين قانونا ص كما أن  لا يق ل بأي حضور مكاتب اللصويت باسل نا  أفر 
وخر بجوار مكاتب اللصويت باسل نا  حضور أفراد القوة العمومية المسخرين خصيصا  لافظ 

 .3الندام والأمن أثنا  سير عممية الاقلراع
ااقم  سأما المشرع الفمسطيني فقد جعل حماية أمن العممية الانلخابية تقع عمى عاتق رئي

ص عمى أن  يجب أن 4مركز الاقلراع بهدس الماافدة عمى الندام والأمن داخل مراكز الاقلراع
يلواجد خارج مركز الاقلراع وفي الساحة المايطة ب  عدد من أفراد الشراة يمبسون المباس 
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أي  دالرسمي وذلك للنفيذ ما يطمب  منهم رئيس ااقم مركز الاقلراعص عمما  أن  لا يجوو أن يلواج
من أفراد الشراة داخل مراكز الاقلراع إلا بإذن من رئيس الطاقم ولممدة اللاومة لافظ الندام 

 .1والأمن وذلك حسب ما يقرره ااقم مركز الاقلراع
وتقوم الشراة الفمسطينية بالماافدة عمى أمن المواانين وأمن العممية الانلخابيةص وذلك 

ص 2أو اشخلال بأحكام قانون الانلخاباط أو باقوق الناخ يندون إخلال بنزاهة العممية الانلخابية 
كما يادر عمى أي شخص من غير أفراد الشراة الذين يمبسون المباس الرسمي حمل السلاح 
الناري أو أي سلاح من نوع وخر أو أداة يعاقب القانون عمى حممها سوا  أكان ذلك داخل مراكز 

 .3الاقلراع أم عمى مداخمها
لك فإن  لا يجوو لأفراد الشراة دخول مراكز الاقلراع في اليوم المادد لمعممية إلافة إلى ذ

ص 4الانلخابية أو أثنا  فرو أصواط الناخ ين إلا بنا  عمى امب من رئيس ااقم مركز الاقلراع
ويعمل أفراد الشراة المكمفون بلوفير أمن العممية الانلخابية بلنسيق مباشر وكامل مع المجنة 

 .5المنااق الانلخابية واواقم مراكز الاقلراعومع مكاتب 
ولم يكلف المشرع الفمسطيني بهذا القدر من الضماناط من أجل الماافدة عمى أمن 
العممية الانلخابية وأمن المواانينص بل قام بمنع أفراد الشراة وأفراد قوى الأمن بشكل عام من 

ن تهم فيها من الدخول إليها وهم ياممو الدخول إلى مراكز الاقلراع المخصصة لهم للإدلا  بأصوا
 .6السلاح

ويرى الباحث بأن المشرع الفمسطيني قد أحسن عندما حدر عمى أفراد الأجهزة الأمنية من 
الدخول بالسلاح إلى مركز اللصويت عند اشدلا  بأصواتهم في العممية الانلخابيةص ذلك أن أفراد 

ن الاقوق الخاصة بهم بصفلهم أفرادا  من أفراد الشراة والأمن في هذه الاالة يباشرون حقا  م
الشعب وبصفلهم أعضا   في هيئة الناخ ينص لا بصفلهم الوظيفية اللي تلطمب منهم حفظ الندام 

 والأمن داخل مراكز الاقلراعص وهو الأمر الذي لم يندم  المشرع الجزائري.
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ع أفراد نلخابي عمى منلذا يوصي الباحث المشرع الجزائري بضرورة النص في قانون  الا
الأجهزة الأمنية والشراية والجيش ومن في حكمهم من الدخول بالسلاح إلى مراكز اللصويت 
عند ممارسلهم حقهم الانلخابي باشدلا  بأصواتهم في العممية الانلخابيةص وذلك لأنهم في م ل 

ظيفي بمركزهم الو هذه الاالة يندر إليهم كمواانين وأعضا  لمن هيئة الناخ ين دون اعلداد 
الذي يمكن أن يمارسوه خارج مراكز اللصويتص بايث يكون حمل السلاح قاصرا  عمى أعوان 
القوة العمومية عند قيامها بواج ها باماية أمن المواانين وأمن العممية الانلخابية دون أن يشمل 

 حممهم لمسلاح عند اشدلا  بأصواتهم في مراكز الاقلراع.
الفمسطيني يعل ر الشخص قد ارتكب جريمة في حال قيام  بامل سلاح وعمي  فإن المشرع 

ناري أو أي أداة أخرى وشكل بامم  خطرا  عمى الأمن العام في أي مركز من مراكز اللصويت 
 .1وفرو النلائ  يوم الانلخاباط

ويعاقب المشرع الجزائري كل من حمل ناخبا  أو عدة ناخ ين عمى الاملناع عن اللصويت  
ص وهو الأمر الذي لم 2ما  في ذلك أخبارا  خاائة أم وشاياط أم تصرفاط احليالية أخرى مسلخد

 يندم  المشرع الفمسطيني.
ولم يذهب المشرع الفمسطيني بعيدا  عما ذهب إلي  نديره الجزائريص فقد اعل ر الشخص قد 

هم أو قارتكب جريمة في حال بأي فعل من شأن  أن يؤثر عمى حرية الناخ ين في ممارسة ح
 .3أعاق العممية الانلخابية بأي صورة من الصور

كما تادر القوانين الانلخابية فعل الرشوة الانلخابية وذلك من أجل الافاظ عمى حرية 
الناخ ين في اخليار من يم مونهمص حيث منع كل عممية ابلزاو شرادة الناخ ين وتعل رها جريمة 

يق اسلخدام المنو والهباط المالية أم كان ذلك عينا  يعاقب عميها القانون سوا  أكان ذلك عن ار 
 أو نقدا .
ومن ق يل ذلك أيضا  أن يلم وعد الناخ ين بوظائف عمومية كانت أم خاصة أم خداماط  

عامةص أو الوعد بلاصيل املياواط أخرى بقصد اللأثير عمى الناخ ين عند قيامهم باشدلا  
عن اريق ارس ثالثص وتط ق ذاط العقوباط الصارمة بأصواتهم سوا  أتم ذلك بطريق مباشر أو 

كذلك عمى الناخب الذي يق ل تمك الهباط أو يطم هاص في حين يلم إعفا  الناخب الذي يق ل تمك 
 .4الهباط ومن ثم يقوم بإبلاغ السمطاط العمومية

                                                           
 بشأن الانلخاباط العامة في فمسطين. 5338( لسنة 1( من القرار بقانون رقم )1/136المادة ) 1
 الملضمن لمقانون العضوي الملعمق بندام الانلخاباط في الجزائر. 5351( لسنة 31-51( من الأمر رقم )529المادة ) 2
 بشأن الانلخاباط العامة في فمسطين. 5338( لسنة 1قرار بقانون رقم )( من ال1/136المادة ) 3
 .583-522ص المرجع السابقص ص ص علي مختاري  4



262 
 

 موهو الأمر الذي ندم  المشرع الجزائريص حيث يعاقب القانون الانلخابي كل من قام بلقدي
هباط نقدية أو عينية أو وعد بلقديمهاص وكذلك كل من وعد بوظائف خاصة أو عمومية أو مزايا 
أخرى خاصة بقصد اللأثير عمى ناخب أو عدة ناخ ين عند قيامهم باللصويتص وكل من حصل 
أو حاول الاصول عمى أصواتهم سوا  بطريق مباشر أم عن اريق الغيرص وكل من حمل أو 

 با  أو عدة ناخ ين عن الاملناع عن اللصويت بنفس الوسائل.حاول أن يامل ناخ
كما يعاقب القانون الانلخابي الجزائري كل من امب أو ق ل نفس تمك الوعود أو الهباطص 
إلا أن  يعفى من العقوبة كل من شارك أو ارتكب تمك الأفعال سابقة الذكر والذي يقوم ق ل 

القضائية أو اشدارية بهاص عمى أن تخفض العقوبة  مباشرة إجرا اط الملابعة بإبلاغ السمطاط
 .1إلى النصف إذا تم ت ميغ السمطاط المعنية بعد مباشرة إجرا اط الملابعة من ارفهم

ولقد سار المشرع الفمسطيني عمى ذاط النه  الذي سار عمي  نديره الجزائريص حيث اعل ر 
مباشر أو أقرل  أو عرَّ عمي   قد ارتكب جريمة كل من أعطى ناخبا  بطريق مباشر أم غير

أو تعهد بأن يعطي  نقودا  أو منفعة أو أي مقابل وخر من أجل حمم  عمى الاقلراع عمى ناو 
 .2خاص أو الاملناع عن 

كما يعد قد ارتكب جرما  كل من ق ل أو امب بشكل مباشر أم غير مباشر قرلا  أو نقودا  
  أو لغيره بقصد أن يقوم بالاقلراع عمى وج  أو منفعة أو أي مقابل وخر سوا  أكان ذلك لنفس

 .3خاص أو يملنع عن الاقلراع أو ليؤثر في غيره للاقلراع أو الاملناع عن 
ويلاحظ الباحث بأن المشرع الفمسطيني قد ندم جريمة الرشوة الانلخابية واعل رها جريمة 

ر ريق مباشر أم غييعاقب عميها القانون سوا  أتمت تمك الرشوة من خلال إعطائ  إياها بط
مباشر أو ق مها أو قام بطم هاص إلا أن  لم ينص عمى إعفا  الشخص الذي يق ل تمك الهباط ومن 

 ثم يقوم بإبلاغ الجهاط المخلصة كما فعل المشرع الجزائري.
لذا يوصي الباحث المشرع الفمسطيني بالسير عمى ذاط النه  الذي سار عمي  نديره 

من العقوبة كل من ارتكب أو شارك في جريمة الرشوة الانلخابية الجزائريص وذلك بأن يعفى 
والذي يقوم ق ل مباشرة إجرا اط الملابعة بإبلاغ الجهاط المخلصة في فمسطينص وأن يلم تخفيض 

 العقوبة إلى النصف إذا تم ت ميغ السمطاط المخلصة بعد مباشرة إجرا اط الملابعة من ق مهم.
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لخابي شكل الوعيد واللهديد كايام أصاا  العمل بالضغط ويمكن أن يأخذ الابلزاو الان
عمى العمال والأجرا  العاممين لديهم بالطرد وتهديدهم بالطرد من العمل أو تخفيض الأجور في 
حالة عدم قيامهم باللصويت لصالو مرشو مادد أو قائمة معينةص وهو الأمر الذي يعد من أبسط 

 صور الضغط عمى الناخ ين البسطا .
ية اللصويت تعني أن يمارس الناخب اخليارات  بكل إرادة حرة دون أن يلعرَّ لأي فار 

شكل من أشكال الضغط المعنوي أو المادي ودون أن يكون لدي  خوس من المسائمة أمام أي 
 .1جهة كانت أو أن يفقد عمم  أو منصب  أو تفرَّ عمي  عقوباط سالبة لمارية

 ثانيا : مبدأ سرية التصويت
للصويت العمني هو القاعدة السائدة في الانلخاباط العامةص فقد دافع عن هذا لقد كان ا

الم دأ ونذاك كبار فقها  السياسة والقانون كجون سلوارط ميل ومونلسكيوص وذلك باعلبار أن 
علانية اللصويت لديهم تعد قرينة عمى أهمية الناخ ين للامل المسئولية وفرصة ملاحة شظهار 

 رأي  بصراحة أمام هيئة الناخ ين.شجاعل  في إبدا  
إلا أن  سرعان ما ث ت قصوره بالندر إلى المساوئ اللي اكلنفل  خاصة وأن خضوع  

الناخب لعدة لغوط سوا  أكانت من ق ل الخصوم الانلخابيين أم من ق ل اشدارةص الأمر الذي 
يلرتب  لمناخب ومايجعل عممية اللصويت في ك ير من الأوقاط لا تع ر عن اشرادة الااياية 

 .2عمى ذلك من فقدان الندام القائم إلى المعنى الاايقي لمديمقرااية
فاللط يق العممي للاقلراع العمني أفرو عدة مساوئ لم يصمد أنصاره أمام تمك الانلقاداط 
اللي وجهت إلي  من ق ل أنصار م دأ سرية اللصويتص والذين اعل روه م دأ  خياليا  يلعرَّ في  

 لضغوط وتأثيراط خارجية من رجال المال وأصاا  النفوذ والفرقا  السياسيين.الناخب 
كما أن اللصويت العمني يلطمب شجاعة وإرادة قوية لا يملمكها الك ير من الناسص وهو ما 
قد يؤدي إلى نلائ  مخالفة للإرادة الااياية لمناخ ينص وهو الأمر الذي دفع الفق  الدسلوري إلى 

ي عن هذا الندام واللوج  ناو اللصويت السري باعلباره كفيلا  ولامنا  لشفافية المطالبة باللخم
 .3ونزاهة العممية الانلخابية
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وقد اسلجابت الدول الديمقرااية المعاصرة لهذا اللوج  حيث أقرط م دأ اللصويت السري 
ن يطمع أي أوالذي يلم بموجب  أن يقوم الناخب باشدلا  بأصواتهم في صندوق الاقلراع من دون 

 أحد عمى الموقف الذي اتخذه في ورقة الاقلراع.
ويعد م دأ سرية اللصويت من المبادئ الأساسية للاقيق مشاركة الشعب في العممية 
الانلخابيةص وذلك ندرا  لما يم م  ذلك من امأنينة لمناخ ين في أن عممية اخليارهم تنبع من 

 م.ليجة حلمية للإكراه السياسي الذي يمارس عميهإرادتهم الارة وقناعاتهم السياسيةص وليست ن
وهو الأمر الذي من شأن  تخميص الناخ ين من جميع مصادر اللأثير الخارجي والملم ل  

في الضغط من ق ل الأحزا  السياسية أو الملرشاينص وتخميصهم أيضا  من مخلمف الولا اط 
لع ير عن ية تعمل عمى إعاقلهم من الالق مية والجهوية واللي تفرَّ عمى الناخ ين اللزاماط قهر 

 .1إرادتهم الارة في الاخليار واللع ير عن ميول  وقناعات  الازبية والسياسية
ويقصد بسرية اللصويت قيام الناخب باشدلا  برأي  دون أن يشعر أحد بالموقف الذي اتخذه 

دوق في الصنفي ورقة اللصويتص وذلك من خلال قيام  بإدخال الورقة المخصصة للاقلراع 
المعد لذلك بارية وتارر من جميع الضغوط الخارجية بطريقة لا تسمو للْخرين بمعرفة الموقف 

 .2الذي قرره في ورقة الاقلراع
فسرية الاقلراع من الضماناط الهامة اللي تاقق حرية الناخب في اخليار من يم م  من 

لبادلة فرَّ الاقلراع السري اللزاماط مالمرشاين أو القوائم المشاركة في العممية الانلخابيةص وي
بين الناخ ين وأعضا  مكلب اللصويتص فلا يجوو لمناخب أن يلرك عمى ورقة اللصويت أي 
علامة أو إشارة تدل عمى قرار اللصويتص وإنما يملزم بإعادة ورقة اللصويت في الدرس الانلخابي 

ناخب وا بإفشا  سر إعطا  البنفس ص وفي الوقت ذات  لا يجوو لأعضا  مكلب اللصويت يقوم
 .3لصوت 

وتعد سرية اللصويت من المبادئ القانونية والدسلورية اللي تندمها الدول لضمان انلخاباط 
نزيهة وحرةص وهو الأمر الذي ت ناه المشرع الدسلوري الجزائري والذي بين بأن ولية انلخا  رئيس 
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ص 1الاقلراع العام المباشر والسري  الجمهورية وأعضا  المجمس الشع ي الواني تكون عن اريق
وهو ذاط الأمر الذي جا  ب  القانون العضوي المندم للانلخاباط والذي جا  في  بأن اللصويت 

 .2يكون شخصيا  وسريا  
كما ندم القانون الخاص بالانلخاباط العامة في فمسطين م دأ سرية اللصويت من خلال 

 ون معزولة بالسلائرص وذلك من أجل تمكينالنص عمى تخصيص أماكن في مراكز اللصويت تك
 .3كل ناخب من الاقلراع فيها بسرية تامة

وعمي  فإن سرية اللصويت وسيمة فعالة لاماية الناخ ين وتخميصهم من العهود والوعود 
اللي قد تؤخذ المواثيق عميها بطريق الابلزاوص فالناخب يقوم باشدلا  بصوت  وفقا  لما يممي  عمي  

اعات  بايث يكون ملاررا  من الضغوط اللي من الممكن أن يمارسها الملرشاون لميره وقن
للانلخاباطص ومن كل ما من شأن  أن يؤثر في حريل  في الاخليار والمفالمة وهو الأمر الذي 

 .4ي رو الايمة الااياية للط يق ندام المشاركة الانلخابية
 دأ مين القوانين الانلخابية موقد حرص كل من المشرع الجزائري والفمسطيني عمى تض

سرية اللصويت والعناية بلنديم  من الناحية العمميةص وتلم ل تمك العناية بالنص عمى لرورة 
أن تالوي قاعة اللصويت عمى عدد من العناصر اللي يعمل وجودها عمى تاقيق السرية كمرور 

 نلخا .الناخب في العاول عند اشدلا  بصوت  واسلخدام المدروس الخاص بالا
 المرور في العازل .9

العاول هو جز  مغمق من مكلب اللصويت تم إعداده بشكل يجعل الناخب بعيدا  عن 
الأندار عند قيام  بولع ورقة الاقلراع في الدرس الانلخابيص ويعد عدم وجود تمك المعاول في 

لعممية ا القاعاط المخصصة لملصويت عمى العممية الانلخابية مخالفة خطيرة تنال من سلامة
الانلخابية بأسرها وتجعمها مال تشكيك حلى وإن لم يكن ذلك بنية اللزوير وإنما نليجة إهمال 

 .5الجهة المشرفة أو تساهل القائمين عمى مراكز الاقلراع
ولقد ندم المشرع الجزائري عممية مرور الناخب في المعزل عند اللصويت في المراكز 

يزود كل مركز تصويت بمعزل واحد أو عدة معاولص المخصصة للاقلراعص حيث اشلرط بأن 
                                                           

 .5353( من دسلور الجمهورية الجزائرية الديمقرااية الشع ية لسنة 151( و)62المادتين ) 1
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عمى أن  يجب أن تضمن تمك المعاول سرية اللصويت لكل ناخب بشكل لا يخفي عن الجمهور 
 .1عممياط اللصويت والمراقبة والفرو

ويلناول الناخب بنفس  وجوبا  عند دخول القاعة وبعد إثباط شخصيل  لأعضا  مكلب 
اق اللصويتص وبعد أن يلأكد رئيس مكلب اللصويت من تناول اللصويت ظرفا  ونسخة من أور 

الناخب لجميع أوراق اللصويت يأذن ل  باللوج  مباشرة إلى المعزل دون أن يغادر القاعة حيث 
 .2يباشر عممية الانلخا  ويضع ورقل  في الدرس

 وهو ذاط الأمر الذي تطمب  المشرع الفمسطيني من الناخب يوم الاقلراعص حيث يلوج 
الناخب إلى الأماكن المعزولة والمخصصة لملصويت في مراكز الاقلراع ومن ثم يقوم الناخب 

 .3باللأشير عمى ورقة الاقلراع في المربع المط وع المخصص لذلك
 استخدام مظروف الانتخاب .2

إن اسلعمال العاول الانلخابي لوحده ليس كافيا  لمافاظ عمى سرية عممية الاقلراعص ذلك أن  
الايام بلصويت أك ر سلامة وأمانا  فإن  يجب أن تكون المداريف الانلخابية المولوعة  من أجل

 .4من ارس اشدارة أمام الناخ ين غير مدغمة وغير شفافة
وهو الأمر الذي ندم  المشرع الجزائريص حيث تجري عممية اللصويت لمن مداريف 

وغير شفافة وعمى نموذج موحدص تقدمها السمطة المسلقمةص وتكون هذه المداريف غير مدغمة 
 .5ويلم ولعها تات تصرس الناخ ين في مركز اللصويت يوم الاقلراع

ويقوم الناخب بعد اشدلا  بصوت  في الانلخاباط بولع ورقة اللصويت في الدرسص عمى 
أن يقوم بإشهاد رئيس مكلب اللصويت بعد خروج  عمى أن  لا يامل إلا ظرفا  واحدا  وحينها 

 .6الرئيس بإدخال الدرس في الصندوق يأذن ل  
وبالرغم من أن المشرع الفمسطيني قد نص عمى توفير الأماكن المعزولة لملصويت بما 
ياافظ عمى سرية العممية الانلخابيةص إلا أن  لم يندم المداريف الانلخابية كجز  من العممية 
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اسلخدام  راع دون اششارة إلىالانلخابية حيث اكلفى بالنص عمى اسلعمال الأوراق الخاصة بالاقل
 المداريف أو ولع أوراق اللصويت في المداريف المخصصة لذلك.

لذا يوصي الباحث المشرع الفمسطيني بلنديم المداريف كجز  من عممية اللصويت يوم 
الاقلراعص عمى أن تكون تمك المداريف غير شفافة وغير مدغمة من أجل تاقيق م دأ سرية 

 ج ص وذلك أسوة بما فعم  المشرع الجزائري.اللصويت عمى أكمل و 
 ثالثا : مبدأ شخصية التصويت

يقصد بهذا الم دأ أن يباشر الناخب عممية اشدلا  بصوت  دون أن ب  أحد بدلا  عن ص 
ويلطمب هذا الم دأ أن تقوم المجنة المكمفة باششراس عمى العممية الانلخابية باللأكد من أن 

بصوت  في مكلب اللصويت هو ذات  المقيد اسم  بقائمة الناخ ين  الناخب الذي قام باشدلا 
 .1الموجودة لدى المكاتب الانلخابية

ويعد م دأ شخصية اللصويت من المبادئ الأساسية في العممية الانلخابية والذي تنص 
القوانين الانلخابية بموج ها عمى أن ممارسة حق اللصويت يكون بصورة شخصيةص بايث لا 

يقوم أحد بهذه المهمة نيابة عن الناخب بل يجب أن ياضر الناخب إلى مركز يمكن أن 
اللصويت بنفس  من أجل اللصويت ومن ثم إيداع الورقة الانلخابية في الصندوق الانلخابيص 

 .2وتهدس هذه العممية إلى اللأكد من نسبة كل صوط إلى صاحب  وألا يصوط الغائ ون والملوفون 
واقعية فإن تط يق هذا الم دأ بصورة حاسمة لا مرونة فيها قد يلرتب إلا أن  من الناحية ال

عمي  حرمان عدد ك ير من الناخ ين من ممارسة حقهم الدسلوري والقانوني في حال توافرط 
ظروس قاهرة واارئة م ل السفر أو المرَّ أو بس ب مانع وخر حال دون وصولهم إلى مراكز 

ذا لذلك وبنا   عمى رغبة المشرع الانلخابي باللخفيف من هالاقلراع في اليوم المادد لملصويتص 
 .3اللقييدص تسمو بعض اللشريعاط الانلخابية باللصويت عن اريق كل من المراسمة والوكالة

 التصويت عن طريق المراسلة .9
يسلطيع الناخب في هذه الطريقة أن يمارس حق  الانلخابي باللصويت عن اريق المراسمةص 

ع من اللصويت ل  اتساعا  ك يرا  في فرنساص حيث يلميز هذا النوع من اللصويت وقد وجد هذا النو 
بالسرية إلا أن  وفي ذاط الوقت أثار جدلا  فقهيا  وقانونيا  في فرنساص وذلك نليجة لمطعون القضائية 
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المرفوعة أمام المااكم الفرنسية واللي أث لت وقوع عممياط تزوير واسعة أدط بالمشرع الفرنسي 
ى إلغاؤه واشبقا  عمي  في بعض الانلخاباط المهنية م ل انلخاباط المركز القومي لمباوث إل

 العممية.
وقد كان المشرع الجزائري قد ت نى هذه الطريقة في اللصويت في العممية الانلخابية في 

وهو الأمر الذي سرعان ما تراجع عن  بعد ذلك في جميع  1280أول قانون للانلخاباط عام 
ص في حين أن المشرع الفمسطيني لم يل نى هذا النوع 1انين اللاحقة المندمة لمعممية الانلخابيةالقو 

 من الوسائل في اللصويت عند عقد العممية الانلخابية وإجرا ها.
 التصويت عن طريق الوكالة .2

لجأط بعض القوانين الانلخابية إلى ت ني ندام اللصويت بالوكالة بصفة اسل نائية وذلك 
بة إلى بعض فئاط المواانين اللي يكون من الصعب عميها ممارسة حقها بالاقلراع بصفة بالنس

شخصية عمى أن يلم تقييدها ببعض القيود اللي تقررها القوانينص حيث تشلرط اللشريعاط 
 .2الانلخابية عادة تقديم امب من ارس الناخب الذي لا يسلطيع ممارسة حق  باللصويت

وكالة عندما يقوم الناخب بلوكيل شخص وخر لمايام بعممية وتلم عممية اللصويت بال
اللصويت بدلا  عن ص حيث يعد هذا الندام هو الأسمو  الوحيد الذي يمكن اسلخدام  بعد إلغا  
اللصويت بالمراسمة في فرنسا وذلك بهدس السماح لمناخ ين الذين س ق لهم اللسجيل في القوائم 

نلقال بشكل شخصي إلى المراكز المخصصة لملصويت سوا  الانلخابية والغير قادرين عمى الا
أكان ذلك بس ب ظروس عممهم اللي تمزمهم باللواجد في أماكن عممهم في اليوم المادد لملصويت 

 .3أم الأشخاص المسافرون أو المعاقون حركيا  
ولقد ت نى المشرع الجزائري ندام اللصويت بالوكالة لمن حالاط ماددة عمى س يل 

حيث يجوو لمناخب أن يمارس حق اللصويت بالوكالة بنا   عمى امب من  في حالة الاصرص 
ما إذا كان الناخب مريضا  موجودا  بالمسلشفى أو يعال  في بيل ص وكذلك ذوو العطب الك ير أو 
العجزةص والمسلخدمون والعمال الذين يعممون خارج الولاية اللي توجد فيها إقاملهم أو الذين هم 

نقل ومن يلاومون أماكن عممهم يوم الاقلراعص والطمبة الجامعيون أو الذين في اور في حالة ت
اللكوين ويدرسون خارج الولاية اللي توجد فيها إقاملهمص وأفراد الجيش الشع ي الواني والاماية 
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المدنية والأمن الواني ومصالو السجون وموظفو الجمارك الجزائرية الذين يلاومون أماكن 
 .1الاقلراععممهم يوم 

وتجدر اششارة إلى أن الوكالة لا تمنو إلا لوكيل واحد يكون ململعا  بالاقوق السياسية 
 .3ص فضلا  عمى أن  لا يمكن لموكيل أن ياوو إلا عمى وكالة واحدة فقط2والمدنية

وتكون الوكالاط الصادرة عن الأشخاص المايمين عمى اللرا  الواني ماررة بعقد أمام 
ال مدية لمراجعة القوائم الانلخابيةص عمى أن يصادق أمين تمك المجنة عمى توقيع رئيس المجنة 

الموكل بعد من خلال الذها  إلى بيل  وذلك بنا   عمى امب من الأشخاص المرلى أو 
 المعوقين الذين يلعذر عميهم اللنقل.

ري جبينما يلم إعداد الوكالاط الصادرة عن الأشخاص المرلى في المسلشفياط بعقد ي
تاريره أمام مدير المسلشفىص في حين تعد الوكالاط الانلخابية الخاصة بأفراد الجيش الشع ي 
الواني والاماية المدنية والأمن الواني ومصالو السجون وموظفو الجمارك الجزائرية الذين 

 يلاومون أماكن عممهم يوم الاقلراع أمام مدير المؤسسة أو قائد الوحدة حسب الاالة.
الوكالاط الممنوحة من ق ل الأشخاص الملواجدين خارج اللرا  الواني بعقد يجري وتعد  

تاريره أمام المصالو القنصميةص في حين تعد وكالاط المسلخدمون والعمال الذين يعممون خارج 
الولاية اللي توجد فيها إقاملهم أو الذين هم في حالة تنقل ومن يلاومون أماكن عممهم يوم 

مبة الجامعيون أو الذين في اور اللكوين ويدرسون خارج الولاية اللي توجد فيها الاقلراعص والط
إقاملهم بعقد يارر أمام رئيس المجنة ال مدية لمراجعة القوائم الانلخابية في أي بمدية من بمدياط 

 .4اللرا  الواني
اريخ لل وقد حدد المشرع الجزائري فلرة إعداد الوكالاط خلال الخمسة عشر يوما  الموالية

اسلدعا  هيئة الناخ ين عمى أن تنلهي ق ل اللاريخ المقرر للاقلراع ب لاثة أيامص وتلم عممية تسجيل 
الوكالاط عمى دفلر مفلوح لهذا الغرَّ بايث يكون مرقما  ومؤشرا  عمي  من ق ل رئيس المجنة 

حسب  دير المؤسسةال مدية لمراجعة القوائم الانلخابية أو قائد الوحدة أو مدير المسلشفى أو م
 .5الاالة
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وتجدر اششارة إلى أن  يجوو لكل موكل أن يقوم بإلغا  وكالل  في أي وقت ق ل عممية 
اللصويتص ويجوو لمموكل أن يقوم باللصويت بنفس  في حال قدوم  إلى مكلب اللصويت ق ل 

ق  السياسية ص عمى أن  في حال وفاة الموكل أو حرمان  من حقو 1أن يقوم الوكيل بما أسند إلي 
 .2والمدنية فإن  يلم إلغا  الوكالة بقوة القانون 

وتلم عممية تارير الوكالة من دون مصاريف وعمى الموكل أن يقوم بإثباط هويل  إلا أن  
ص وتعد وكالة واحدة لكل دور من أدوار الاقلراع وت ين كل وكالة الدور 3لا يشلرط حضور الوكيل

ص ويلم تارير كل وكالة 4إعداد الوكاللين في ذاط الوقت الذي تصمو من أجم  عمى أن  يمكن
عمى مط وع واحد توفره المجنة المسلقمة وفقا  لمشروط والأشكال المقررة بقرار من رئيس السمطة 

 .5المسلقمة
ولم يل ن المشرع الفمسطيني ندام اللصويت بالوكالةص وهو الأمر الذي جا ط نصوص 

ة خالية من م ل هذا اشجرا ص حيث اشلرط في اللصويت القانون المندم للانلخاباط العام
للانلخاباط أن يقوم الناخب بنفس  باشدلا  بصوت  داخل مركز اللصويت المادد ل  دون أن 

 يجيز اللصويت بالوكالة أو تفويض شخص وخر لملصويت نيابة عن الناخب.
جرا  الانلخاباط عقد وإلذا يوصي الباحث المشرع الفمسطيني بلنديم اللصويت بالوكالة عند 

العامةص لاسيما وأن هذا الندام من شأن  أن يخفف العب  عن شرياة ك يرة من المجلمع 
الفمسطيني من مرلى والا  ومسافرين وذوي الاحلياجاط الخاصة وغيرهم ممن يرغ ون 

في لبالمشاركة في العممية الانلخابية إلا أن ظروفهم تاول دون قيامهم بهذا الاقص عمى أن يق
 في تنديم هذه المسألة بنديره الجزائري.

المطلب الثاني: الآليات الخاصة بتنظيم عملية التصويت للانتخابات العامة في التشريع 
 الجزائري والفلسطيني

اشجرا اط اللاضيرية لعممية  منتلعدد اشجرا اط المصاحبة لعممية اللصويت بد   
ق توفر الوسائل البشرية والمادية وتجهيز صنادياللصويت والملم مة بالأساس في اللأكد من 

الاقلراعص وانلها   باشجرا اط المعاصرة لعممية اللصويت واللي تلم ل في اللاقق من هوية 
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  بصوت  في لاالناخ ين واللأكد من تسجيمهم في القوائم الانلخابية إلى أن ينلهي الناخب من اشد
 العممية الانلخابية.

ع  بيان الآلياط اللاضيرية الخاصة بعممية اللصويت للانلخاباط الأمر الذي يمزم م 
العامة )الفرع الأول(ص والآلياط اللنديمية لمباشرة حق اللصويت للانلخاباط العامة )الفرع ال اني( 

 في كل من الجزائر وفمسطين.
يع ر الفرع الأول: الآليات التحضيرية الخاصة بعملية التصويت للانتخابات العامة في التش

 الجزائري والفلسطيني
تس ق عممية اللصويت مجموعة من اشجرا اط اللي تهدس إلى اللاضير واللجهيز شنجاح 
العممية الانلخابيةص حيث تعل ر عممية اللصويت الخطوة الااسمة اللي تجند لأجمها ااقاط ك يرة 

عة من طيني مجمو وتنفق عميها الك ير من الأموالص لذا ولع كل من المشرع الجزائري والفمس
اشجرا اط الضبطية وذلك من أجل سلامة عممية الاقلراع كاللاقق من وجود الوسائل المادية 

 .1وحماية صندوق الاقلراع واللأكد من وجود الوثائق الانلخابية
وتجري عممية اللصويت في الجزائر تات مسئولية أعضا  مركز ومكلب اللصويت ابقا  

ندم للانلخاباطص والذين يلصرفون في هذا اشاار تات رقابة الهيئة لأحكام القانون العضوي الم
 .2المسلقمة

ويعمل رئيس مركز اللصويت عمى لمان إعلام الناخ ين واللكفل بهم داخل المركز من 
الناحية اشداريةص ومساعدة أعضا  مكلب اللصويت في سير عممية الاقلراعص والسهر عمى حسن 

وذلك من خلال تسخير القوة العمومية داخل مركز اللصويتص الندام خارج مكلب اللصويت 
فضلا  عن دوره في السهر عمى حسن الندام في الأماكن القريبة من مكان مركز اللصويت 

 .3بالاسلعانة بالقوة العمومية عند الااجة
ويقوم منسق المندوبية الولائية لمسمطة المسلقمة بإعداد القوائم الخاصة بمراكز ومكاتب  

ص ومن ثم يؤدي أعضا  مكلب اللصويت اليمين القانونية 4لصويت وتوويع هيئة الناخ ين عميهاال
 .5اللي تلضمن الاياد واشخلاص واللعهد بالسهر عمى لمان نزاهة العممية الانلخابية
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وندرا  لما يكلسب  الصندوق الانلخابي من أهمية باعلباره الوعا  الذي يلم في  حفظ أ صواط 
لمع رة عن إرادتهم فقد حرص المشرع الجزائري عمى إحاال  بالضماناط اللاومة الناخ ين ا

 .1للاقيق الشفافية وسلامة عممية الاقلراع
وهو الأمر الذي اسلجا  ل  القانون المندم لمعممية الانلخابية والذي يشلرط ق ل ال د  في  

س صيصا  شدخال الدر عممية اللصويت أن يلم إقفال الصندوق الشفاس والذي يكون معدا  خ
الملضمن ورقة اللصويت بقفمين اثنين مخلمفين بايث يكون أحدهما عند رئيس مكلب اللصويتص 

 .2في حين يكون المفلاح الآخر عند المساعد الأك ر سنا  
كما يجب اللاقق من وجود الوثائق الانلخابية ق ل افللاح عممية الاقلراعص وهو الأمر الذي 

نلخابي رئيس مكلب اللصويت الذي يجب عمي  أن يلاقق ق ل افللاح عممية ألزم ب  القانون الا
الاقلراع من اللطابق الدقيق لعدد المداريف القانونية وأوراق اللصويت مع عدد الناخ ين المسجمين 

ص عمى أن يلم تاديد نص ورقة اللصويت ومميزاتها اللقنية بقرار من رئيس 3في قائمة اللوقيعاط
 .4ةالسمطة المسلقم

إلافة إلى ذلك فإن  يجب أن تبقى نسخة من قائمة الناخ ين لمكلب اللصويت مصادقا  
عميها من ق ل رئيس المجنة ال مدية الخاصة بمراجعة القوائم الانلخابيةص عمى أن تلضمن تمك 
النسخة اسم الناخب ولاب  وعنوان  ورقم  اللرتي ي الممنوح ل  لمن الكشفص بايث تكون 

لطاولة اللي يجمس حولها أعضا  مكلب اللصويت ايمة مدة العممية الانلخابيةص مولوعة عمى ا
 .5وتشكل هذه النسخة قائمة اللوقيعاط

ولم يغفل المشرع الانلخابي في فمسطين عن تنديم بعض اشجرا اط اللي تس ق عممية 
ن عمى ياللصويت فقد تطمب شكلا  خاصا  يجب توافره في الأوراق المعدة لملصويتص بايث يلع

لجنة الانلخاباط أن تقوم بإعداد أوراق اقلراع خاصة ومميزة يكون من الصعب تقميدهاص عمى أن 
 .6تكون في الوقت ذات  والاة وسهمة الفهم تمنع حصول أي خمط أو لبس لدى هيئة الناخ ين
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ويكون لكل من أوراق اللصويت الخاصة بانلخا  القوائم وأوراق الاقلراع الخاصة بانلخا  
ص حيث يجب أن تلضمن أوراق الاقلراع الخاصة بانلخا  رئيس الدولة 1لرئيس ميزة خاصة بهاا

عمى الأسما  الرباعية لجميع الملرشاين واسم الشهرة في حال وجوده وصفة ترشاهم والرمز أو 
ص كما يجب أن تلضمن أوراق الاقلراع الخاصة بانلخا  القوائم 2الشعار الانلخابي الخاص بهم

 .3لقوائم بشكل أساس وصفة ترشياها والرموو الانلخابية الخاصة بلك القوائمأسما  ا
وتجدر اششارة إلى أن  يجب أن تلوافر في أوراق الاقلراع الخاصة بكل من الانلخاباط 
اللشريعية والرئاسية مكانا  لملأشير عمي  بالعلامة الدالة عمى من يقوم الناخب باخلياره من القوائم 

ص عمى أن ترتيب قوائم الملرشاين لعضوية المجمس اللشريعي أو أسما  4أو الملرشاين
الملرشاين في الانلخاباط الرئاسية في ورقة الاقلراع إنما يكون عمى حسب تاريخ وساعة تقديم 

 .5امباط اللرشو
ويقوم مكلب المنطقة الانلخابية ق ل الموعد المادد شجرا  الانلخاباط اللشريعية أو الرئاسية 

بع وعشرين ساعة بإيداع عدد من أوراق الاقلراع في كل مركز من مراكز الاقلراع بايث يكون بأر 
مساويا  لعدد الناخ ين المسجمين في كل مركزص عمى أن يضاس إلى تمك الأوراق مالا يزيد عن 

 .6من العدد المقرر 53%
بقا  دقيقا  تطا ويلاحظ الباحث بأن القانون الانلخابي الجزائري قد اشلرط بأن يكون هناك

لعدد المداريف القانونية وأوراق اللصويت مع عدد الناخ ين المسجمين في قائمة اللوقيعاط دون 
أي ويادة عميهاص في حين أن القانون الانلخابي في فمسطين قد ألزم مكلب المنطقة الانلخابية 

كل مركز من مراكز من عدد أوراق الاقلراع اللي سيلم إيداعها في  %53بإلافة مالا يزيد عن 
الاقلراع بايث تكون تمك النسبة من الأوراق ويادة عمى عدد الناخ ين المسجمين في كل مركزص 

 وهو أمر مامود لممشرع الفمسطيني.
لذا يوصي الباحث المشرع الجزائري بالسير عمى ذاط النه  الذي سار عمي  نديره 

ل ادة عن عدد الناخ ين المسجمين في كالفمسطيني بأن تكون هناك نسبة من أوراق الاقلراع وي
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مركز انلخابيص وذلك من أجل إعطا  فرصة لمناخ ين المشاركين في عممية اللصويت من 
تصايو الأخطا  المادية اللي قد يقع بها البعض عن اشدلا  بأصواتهمص عمى أن يخضع هذا 

 ز الاقلراع.ابية في مركالأمر تات تصرس ورقابة الهيئة المخلصة باششراس عمى العممية الانلخ
وتلم عممية تسميم أوراق الاقلراع في فمسطين إلى اواقم مركز الاقلراع بموجب ماضر 
رسمي يلضمن واقعة اللسميم وعدد الأوراق المخصصة للاقلراع اللي تم تسميمهاص ومن ثم توقيع 

 .1ااقم مركز الاقلراع عمى ذلك الماضر
 مواصفاط صناديق الاقلراع والذي اشلرط فيها أن كما ندم القانون الانلخابي الفمسطيني

تكون مصنوعة وفقا  لمواصفاط خاصة تاددها لجنة الانلخاباطص عمى أن يلم تمييز صناديق 
الاقلراع الخاصة بانلخا  رئيس الدولة عن تمك الصناديق المخصصة لمقوائم وذلك في حال تم 

 .2إجرا  الانلخاباط اللشريعية والرئاسية في ون واحد
إلافة إلى ذلك فإن  يجب أن تلوافر في كل مركز من مراكز الاقلراع أربع نسخ من السجل 

ص عمى أن يلم تعميق نسخة واحدة منها في مكان ظاهر 3النهائي لمناخ ين للانلخا  في كل مركز
في مركز الاقلراع وذلك بهدس إالاع الناخ ين والمرشاين والمراق ينص عمى أن تسلخدم النسخ 

 .4ى لغاياط إجرا  عممية الاقلراع وتنديمها وتدقيقها من ق ل ااقم مركز الاقلراعالأخر 
ويلم إعداد ماالر خاصة بالوقائع الانلخابية واللي يجب أن يسجل فيها جميع الوقائع 
الملعمقة بالعممية الانلخابية بصورة دقيقة ومفصمة في جميع مراحمهاص عمى أن يجري توقيعها 

ص وتلولى لجنة الانلخاباط الايام بمهمة إعداد 5لصين في كل مكلب انلخابيمن المسئولين المخ
 .6مواصفاط نماذج تمك الماالر واللي من الواجب توافرها في مكاتب المنااق الانلخابية

ويلاحظ الباحث بأن القانون الانلخابي الجزائري لم ينص بشكل مسلقل ووالو وصريو 
نلخابية كما جا  في القانون الانلخابي الفمسطينيص الأمر عمى إعداد نماذج ماالر الوقائع الا

الذي يمزم عناية المشرع الجزائري بهذا الأمر لما ل  من أهمية ك يرة حيث يسجل في تمك 
الماالر وقت فلو مركز الاقلراع وإغلاق ص وأسما  أعضا  لجنة كل مركزص وعدد الناخ ين 
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لا  بأصواتهم منهمص وأي اعلرالاط أو مخالفاط المسجمين في المركز وعدد الذين قاموا باشد
حدثت خلال عممية الاقلراعص وشكاوى المرشاين أو المندوبين عنهمص والنلائ  الخاصة بفرو 
أصواط الناخ ين وعدد الأصواط الصاياة والباامة منهاص فضلا  عن أهمية تمك السجلاط في 

 يرها من المسلجداط الأخرى.تسجيل حالاط اللوقف أو اللأخير أو أي خمل إجرائيص وغ
فالهدس من تمك الماالر هو توحيد اشجرا اط في جميع المراكز الانلخابيةص ولمان  

النزاهة والشفافيةص إلى جانب دورها الك ير كوسيمة إثباط قانونية أمام الجهاط القضائية واشدارية 
عممية لصة باششراس عمى الالمخلصة في حال الطعون الانلخابية والاعلرالاط أمام المجان المخ

 الانلخابية.  
لذا يوصي الباحث المشرع الجزائري بالسير عمى ذاط النه  الذي سار عمي  المشرع 
الفمسطيني بضرورة النص في القانون العضوي المندم للانلخاباط باعلباره القانون الخاص 

لماالر خاصة بالعممية  المندم لجميع مراحل وإجرا اط العممية الانلخابية عمى إعداد نماذج
الانلخابية وتوويعها عمى جميع المراكز والمكاتب الانلخابيةص وذلك بهدس تسجيل جميع الوقائع 
الملعمقة بالعممية الانلخابية في جميع مراحمها بشكل مفصل ودقيق بايث تكون وسيمة إثباط 

 قانونية أمام الجهاط القضائية واشدارية.
ي الفمسطيني عمى ويادة الضماناط الخاصة بعممية الاقلراع من وقد عمل القانون الانلخاب

خلال إفراد أخلام خاصة بالعممية الانلخابيةص غير أن  ترك لمجنة الانلخاباط تاديد نوع وشكل 
ص 1تمك الأخلام واللي يجب اسلعمالها من ق ل جميع المكاتب في جميع مراحل العممية الانلخابية

كون تمك الأخلام مصممة بشكل يصعب مع  تقميدها وأن يلم حفدها غير أن القانون اشلرط أن ت
ص وهو الأمر الذي لم يندم  القانون الانلخابي الجزائري 2في مكان مناسب لدى المكاتب المعنية

بشكل مسلقل وصريو رغم أن دسلور الجمهورية الجزائرية قد خول السمطة الوانية المسلقمة 
 .3للانلخاباط اللشريعية والرئاسيةمهمة اللنديم واللاضير لمعممية 

                                                           
 بشأن الانلخاباط العامة في فمسطين. 5338( لسنة 1( من القرار بقانون رقم )1/88المادة ) 1
 بشأن الانلخاباط العامة في فمسطين. 5338( لسنة 1( من القرار بقانون رقم )5/88المادة ) 2
تلولى السمطة الوانية المسلقمة للانلخاباط مهمة اللنديم واللاضير وتسيير كل من الانلخاباط اللشريعية والرئاسية والمامية  3

ا  واششراس عميهاص وتمارس السمطة الوانية المسلقمة للانلخاباط عممياط اللسجيل في القوائم الانلخابية وعممية الاسلفل
ومراجعلها وعممياط اللاضير لمعممية الانلخابية وعممياط اللصويت والفرو وال ت في النزاعاط الانلخابية وفقا  لملشريع ساري 

ذ تاريخ اسلدعا  الهيئة الانلخابية وحلى تاريخ إعلان النلائ  المؤقلة لعممية المفعولص عمى أن تمارس تمك السمطة مهامها من
 .5353( من دسلور الجمهورية الجزائرية الديمقرااية الشع ية لسنة 535الاقلراع. راجع  المادة )
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لذا يوصي الباحث المشرع الجزائري بضرورة إفراد نص خاص في القانون العضوي المندم 
للانلخاباط باعلباره القانون الخاص المندم لمعممية الانلخابيةص بايث يلم في  تنديم مسألة 

يد شكل المجنة المسلقمة تاد الأخلام الخاصة المسلخدمة في العممية الانلخابيةص عمى أن تلولى
ونوع تمك الأخلام وذلك بهدس اسلعمالها لخلم جميع الأوراق والمسلنداط اللاومة لجميع مراحل 
العممية الانلخابية وبشكل يضمن عدم اللبعية لم مدياط والجهاط اللنفيذيةص وذلك أسوة بما فعم  

 المشرع الفمسطيني.
ع شرة حق التصويت في الانتخابات العامة في التشريالفرع الثاني: الآليات التنظيمية لمبا

 الجزائري والفلسطيني
يعل ر اللصويت في العممية الانلخابية أك ر أنماط المشاركة السياسية شيوعا  وأهم سماط 
المجلمع المعاصر وذلك لأن  الوسيمة الوحيدة لملع ير المندم عن الرأيص فاللصويت من حيث 

 .1علان عن الرأيا يعل  هو سموك يلضمن اش
تعمل القوانين الانلخابية عمى تضمين عممية اللصويت مجموعة من الضوابط اللي تشكل و 

لمانا  هاما  شتمام العممية الانلخابية عمى الناو الذي يقرره القانونص وتسلأنف مرحمة اللصويت 
ب لمن وقت دخول الناخب مكلب اللصويت من أجل اشدلا  بصوت  وحلى خروج  من المك

 .2الانلخابي
ولقد ندم المشرع الجزائري مجموعة من الضوابط الملعمقة باللصويت للانلخاباط العامةص 
إذ يادد تاريخ الاقلراع بنا   عمى مرسوم صادر عن رئيس الجمهورية يلضمن اسلدعا  هيئة 

 .3الناخ ين
لم تمك وتخل وتجري عممية الاقلراع في يوم واحد وذلك ابلدا   من الساعة ال امنة صباحا  

العممية في اليوم ذات  في تمام الساعة السابعة مسا  ص إلا أن  يجوو لرئيس السمطة الوانية 
المسلقمة بنا   عمى امب من منسق المندوبية الولائية لمسمطة المسلقمة أن يقرر تقديم افللاح 

يها إجرا  عممية فعممية الاقلراع باثنلين وسبعين ساعة عمى أك ر حد في ال مدياط اللي يلعذر 
اللصويت في يوم الاقلراع ذات  لأسبا  مادية تلعمق ببعد مكاتب اللصويت وتشلت السكانص 
ويكون ذلك بموجب قرار ينشر عمى الفور بكل وسيمة مناسبةص أو لأي س ب وخر في بمدية 

 معينة.
                                                           

والاجلماعيةص  شنسانيةص المشاركة في الانلخاباط بين الدوافع والمعوقاطص المجمة العربية للأبااث في العموم ادريس نبيل 1
 .555ص ص 12/15/5312ص بلاريخ 51جامعة الجمفةص ولاية الجمفةص الجزائرص السنة السابعةص العدد 

 .186ص المرجع السابقص ص مروة عبايدي 2
 الملضمن لمقانون العضوي الملعمق بندام الانلخاباط في الجزائر. 5351( لسنة 31-51( من الأمر رقم )101المادة ) 3
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 ةويلم نشر القراراط الصادرة عن رئيس السمطة المسلقمة بخصوص تقديم افللاح عممي
الاقلراع بشكل فوري وبأي وسيمة مناسبةص عمى أن يلم تعمق في مقر المندوبية الولائية وال مدية 
لمسمطة المسلقمة والمقراط الخاصة بال مدياط المعنية بالأمر وذلك خلال خمسة أيام عمى أقصى 

لسمطة احد ق ل عممية الاقلراعص في حين يلم تقديم عممية الاقلراع في الخارج بقرار من رئيس 
المسلقمة وباللنسيق مع اللم يلاط القنصمية والدبموماسية خلال مائة وعشرين ساعةص كما ياق 
لرئيس السمطة المسلقمة عند الاقلضا  وبنا   عمى امب من منسق المندوبية الولائية تأخير توقيت 

 .1غمق مكاتب اللصويت عمى ألا يلجاوو في ذلك حدود ال امنة مسا   
لصويت يوم الاقلراع تات تصرس هيئة الناخ ينص حيث يلم ولع أوراق وتولع أوراق ال

اللصويت لكل قائمة من الملرشاين أو ملرشو في كل مكلب من مكاتب اللصويتص عمى أن 
تكون بالنسبة لمملرشاين للانلخاباط الرئاسية حسب قرار الماكمة الدسلورية المادد لقائمة 

 ص قوائم الملرشاين لانلخا  المجمس الشع ي الوانيالملرشاين للمك الانلخاباطص أما بخصو 
 . 2فإنها تكون حسب ترتيب تقوم بإعداده السمطة المسلقمة من خلال القرعة

ويقوم الناخب بإثباط هويل  عند دخول القاعة المخصصة لملصويت لأعضا  مكلب 
من أوراق  ةاللصويت وذلك من خلال تقديم أي وثيقة ت  ت هويل ص ومن ثم يلسمم ظرفا  ونسخ

الاقلراع ويلوج  إلى الأماكن المعزولة لمباشرة عممية الاخليار من بين الملرشاينص عمى أن يقوم 
 .3بإدخال الدرس في الصندوق الانلخابي فور انلها ه من عممية اللصويت

وقد أجاو المشرع الجزائري لكل ناخب مصا  بعجز ياول دون وصول  إلى مكلب 
ص وإذا كان الناخب عاجزا  عن إدخال 4شخص يمكن  من الايام بذلكاللصويت أن يسلعين بأي 

ورقل  في الصندوق الانلخابي فإن  يجوو ل  أن يسلعين بشخص يخلاره بنفس  لمايام بلمك 
 .5المهمة

وتجدر اششارة إلى أن إثباط عممية اللصويت لجميع الناخ ين تلم من خلال ولع بصمة 
مى قائمة اللوقيعاط مقابل أسمائهم وألقابهمص عمى أن يكون السبابة اليسرى في ح ر لا يماى ع

ذلك أمام أعضا  مكلب اللصويتص ومن ثم تدمغ بطاقة الناخب بواسطة خلم ندي تفيد عبارات  
 بأن  قد مارس حق  بالانلخا  وي ب عميها أيضا  تاريخ مشاركل  في الانلخاباط.

                                                           
 الملضمن لمقانون العضوي الملعمق بندام الانلخاباط في الجزائر. 5351( لسنة 31-51( من الأمر رقم )105لمادة )ا 1
 الملضمن لمقانون العضوي الملعمق بندام الانلخاباط في الجزائر. 5351( لسنة 31-51( من الأمر رقم )109المادة ) 2
 لملضمن لمقانون العضوي الملعمق بندام الانلخاباط في الجزائر.ا 5351( لسنة 31-51( من الأمر رقم )198المادة ) 3
 الملضمن لمقانون العضوي الملعمق بندام الانلخاباط في الجزائر. 5351( لسنة 31-51( من الأمر رقم )196المادة ) 4
 اط في الجزائر.الملضمن لمقانون العضوي الملعمق بندام الانلخاب 5351( لسنة 31-51( من الأمر رقم )192المادة ) 5
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ويت يمكن لمناخب من ممارسة حق  باللص إلا أن  في حال اسلاالة تقديم بطاقة الناخب فإن 
في اللصويت إذا كان مسجلا  في القائمة الانلخابيةص عمى أن  يجب عمي  تقديم بطاقة اللعريف 

ص ويقوم جميع أعضا  مكلب اللصويت 1الوانية أو أية وثيقة رسمية أخرى ت  ت شخصيل 
 .2باللوقيع عمى قائمة اللوقيعاط بمجرد اخللام عممية الاقلراع

أما المشرع الفمسطيني فقد سار عمى ذاط النه  الذي سار عمي  المشرع الجزائري في 
تاديد مجموعة من الضوابط اللي تهدس إلى إنجاح العممية الانلخابية والوصول إلى نلائ  
حاياية ومع رة عما يطمو إلي  الناخ ونص وسعيا  من المشرع الفمسطيني لمشاركة أك ر عدد ممكن 

في العممية الانلخابية فقد جعل اليوم المقرر لعقد الانلخاباط العامة في  يوم عطمة  من الناخ ين
 وهو الأمر الذي لم يندم  المشرع الجزائري. ص3رسمية

لذا يوصي الباحث المشرع الجزائري باسلاداث نص في القانون العضوي المندم 
ة رسميةص وذلك من أجل لمان للانلخاباط يجعل من اليوم المقرر لعقد الانلخاباط العامة عطم

مشاركة أك ر عدد ممكن من أعضا  الهيئة الناخبة في العممية الانلخابيةص وذلك لأن الانلخاباط 
لا تكون مع رة عن رأي الشعب فيمن ياكم  إلا بالقدر الذي يشارك في  أك ر عدد ممكن من 

 أعضا  هيئة الناخ ين.
بعة من صباح اليوم المادد شجرا  الانلخاباط وت دأ عممية الاقلراع في تمام الساعة السا

ص إلا أن  يجوو لمجنة الانلخاباط 4في ص عمى أن يقفل في تمام الساعة السابعة من مسا  ذلك اليوم
بنا   عمى امب من رئيس مركز الاقلراع تمديد فلرة الاقلراع بايث لا تلجاوو فلرة اللمديد ساعلينص 

 .5شخاص الملواجدين في ساحة الاقلراعوأن تقلصر عممية اللمديد عمى الأ
ويلاحظ الباحث بأن المشرع الجزائري قد أجاو لرئيس المجنة المسلقمة بنا  عمى امب من 
منسق المندوبية الولائية لمسمطة المسلقمة أن يقرر تقديم افللاح عممية الاقلراع باثنلين وسبعين 

لاقلراع جرا  عممياط اللصويت في يوم اساعة عمى الاد الأقصى في ال مدياط اللي يلعذر فيها إ
نفس  لأسبا  مادية تلعمق ببعد المكاتب الانلخابية وتشلت السكانص أو لأي س ب وخر في بمدية 

 معينةص وهو الأمر الذي لم يندم  المشرع الفمسطيني.

                                                           
 الملضمن لمقانون العضوي الملعمق بندام الانلخاباط في الجزائر. 5351( لسنة 31-51( من الأمر رقم )123المادة ) 1
 الملضمن لمقانون العضوي الملعمق بندام الانلخاباط في الجزائر. 5351( لسنة 31-51( من الأمر رقم )121المادة ) 2
 بشأن الانلخاباط العامة في فمسطين. 5338( لسنة 1نون رقم )( من القرار بقا1/86المادة ) 3
 بشأن الانلخاباط العامة في فمسطين. 5338( لسنة 1( من القرار بقانون رقم )5/86المادة ) 4
 بشأن الانلخاباط العامة في فمسطين. 5338( لسنة 1( من القرار بقانون رقم )0/86المادة ) 5
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لذا يوصي الباحث المشرع الفمسطيني بالسير عمى ذاط النه  الذي سار عمي  المشرع 
وذلك من خلال تضمين القانون الانلخابي في فمسطين نصا  يعطي الصلاحية لمجنة الفمسطيني 

الانلخاباط المركزية بلقديم موعد الانلخاباط في بعض المدن اللي يلعذر فيها عقد العممية 
الانلخابية في اليوم المادد ل  إذا ما كانت هناك أسبا  ت رر ذلكص لاسيما وأن الأرالي 

لاحللال وهو الأمر الذي من شأن  أن يسهل إجرا  العممية الانلخابية الفمسطينية خالعة ل
 وتجنب المضايقاط اللي قد يعمل عميها الاحللال من أجل إفشال العممية الانلخابية.

كما يلاحظ الباحث بأن المشرع الفمسطيني قد أجاو تمديد عممية اللصويت لمدة ساعلين 
جل السماح للأشخاص الملواجدين في ساحة الاقلراع إلافيلين وأن تقلصر عممية اللمديد من أ

من الايام باشدلا  بأصواتهم وهو أمر مامود فعم  المشرع الفمسطينيص في حين أن المشرع 
الجزائري قد أجاو تمديد العممية الانلخابية ساعة واحدة دون أن يقيد حق اللصويت فيها بالناخ ين 

 الملواجدين في ساحة مركز الاقلراع.
يوصي الباحث المشرع الجزائري بضرورة النص في القانون الانلخابي عمى أن تكون  لذا

الزيادة في وقت الاقلراع الهدس منها هو السماح لمناخ ين الذين اللزموا بالموعد الأساسي لمعممية 
الانلخابية وحضروا إلى مركز الاقلراع من أجل اشدلا  بأصواتهم إلا أن لغط المشاركين في 

ة الانلخابية قد حال دون قدرتهم عمى الدخول إلى قاعاط اللصويت في الوقت الرسمي العممي
الماددص وذلك من أجل لمان قيام هؤلا  الناخ ين بممارسة حقهم في اللصويتص وفي الوقت 
ذات  عدم ويادة أعداد الناخ ين عن تمك الأعداد الموجودة في ساحة مركز الاقلراع بما يضمن 

ية اللصويت خلال مدة الزيادة عن الوقت الأصميص وذلك أسوة بما فعم  المشرع الانلها  من عمم
 الفمسطيني.

وتعمل لجنة الانلخاباط في فمسطين عمى ولع ندام خاص للمكين أفراد الشراة وأفراد 
قوى الأمن من اشدلا  بأصواتهم خلال ال ماني والأربعين ساعة اللي تس ق اليوم المادد للاقلراعص 

يلم ال د  في عممية الاقلراع لهم في تمام الساعة السابعة من صباح اليوم المادد لهم عمى أن 
ص وهو الأمر الذي لم يندم  1للاقلراعص وينلهي في تمام الساعة السابعة من مسا  ذلك اليوم

 المشرع الجزائري.
لذا يوصي الباحث المشرع الجزائري بالسير عمى ذاط النه  الذي سار عمي  المشرع 

لفمسطينيص وذلك من خلال النص في القانون العضوي المندم للانلخاباط عمى أن يقوم أفراد ا

                                                           
 بشأن الانلخاباط العامة في فمسطين. 5338( لسنة 1ون رقم )( من القرار بقان9/86المادة ) 1
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الأجهزة الأمنية والشراية والجيش باشدلا  بأصواتهم ق ل الموعد المادد للاقلراع العام من ق ل 
باية أعضا  هيئة الناخ ينص وذلك بهدس تفرغ أعضا  قوى الأمن والجيش لمماافدة عمى اسلبا  
الأمن والاسلقرار في اليوم المقرر في  إجرا  الانلخاباط العامةص فضلا  عن دورهم في حماية 
مراكز اللصويت والمكاتب الانلخابيةص وإبقا  الجيش يقدا  وملفرغا  خوفا  من اسلغلال اليوم 
الانلخابي لافلعال أوماط أو أعمال تهدد سلامة العممية الانلخابية بشكل خاص وأمن ال لاد 

 بشكل عام.
ص والذين يلعين 1يشرس عمى الاقلراع ااقم مركز الاقلراع المعين ارس لجنة الانلخاباطو

عميهم اللواجد في مركز الاقلراع في تمام الساعة السادسة صباحا  كاد أقصى من اليوم المادد 
 .2شجرا  الانلخاباط العامة

أو جميعهم عندئذ يقوم مكلب إلا أن  إذا تغيب رئيس أو أحد أعضا  الطاقم الانلخابي  
المنطقة الانلخابية بإيفاد عضو وخر من الأعضا  الذين جرى تعيينهم كأعضا  احلياايين بدلا  
من العضو الغائبص عمى أن  في حالة غيا  جميع الطاقم تقوم لجنة الانلخاباط بلعيين ااقم 

 .3بديل من الأعضا  الاحلياايين
لمنطقة الانلخابية بشكل فوري بأي اارئ يطرأ عمى ويلعين عمى الطاقم إبلاغ مكلب ا 
 .4تشكيم 
يسمو لوكلا  القوائم والمرشاين المعلمدين اللواجد في أماكن مناسبة في مراكز الاقلراعص و

ويلوجب عمى ااقم المركز أن يسجل أسما هم وحضورهم في الماضر وأن يمكنهم من مراقبة 
رالاط أو ملاحداط ي ديها أي منهم فيما يلعمق عممية الاقلراع وأن يدون في ماضر أية اعل

 .5بعممية الاقلراع وأن يقوم بإصدار القراراط المناسبة بهذا الخصوص
وتجدر اششارة إلى أن  لا يجوو أن يلواجد داخل في مركز الاقلراع أك ر من وكيل واحد 

مة من قائعن كل ملرشو لمنصب الرئاسةص ويلم الاكلفا  أيضا  باضور وكيل واحد عن كل 
 .6الملرشاين لمن القوائم لعضوية المجمس اللشريعي

                                                           
 بشأن الانلخاباط العامة في فمسطين. 5338( لسنة 1( من القرار بقانون رقم )1/82المادة ) 1
 بشأن الانلخاباط العامة في فمسطين. 5338( لسنة 1( من القرار بقانون رقم )5/82المادة ) 2
 بشأن الانلخاباط العامة في فمسطين. 5338( لسنة 1ن رقم )( من القرار بقانو 0/82المادة ) 3
 بشأن الانلخاباط العامة في فمسطين. 5338( لسنة 1( من القرار بقانون رقم )9/82المادة ) 4
 بشأن الانلخاباط العامة في فمسطين. 5338( لسنة 1( من القرار بقانون رقم )1/63المادة ) 5
 بشأن الانلخاباط العامة في فمسطين. 5338( لسنة 1رقم ) ( من القرار بقانون 5/63المادة ) 6
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ويقوم ااقم مركز الاقلراع ق ل افللاح عممية الاقلراع بلنديم ماضر يلضمن أسما  أعضا  
ص 1ااقم الاقلراع الاالرين وأسما  وكلا  القوائم والملرشاين المعلمدين إلافة إلى شهاداط اعلمادهم

 .2الطاقم ومن الوكلا  الاالرين ومن ثم خلم  بخاتم الطاقم عمى أن يلم توقيع  من موظفي
كما يقوم رئيس ااقم مركز الاقلراع ق ل ال د  في عممية الاقلراع بفلو صناديق الاقلراع 
أمام أعضا  الطاقم ووكلا  القوائم أو الملرشاين للانلخاباطص وذلك بهدس اللأكد من خموها من 

يقوم رئيس ااقم الاقلراع بإقفال الصناديق ولا يجوو فلو أي  ص ومن ثم3أية أوراق تخص الاقلراع
 .4منها إلا عند ال د  بعممية فرو أصواط الناخ ين

ويلولى رئيس ااقم مركز الاقلراع أو من يخلاره من أعضا  الطاقم مهمة اللاقق من هوية 
. 5قلراعالا الناخب ومن أن يكون اسم  مدرجا  لمن السجل النهائي الخاص بالناخ ين في مركز

ومن ثم يقوم رئيس ااقم مركز الاقلراع أو من يخلاره من أعضا  الطاقم بلسميم ورقة الاقلراع 
 .6لمناخب بعد أن يقوم بخلمها بخاتم مركز الاقلراع

ويلوج  الناخب بعد ذلك إلى الأماكن المعزولة المخصصة لعممية الاقلراعص حيث يقوم 
ص ومن ثم 7مة المعلمدة في المربع المط وع المخصص لذلكباللأشير عمى ورقة الاقلراع بالعلا

 .8يقوم الناخب عمى مرأى من الوكلا  وااقم الاقلراع بولع ورقة الاقلراع في صندوق الاقلراع
ويقوم رئيس ااقم مركز الاقلراع أو من يخلاره من أعضا  الطاقم بشطب اسم الناخب الذي 

لم بطاقل  اللي قام بالاقلراع بموج هاص وذلك بعد أن يقام بالاقلراع من سجل الناخ ين ويعيد ل  
خلمها بخاتم خاص إن أمكن لمدلالة عمى أن حاممها قد قام باللصويت وولع الا ر الانلخابي 

ص عمى أن  إذا تعذرط عممية الاقلراع في أحد المراكز فإن  يلم تأجيمها إلى 9عمى أصبع الناخب
 .10الانلخاباط اليوم اللالي بنا   عمى قرار من لجنة

                                                           
 بشأن الانلخاباط العامة في فمسطين. 5338( لسنة 1( من القرار بقانون رقم )1/61المادة ) 1
 بشأن الانلخاباط العامة في فمسطين. 5338( لسنة 1( من القرار بقانون رقم )5/61المادة ) 2
 بشأن الانلخاباط العامة في فمسطين. 5338( لسنة 1رقم )( من القرار بقانون 1/65المادة ) 3
 بشأن الانلخاباط العامة في فمسطين. 5338( لسنة 1( من القرار بقانون رقم )5/65المادة ) 4
 بشأن الانلخاباط العامة في فمسطين. 5338( لسنة 1( من القرار بقانون رقم )1/60المادة ) 5
 بشأن الانلخاباط العامة في فمسطين. 5338( لسنة 1قم )( من القرار بقانون ر 5/60المادة ) 6
 بشأن الانلخاباط العامة في فمسطين. 5338( لسنة 1( من القرار بقانون رقم )0/60المادة ) 7
 بشأن الانلخاباط العامة في فمسطين. 5338( لسنة 1( من القرار بقانون رقم )9/60المادة ) 8
 بشأن الانلخاباط العامة في فمسطين. 5338( لسنة 1م )( من القرار بقانون رق2/60المادة ) 9

 بشأن الانلخاباط العامة في فمسطين. 5338( لسنة 1( من القرار بقانون رقم )8/60المادة ) 10
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ويمكن اللاقق من هوية الناخب من بطاقة الانلخا  الصادرة ل  من ارس لجنة الانلخاباط 
أو من خلال هويل  الشخصية أو أية وثيقة رسمية أخرى تامل صورت  ويق ل بها ااقم مركز 

 .1الاقلراع بشرط أن يكون اسم الناخب مدرجا  لمن السجل النهائي لمناخ ين
قلراع من خلال اللصويت لملرشو واحد من بين الملرشاين لمنصب وتلم عممية الا

ص في حين يلم الاقلراع في الانلخاباط لمقوائم من خلال اللصويت لقائمة واحدة فقط من 2الرئاسة
 .3القوائم الملرشاة لانلخاباط المجمس اللشريعي

في  الانلخاباط ويقوم الناخب باللأشير عمى ورقة الاقلراع من خلال إشارة تاددها لجنة
المربع المعد لذلك إلى جانب اسم القائمة أو المرشو الذي يخلاره الناخبص عمى أن  لا يجوو 
اللأشير عمى أك ر من ملرشو في الانلخاباط الرئاسيةص أو عمى أك ر من قائمة من القوائم 

 .4الملرشاة للانلخاباط اللشريعية
أي من أوراق الاقلراع فإن  يمكن  تسميم  فإذا ارتكب الناخب أي خطأ أثنا  اللأشير عمى

الورقة اللي وقع فيها الخطأ إلى رئيس ااقم مركز الاقلراع ول  أن يطمب ورقة جديدة ك ديل 
عنهاص عمى أن  لا يجوو تسميم الورقة الجديدة إلا بعد إلغا  الورقة القديمة اللي امب الناخب 

 .5اسل دالها وولعها في مغمف خاص بهذا الغرَّ
م إعداد ماضر خاص بالأوراق الممغاة يجري اللوقيع عمي  من ق ل رئيس وااقم مركز ويل

ص 6الاقلراعص ويولع مع الأوراق الممغاة في مغمف خاص ويعاد إلى مكلب المنطقة الانلخابية
عمى أن  يمكن لمناخب إذا ما كان أميا  أو معاقا  بصورة تمنع  من اللأشير بنفس  عمى ورقة 

سلعين بأي شخص وخر ي ق ب ص وذلك بعد أخذ موافقة من ق ل ااقم الاقلراع عمى الاقلراع أن ي
ذلكص ويجب عمى رئيس ااقم الاقلراع في هذه الاالة مراقبة اقلراع  واللأكد من تنفيذ رغبة 

 .7الناخب

                                                           
 بشأن الانلخاباط العامة في فمسطين. 5338( لسنة 1( من القرار بقانون رقم )69المادة ) 1
 بشأن الانلخاباط العامة في فمسطين. 5338( لسنة 1( من القرار بقانون رقم )1/62المادة ) 2
 بشأن الانلخاباط العامة في فمسطين. 5338( لسنة 1( من القرار بقانون رقم )5/62المادة ) 3
 بشأن الانلخاباط العامة في فمسطين. 5338( لسنة 1( من القرار بقانون رقم )1/68المادة ) 4
 بشأن الانلخاباط العامة في فمسطين. 5338( لسنة 1( من القرار بقانون رقم )5/68المادة ) 5
 بشأن الانلخاباط العامة في فمسطين. 5338( لسنة 1( من القرار بقانون رقم )0/68المادة ) 6
 بشأن الانلخاباط العامة في فمسطين. 5338( لسنة 1( من القرار بقانون رقم )9/68المادة ) 7
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وبعد انلها  الوقت المادد شنها  عممية الاقلراع يقرر رئيس ااقم مركز الاقلراع بإقفال 
راعص ويسمو بعد ذلك لمناخ ين الملواجدين أمام مركز الاقلراع فقط بالمشاركة في عممية با  الاقل

 .1الاقلراع
ويقوم مركز ااقم الاقلراع باشدلا  بأصواتهم بعد انلها  الناخ ين الملواجدين أمام مركز 

لرعينص قالاقلراع من الاقلراعص ويلم تسجيل أسما  أعضا  الطاقم المقلرعين في نهاية قائمة الم
ويقوم كل واحد منهم بولع توقيع  أمام اسم  في تمك القائمةص عمى أن يقوم رئيس ااقم مركز 

 .2الاقلراع باللاقق من أنهم لم يمارسوا هذا الاق في أي مركز وخر
وبعد الانلها  من عممية الاقلراع يشرع ااقم الاقلراع بفرو أصواط المقلرعين بشكل فوري 

 .3س مركز الاقلراعودون أي تأخير وفي نف
ويقع عمى عاتق رئيس ااقم مركز الاقلراع الماافدة عمى الندام والأمن داخل مركز 

ص حيث يجب أن يلواجد خارج مركز الاقلراع وفي الساحة المايطة ب  عدد من أفراد 4الاقلراع
ى مالشراة بالمباس الرسمي وذلك من أجل تنفيذ ما يطمب  منهم رئيس مركز ااقم الاقلراعص ع

أن  لا يجوو أن يلواجد أي من هؤلا  الأفراد داخل مركز الاقلراع إلا بإذن من رئيس الطاقم 
 .5ولممدة القانونية اللاومة لافظ الندام والأمن حسب ما يقرره ااقم مركز الاقلراع

وتعمل الشراة عمى الماافدة عمى أمن العممية الانلخابية وأمن المواانين دون اشخلال 
ص ولا 6نلخاباط أو اشخلال باقوق الناخ ين أو بالأحكام الخاصة بقانون الانلخاباطبنزاهة الا

يجوو لأفراد الشراة الدخول إلى مراكز الاقلراع في اليوم المادد للاقلراع أو أثنا  عممية فرو 
ص عمى أن يعمل أفراد الأمن 7أصواط الناخ ين إلا بنا  عمى امب من رئيس ااقم مركز الاقلراع

هذه المهمة بلنسيق كامل ومباشر مع لجنة الانلخاباط ومكاتب المنااق الانلخابية واواقم خلال 
 .8مركز الاقلراع

                                                           
 بشأن الانلخاباط العامة في فمسطين. 5338لسنة  (1( من القرار بقانون رقم )1/68المادة ) 1
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 المبحث الثاني
الإجراءات اللاحقة لعملية الاقتراع الخاصة بالانتخابات العامة في التشريع الجزائري 

 والفلسطيني
لى لخاباط العامة يلم الانلقال إبعد انلها  الناخ ين من عممية اشدلا  بأصواتهم في الان

مرحمة حساسة ومعقدة تلطمب الك ير من اليقدة واللركيز عند الايام بعممية فرو أصواط الناخ ين 
من أجل اللوصل إلى الفائزين الاايقين بمقاعد ال رلمان ومقعد رئيس الدولةص فضلا  عن حاجة 

ممة قد هدس منع أي عممية تزوير مالتمك العممية إلى تضافر جهود الجميع في الرقابة عميها ب
 ير عمى نلائ  العممية الانلخابية واللي تعد المرحمة اللياللأثتخطط لها بعض الجهاط من أجل 

تعقب عممية فرو أصواط الناخ ينص الأمر الذي يلطمب بيان اشاار القانوني الناظم لعممية فرو 
(ص واشاار القانوني الناظم لعممية إعلان أصواط الناخ ين في الانلخاباط العامة )المطمب الأول

 نلائجها )المطمب ال اني( في كل من الجزائر وفمسطين.
المطلب الأول: الإطار القانوني الناظم لعملية فرز أصوات الناخبين في الانتخابات العامة 

 في التشريع الجزائري والفلسطيني
رس مرحمة جديدة لاحقة عميها تعبعد انلها  عممية اللصويت في الانلخاباط العامة تأتي 

بمرحمة فرو أصواط الناخ ين واللي تقوم من خلالها الهيئة المكمفة بعممية الفرو فرو أصواط 
 الناخ ين واللي تعد هي الأساس في حسا  نلائ  العممية الانلخابية.

جممة بوندرا  لأهمية عممية الفرو في الانلخاباط العامة تايطها أغمب القوانين الانلخابية 
من الضماناط شجرائها وفقا  لمقواعد المقررة قانونا ص وذلك بقصد حمايلها من أي تزييف أو اعلدا  

 يمس بمصداقية العممية الانلخابية.من شأن  أن 
ص فرع الأول()ال وهو الأمر الذي يلطمب بيان مفهوم عممية الفرو والمبادئ اللي تقوم عميها 

ل ايام بعممية فرو أصواط الناخ ين وولياتها )الفرع ال اني( في كالجهة المخلصة بالومن ثم بيان 
 .من اللشريع الجزائري والفمسطيني

 الفرع الأول: التعريف بعملية فرز أصوات الناخبين ومبادئها 
تلم عممية فرو أصواط الناخ ين بنا   عمى أسس ولوابط قانونية تاددها اللشريعاط 

تقوم المجان المخلصة بهذه العممية بسمسمة من اشجرا اط  المندمة لمعممية الانلخابيةص حيث
المادية لعممية الفرو تات رقابة الجهاط المخولة باششراس عمى العممية الانلخابية والمرشاين 
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أو من ينو  عنهم والمراق ينص الأمر الذي يلطمب اللعريف بعممية الفرو )أولا (ص والمبادئ اللي 
 انيا (.تقوم عميها تمك العممية )ث

 فرز أصوات الناخبينأولا : التعريف بعملية 
تلم عممية فرو أصواط الناخ ين بعد الانلها  من عممية اللصويت في الساعة الماددة 
قانونا ص حيث يقوم مكلب اللصويت بمباشرة عممية فرو أصواط الناخ ين باضور مم مين عن 

عدد  ص وتلضمن تمك العممية اللاقق منالملرشاين والقوائم الملنافسة في العممية الانلخابية
 الأوراق الموجودة في صندوق الاقلراع ومطابقلها مع عدد المقلرعين في مكاتب اللصويت.

وتجري عممية الفرو في جو من العلانية والشفافيةص حيث يلم تلاوة الفرو بصوط عالٍ من 
ور الايام لجميع الاض ق ل العضو الذي وقع عمي  الاخليار من مكلب اللصويتص وذلك ليلسنى

بعممية العدد الاسابي لأصواط المقلرعينص عمى أن يلم اسلبعاد جميع الأوراق ال يضا  والممغاة 
 .1واللي قرر القانون بطلانها أثنا  عممية الفرو

وتعرس عممية الفرو بأنها تمك العممية اللي تقوم عمى إفراغ صناديق الاقلراع من بطاقاط 
ها من ق ل الناخ ين الذين قاموا باشدلا  بأصواتهم في الانلخاباط ومن ثم الاقلراع المؤشر عمي

 .2تصنيفها وتاديد مدى صالها من عدم  وولع بيان لها
وتعرس أيضا  بأنها تمك العممية اللي تقوم عمى إحصا  وجود جميع أوراق الاقلراع الملواجدة 

ها وصالها في مرحمة أولى ومن داخل الصناديق المخصصة للمك العمميةص واللأكد من سلامل
ثم توويعها عمى الملرشاين أو القوائم الفائزة بالانلخاباط في مرحمة لاحقةص وذلك بهدس تاديد 

 .3نصيب كل ملرشو أو قائمة من تمك الأوراق
ويمكن تعريفها عمى أساس الغاية والهدس منها بأنها المرحمة الأخيرة من عممية الاقلراع 

عميها الملرشو أو القائمة الفائزين وما تاصل عمي  الآخرون من أصواطص واللي يلادد بنا   
فهي مرحمة مفصمية يلم من خلالها فرو كل ما شهدت  العممية الانلخابية من تصويت بين 
الملرشاين أو القوائم الملنافسةص وما تضمنلها من تاالفاط وإشراس عمى العممية الانلخابية في 

 .4صورة نلائ  نهائية

                                                           
 .052ص المرجع السابقص ص علي مختاري  1
 .590ص المرجع السابقص ص خليف مصطفى 2
ة ة الأعمال المرتبطة بمباشرة حق اللصويت واشجرا اط اللاحقص الضماناط القانونية للانلخاباط النيابيشعيب محمد توفيق 3

 .68ص ص 5359ص 1عمي ص مكلبة الوفا  القانونيةص الاسكندريةص مصرص ط
 .590ص ص نفس مرجع ص الخليف مصطفى 4
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بع أهمية عممية فرو أصواط الناخ ين باعلبارها عممية حساسة ودقيقة يلم من خلالها وتن
حصر عدد الأصواط اللي تاصل عميها كل من الملرشو أو القوائم الملنافسين في العممية 
الانلخابيةص وهو الأمر الذي يسلوجب في القائمين عميها الايطة والاذر وذلك لأن أي خمل فيها 

كيك في نلائ  العممية الانلخابيةص فضلا  عن الأثر السم ي الملرتب عمى ذلك ينجم عن  اللش
 .1والملم ل في عزوس الناخ ين عن المشاركة في أي انلخاباط يلم إجراؤها في المسلق ل

 فرز أصوات الناخبينثانيا : المبادئ التي تقوم عليها عملية 
ا قلراعص وذلك لأن  بنا   عميهتعد عممية فرو الأصواط مرحمة حاسمة في سير عممية الا

يلم تاديد الفائزين في العممية الانلخابيةص وهو الأمر الذي تشمم  اللشريعاط الانلخابية بجممة 
من الضوابط والمبادئ الأساسية اللي يلم من خلالها لبط العممية الانلخابية في جو من النزاهة 

 والشفافية.
 مبدأ الشفافية في عملية الفرز .9

شريعاط الانلخابية عمى تأمين شفافية عممية فرو أصواط المقلرعينص ويكون تارص الل
ذلك من خلال السماح لمم مي الملرشاين والقوائم ومندماط المجلمع المدني الأجن ية والمامية 

العممية الانلخابية وذلك لأن ص ية الفرو أو المساهمة في إنجاوهاوالمواانين من حضور عمم
بأصواتهم  خلال إدلا  الناخ يناشرادة الشع ية اللي يلم اللع ير عنها من تسلمد مشروعيلها من 

 .2في الانلخاباط
كما يجب أن يلم تمكين الملرشاين أو القوائم الملنافسة ومم ميهم المعلمدين قانونا  من 
الاضور وتدوين جميع الخروقاط والملاحداط والطعون اللي من الممكن أن تمس عممية الفروص 

ون الهدس من ورا  كل ذلك إصباغ الرقابة الشع ية عمى عممية الفرو من أجل إ لفا  حيث يك
 .3مزيدٍ من النزاهة عمى عممية الاقلراع

 

                                                           
 اط اللاحقة اص الضماناط القانونية للانلخاباط النيابية الأعمال المرتبطة بمباشرة حق اللصويت واشجر شعيب محمد توفيق 1

 .68عمي ص المرجع السابقص ص 
ص المصادر القانونية لممعاير الدولية للانلخاباط النزيهةص مجمة الدراساط القانونيةص مخ ر السيادة والعولمةص خضراوي عقبة 2

ص ص 01/1/5350ص بلاريخ 1ص العدد 2كمية الاقوق والعموم السياسيةص جامعة يايى فارسص ولاية المديةص الجزائرص المجمد 
851. 

 .058ص المرجع السابقص ص علي مختاري  3
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 مبدأ السرعة في عملية الفرز .2
ويقصد بهذا الم دأ أن يلم مباشرة عممية فرو أصواط المقلرعين فور انلها  عممية اللصويت 

ون أي انقطاعص وهو الأمر الذي تارص عمي  اللشريعاط دون أي تأخير أو فواصل بينهما ود
الانلخابية وذلك من خلال اتخاذ جميع اشجرا اط اللي من شأنها أن تؤدي إلى اللسريع في 

 .1إجرا اط الفرو من أجل اللوصل إلى تاقيق النليجة ومعرفة الفائزين في العممية الانلخابية
 مبدأ تأمين سلامة أوراق التصويت .3

والصناديق  2اهة عممية الفرو لرورة تأمين السلامة اللامة لأوراق اللصويتتلطمب نز 
الخاصة بها منذ بد  عممية اللصويت وإلى غاية الانلها  منها من عممية الفروص حيث يقع عمى 
عاتق أعضا  مكلب اللصويت وتات مسئوليلهم حماية أوراق الاقلراع وما تاوي  تمك الصناديق 

 من أوراق.
مى المم مين المعلمدين من ق ل الأحزا  السياسية والملرشاين الأحرار كما يجب ع

والمراق ين اللابعين لمندماط المجلمع المدني الأجن ية والمامية المراقبة الدائمةص والانلباه إلى 
صناديق الاقلراع في حالة نقمها إلى مكان وخر لفروهاص حيث يجب أن تولع تمك الصناديق 

لومة ولا يلم المساس بهاص ومراقبة أوراق اللصويت أيضا  خلال عممية العد في أكياس مرقمة ومخ
اليدوي وتدوين ذلك بصورة عممية وفعالة من أجل تجنب أي تشكيك في العممية الانلخابية 

 .3ونلائجها
 مبدأ علانية إجراءات الفرز .4

ص حيث لاقلراعيعد م دأ علانية إجرا اط الفرو من القواعد الأساسية في عممية فرو أوراق ا
إن عممياط الفرو اللي يلم إحاالها بسياج من السرية تشكل مخالفة صرياة ووالاة لأحكام 
القوانين الانلخابيةص ويالم هذا الم دأ عمى أن تكون عممياط الفرو بشكل عمني أمام المرشاين 

                                                           
ص الضماناط القانونية للانلخاباط النيابية الأعمال المرتبطة بمباشرة حق اللصويت واشجرا اط اللاحقة شعيب محمد توفيق 1

 .68عمي ص المرجع السابقص ص 
اط ا  من ق ل السمطة الوانية المسلقمة للانلخابعرس المشرع الجزائري أوراق اللصويت بأنها تمك الأوراق المعدة خصيص 2

بهدس الاقلراعص عمى أن يلم ولعها في ملناول الناخب في مكلب اللصويت في اليوم المادد للاقلراعص وذلك من أجل تمكين 
سنة ( ل31-51( من الأمر رقم )5الناخ ين من اللع ير عن اخلياراتهم ق ل ولعها في صندوق الاقلراع. راجع  المادة )

 الملضمن لمقانون العضوي الملعمق بندام الانلخاباط في الجزائر. 5351
 .056ص ص السابقص المرجع علي مختاري  3
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جرا  لمعدة شأو المندوبون عنهم الملواجدين مع المجان الانلخابية ولجان الفرو حول المنضدة ا
 .1عممية الفرو

 مبدأ الدقة في عملية الفرز .5
تلطمب عممية فرو أوراق الاقلراع الطلاع القائمين عميها بالمهام الممقاة عمى عاتقهم عمى 
أكمل وج ص ويلاقق ذلك من خلال إظهار القائمين عميها قدرا  عاليا  من الاحلرافية واشلمام 

 .2باشجرا اط المندمة للمك العممية
وذلك لأن وجود أخطا  ك يرة وتصايااط من شأن  أن يعمل عمى اللشكيك في نزاهة  

العممية الانلخابية برملهاص كما قد يؤدي إلى توجي  اتهاماط للإدارة المشرفة بالللاعب واللزويرص 
الأمر الذي يمزم مع  لرورة تدريب الموظفين وت ايف الناخ ين للالطلاع بالجدية اللامة اللي 

 .3قدر اشمكان من الأخطا  المصاحبة لعممية الفرو تقمل
 مبدأ توزيع مهام عملية الفرز وتحمل المسئولية .6

تمعب عممية فرو أوراق الاقلراع دورا  باروا  في عممية حسم نلائ  العممية الانلخابيةص لذا 
مى عيجب اللقسيم واللاديد الدقيق لممهام خلال كل مرحمة من مراحل الفرو سوا  أكان ذلك 

مسلوى مكاتب اللصويت أم عمى مسلوى الدائرة الانلخابية أم عمى المسلوى الواني بشكل عامص 
 .4كما ينبغي أن تكون هناك ولياط والاة للاحلجاج والشكوى 

 مبدأ عدم جواز إعادة عملية الفرز .7
عادة إ  القاعدة العامة اللي تل ناها ك ير من الدول هو أن تلم عممية الفرو مرة واحدة وألا يلم

إجرا ه مرة أخرىص ويلعين عمى كل من يعلرَّ عمى إجرا اط الفرو أن يقوم بلسجيل اعلرال  
أو احلجاج  في ماضر الفروص عمى أن تلولى هيئة مكمفة قانونا  بال ت في تمك الاعلرالاط 

 والاحلجاجاط فيما بعد.
ها ص إلا أنها قيدتوبالرغم من ذلك نجد بأن هناك بعض الدول قد أجاوط إعادة عممية الفرو

بمجموعة من الشروط كأن يقدم امب إعادة الفرو من ق ل الملرشو نفس  أو من يم م  من 

                                                           
 .999ص المرجع السابقص ص يحيى محمد علي الطياري  1
 .052ص المرجع السابقص ص علي مختاري  2
لاحقة تبطة بمباشرة حق اللصويت واشجرا اط الص الضماناط القانونية للانلخاباط النيابية الأعمال المر شعيب محمد توفيق 3

 .66عمي ص المرجع السابقص ص 
 .003ص المرجع نفس ص ص علي مختاري  4
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الناحية القانونيةص وأن يكون الملرشو أو مم م  القانوني قد حضر عممية فرو أوراق الاقلراع من 
افة إلى خضوع اق ص إلبدايلها وحلى نهايلهاص وأن يلم تاديد صندوق الاقلراع المراد إعادة فرو أور 

 .1ق ول امب إعادة الفرو إلى السمطة اللقديرية لرئيس لجنة الفرو
الفرع الثاني: الجهة المختصة بالقيام بعملية فرز أصوات الناخبين وآلياتها في التشريع 

 الجزائري والفلسطيني
نونص وبعد ابعد انلها  الوقت المادد شدلا  الناخ ين بأصواتهم وفقا  لما هو مقرر في الق

أن يلم إغلاق صناديق الاقلراع ت دأ عمى الفور إجرا اط فرو أصواط المقلرعين الذين قاموا 
باشدلا  بها خلال مشاركلهم في العممية الانلخابيةص الأمر الذي يمزم مع  تاديد الجهة المخلصة 

لجزائر ي كل من االآلياط الملبعة عند فرو أصواط الناخ ين )ثانيا ( ف ص)أولا ( بعممية الفرو
 وفمسطين.

 أولا : الجهة المختصة بعملية فرز أصوات الناخبين في التشريع الجزائري والفلسطيني
ندم المشرع الانلخابي الجزائري عممية فرو أصواط المقلرعين بعد الانلها  من عممية 

طاع وإلى غاية قالاقلراعص حيث ت دأ تمك العممية فور اخللام عممية الاقلراع بايث يلواصل دون ان
 الانلها  من  بشكل كامل.

وتجري عممية الفرو في مكلب اللصويت وجوبا  وبشكل عمنيص إلا أن  وبصفة اسل نائية 
تلم عممية الفرو بالنسبة لمكاتب اللصويت الملنقمة في مركز اللصويت في الدائرة الانلخابيةص 

 .2هاعمى أن ترتب الطاولاط بشكل يسمو لمناخ ين بالاللفاس حول
تات رقابة أعضا  مكلب اللصويتص عمى أن يلولى  3ويقوم بعممية فرو الأصواط فاروين

عممية تعيين أولئك الفاروين مكلب اللصويت يخلارهم من بين الناخ ين المسجمين في المكلب 
لممشاركة في العممية الانلخابيةص وباضور مم مي القوائم الملرشاة أو مم مي الملرشاينص غير 

حال عدم توفرا العدد الكافي من الفاروين فإن  يمكن لجميع أعضا  مكلب اللصويت من  أن  في
 .4المشاركة في عممية الفرو

                                                           
ص الضماناط القانونية للانلخاباط النيابية الأعمال المرتبطة بمباشرة حق اللصويت واشجرا اط اللاحقة شعيب محمد توفيق 1

 .66عمي ص المرجع السابقص ص 
 الملضمن لمقانون العضوي الملعمق بندام الانلخاباط في الجزائر. 5351( لسنة 31-51( من الأمر رقم )512المادة ) 2
عرس المشرع الجزائري في قانون  الانلخابي الفاروين بأنهم أولئك الأشخاص الذين يشاركون فعميا  في عممية فرو  الفارزين: 3

الملضمن لمقانون العضوي الملعمق بندام  5351( لسنة 31-51)( من الأمر رقم 125أوراق اللصويت. راجع  المادة )
 الانلخاباط في الجزائر.

 الملضمن لمقانون العضوي الملعمق بندام الانلخاباط في الجزائر. 5351( لسنة 31-51( من الأمر رقم )120المادة ) 4
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أما في فمسطين فللم عممية فرو أصواط المقلرعين في الانلخاباط العامة باضور ااقم 
 ين الدوليين راقالاقلراع ومن يرغب من مكلب المنطقة الانلخابية ووكلا  القوائم والملرشاين والم

والماميين ورجال العلام والصاافةص عمى أن يكون ذلك في حدود ما يسمو ب  اتساع المكان 
وبصورة لا تؤدي إلى اشخلال بالندام أو الأمن أو تؤدي إلى إعاقة عممية الفرو بأي شكل من 

 .1الأشكل
لي تم الشطب ا  الوي دأ ااقم مركز الاقلراع في فمسطين باصر عدد المقلرعين وفقا  للأسم

 .2عميها في سجل الناخ ينص ومن ثم تسجيل أعدادهم في ماضر والمباشرة بعد ذلك بعممية الفرو
ويلاحظ الباحث بأن المشرع الجزائري في قانون  الانلخابي قد جعل صلاحية الفرو لفاروين 

ن القانون أيقوم مكلب اللصويت باخليارهم من بين الناخ ين المسجمين في هذا المكلبص عمى 
ذات  قد أجاو لأعضا  مكلب اللصويت بالمشاركة في عممية الفرو في حال عدم توافر العدد 
الكافي من الفاروينص في حين أن المشرع الفمسطيني في قانون  الانلخابي قد جعل هذه المهمة 

 من اخلصاص رئيس وااقم مركز الاقلراع.
ن فرو أصواط الناخ ين لناخ ين مسجميويرى الباحث بأن منو المشرع الجزائري صلاحية 

في المكلب الانلخابي من شأن  أن يضر بشفافية ونزاهة العممية الانلخابيةص خاصة عندما يلم 
إدخال أشخاص جدد لم يشهدوا عممية الاقلراع بشكل كاملص وهو الأمر الذي يضعف ثقة العامة 

 في نزاهة نلائ  العممية الانلخابية.
قد يلرتب عمي  تفليت لممسئولية في حال وقوع أي خطأص بمعنى من  كما أن هذا اشجرا  

الذي سيااسب عند وقوع الخطأ الفاروين أم أعضا  المكلب الانلخابيص وهو الأمر الذي من 
شأن  أن يضعف م دأ المسئولية القانونية الوالاة عند وقوع الخطأ في عممية الفروص وإلى 

 ك لأن الفاروين لا يم مون سمطة انلخابية أصيمةص وقد يندرجانب ذلك ت ار إشكالية الشرعية وذل
إليهم كجهاو تقني لا يلملع بضماناط الاياد الواجب توافرها في العممية الانلخابيةص مما قد يؤثر 

 سمبا  عمى نلائ  الانلخاباط.
كما يرى الباحث بأن جعل المشرع الفمسطيني مهمة فرو الأصواط خاصة برئيس وااقم 

قلراع وإن كان ياقق م دأ المسئولية الوالاة ويضفي صفة الشرعية عمى الأشخاص مركز الا
الذين يلولون عممية الفروص إلا أن  من شأن  أن يس ب إرهاقا  ك يرا  لطاقم مركز الاقلراع ورئيس  

                                                           
 ة في فمسطين.بشأن الانلخاباط العام 5338( لسنة 1( من القرار بقانون رقم )1/62المادة ) 1
 بشأن الانلخاباط العامة في فمسطين. 5338( لسنة 1( من القرار بقانون رقم )5/62المادة ) 2
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خاصة بعد يوم حافل من ملابعة سير وإجرا اط العممية الانلخابيةص وهو الأمر الذي من شأن  
إلى وقوع أخطا  مادية غير مقصودة من ق ل أعضا  الطاقمص فضلا  عن البط  في أن يؤدي 

 عممية فرو الأصواط.
لذا يوصي الباحث كل من المشرعين الجزائري والفمسطيني بضرورة النص عمى أن تلم 
عممية فرو الأصواط من ق ل ااقم مركز الاقلراع ورئيس ص مع إمكانية الاسلعانة بفاروين تقنيين 

دونهم في عممية الفرو بشرط أن يكون هؤلا  الفاروين تات رقابة وإشراس ااقم مركز يساع
 الاقلراع ورئيس ص ومن دون أن يلم نقل سمطة فرو أصواط المقلرعين إليهم.

 ثانيا : الآليات المتبعة عند فرز أصوات الناخبين في التشريع الجزائري والفلسطيني
و عممية الاقلراع بالسهر عمى صاة عممياط الفر  يقوم أعضا  مكلب اللصويت بعد انلها 

في جو من النزاهة والشفافية باذلين عنايلهم الفائقة في س يل إنجاح تمك العمميةص وحلى لا يلسر  
الشك إلى المساس بمصداقية العممية الانلخابية وثقة الناخ ين بهاص الأمر الذي يمزم مع  بيان 

 لخابيةص وتارير ماالر الفروص والأوراق الباامة.اشجرا اط الخاصة بعد الأصواط الان
 عملية عد الأصوات الانتخابية .9

ت دأ عممية فرو الأصواط الانلخابية وفقا  لمقانون الانلخابي الجزائري بالللاوة وعد النقاطص 
وبعد الانلها  من تمك العممية يقوم الفاروين بلسميم رئيس مكلب اللصويت الأوراق الخاصة بعد 

والموقعة من ق مهمص وفي الوقت ذات  يسممون أوراق اللصويت اللي يشكون في صالها النقاط 
ص 2ص عمى أن أوراق اللصويت تعل ر أصواتا  مع ر عنها1أو اللي ناوع ناخ ون في مدى صالها

 االما أنها لا تقع لمن الاالاط اللي حددها القانون لاعلبار ورقة اللصويت باامة.
ية فرو الأصواط عن اريق رئيس وااقم مركز الاقلراعص حيث أما في فمسطين فللم عمم

يقوم رئيس مركز الاقلراع بقرا ة مضمون ورقة الاقلراع ومن ثم يقوم عضو وخر من أعضا  
الطاقم بقرا ة الورقة مرة أخرىص ومن ثم يقوم عضوا ااقم مركز الاقلراع الآخرين باللدوين العمني 

 .3يقوم كل منهما بهذه المهمة بشكل منفرد والملزامن لما يلمى عميهما عمى أن

                                                           
 الملضمن لمقانون العضوي الملعمق بندام الانلخاباط في الجزائر. 5351( لسنة 31-51( من الأمر رقم )129المادة ) 1
مع ر عنها بأنها عدد الأصواط الصاياة المعلد بها بعد عممية عرس المشرع الجزائري في قانون  الانلخابي الأصواط ال 2

الملضمن لمقانون العضوي الملعمق  5351( لسنة 31-51( من الأمر رقم )129فرو أصواط المقلرعين. راجع  المادة )
 بندام الانلخاباط في الجزائر.

 لعامة في فمسطين.بشأن الانلخاباط ا 5338( لسنة 1( من القرار بقانون رقم )1/23المادة ) 3
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وياق لأي من الملرشاين أو وكلائهم أو المراق ين الدوليين الاالاع عمى أي أية ورقة 
 .1اقلراع بعد قرا تها من ق ل ااقم مركز الاقلراع في حالة ام ت أي جهة منهم ذلك

 قلراع بما في ذلكويجب اللأكد بعد انلها  عممية الفرو من مدى مطابقة عدد أوراق الا
الأوراق ال يضا  والباامة مع عدد المقلرعين الذين تم شطب أسماؤهم من سجلاط الناخ ين أثنا  

 .2الايام بعممية الاقلراعص ويندم ماضر بخصوص ذلك يشلمل عمى ثلاث نسخ
إلا أن  في حال عدم المطابقة تعاد عممية الفرو مرة خرى بذاط الطريقة اللي جرط بها 

الفرو الأولىص فإذا ت ين أن عدد أوراق الاقلراع أك ر من عدد المقلرعين في ذلك المركز عممية 
وبصورة من شأنها أن تؤثر في نلائ  الانلخاباط النهائية  %5أو أقل من عددهم بنسبة تزيد عن 

 .3فإن  ياق لمجنة الانلخاباط أن تقرر إعادة عممية الاقلراع في ذلك المركز
لاعلرالاط من المرشاين ووكلائهم خلال عممية الفرو وما تقرره لجنة ويلم تدوين جميع ا

ص عمى أن  ياق لمملرشاين أو وكلائهم أو 4الانلخاباط بشأنها في الماالر الخاصة بذلك
المراق ين الاالاع عمى تمك الماالر بعد توقيعها من ارس رئيس وأعضا  الطاقم وفقا  

 .5للأصول
فمسطيني قد أجاو إعادة عممية الاقلراعص وذلك في حال ت ين ويلاحظ الباحث بأن المشرع ال

أن عدد أوراق الاقلراع أك ر من عدد المقلرعين في ذلك المركز أو أقل من عددهم بنسبة تزيد 
وبصورة من شأنها أن تؤثر في النلائ  النهائية للانلخاباطص وهو الأمر الذي لم يندم   %5عن 

 لخابي.المشرع الجزائري في قانون  الان
لذا يوصي الباحث المشرع الجزائري بالسير عمى ذاط النه  الذي سار عمي  المشرع 
الفمسطيني بإعادة عممية الاقلراع في حال عدم تطابق عدد أوراق الاقلراع مع عدد الناخ ين الذين 

 نقاموا باشدلا  بأصواتهم وتم شط هم من القائمة الانلخابية إذا كان عدم اللطابق من شأن  أ
 يؤثر في نلائ  العممية الانلخابية.

                                                           
 بشأن الانلخاباط العامة في فمسطين. 5338( لسنة 1( من القرار بقانون رقم )5/23المادة ) 1
 بشأن الانلخاباط العامة في فمسطين. 5338( لسنة 1( من القرار بقانون رقم )0/23المادة ) 2
 عامة في فمسطين.بشأن الانلخاباط ال 5338( لسنة 1( من القرار بقانون رقم )9/23المادة ) 3
 بشأن الانلخاباط العامة في فمسطين. 5338( لسنة 1( من القرار بقانون رقم )2/23المادة ) 4
 بشأن الانلخاباط العامة في فمسطين. 5338( لسنة 1( من القرار بقانون رقم )8/23المادة ) 5
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وتجدر اششارة إلى أن المشرع الجزائري لا يعل ر الأوراق الممغاة أصواتا  صاياة ومع ر 
إذا كان الدرس خاليا  من ورقة اللصويت أو كانت  1عنها أثنا  عممية الفروص وتكون الورقة ممغاة

رس واحدص أو كانت تمك المداريف الورقة من دون ظرسص أو في حالة وجود عدة أوراق في ظ
 أو الأوراق ممزقة أو مشوهة.

وتكون الأوراق ممغاة أيضا  إذا كانت مشطوبة بشكل كمي أو جزئي أو كانت تالوي عمى  
علاماط إلا إذا كانت اريقة الانلخاباط المعلمدة تلطمب هذا الشكلص عمى أن يكون لمن 

خل في حكم الأوراق الممغية الأوراق أو المداريف الادود اللي قررها قانون الانلخاباطص كما يد
 .2غير الندامية

ولم يذهب المشرع الفمسطيني بعيدا  عما ذهب إلي  نديره الجزائريص حيث تعد ورقة الاقلراع 
باامة إذا لم تكن من أوراق الاقلراع الرسمية اللي تم إعدادها من ق ل لجنة الانلخاباطص أو إذا 

ااقم مركز الاقلراعص أو تم اللأشير في ورقة الانلاا  الخاصة كانت غير مخلومة بخلم 
بالانلخاباط الرئاسية عمى أك ر من ملرشو واللأشير عمى أك ر من قائمة في حال الانلخاباط 

 اللشريعية.
كما تعل ر أوراق الاقلراع لاغية في حال وجود تغيير في ترتيب أسما  الملرشاين أو تغيير 

ضمنت ورقة الاقلراع أي كلاباط أو إشاراط يسلدل منها عمى أنها دونت في أسمائهمص أو إذا ت
ص عمى أن  تعل ر ورقة الاقلراع بيضا  في حال عدم تضمنها 3بهدس الدلالة عمى شخص المقلرع

 .4عمى أية إشارة
 تحرير محضر الفرز .2

 لم يكلف المشرع الجزائري في قانون  الانلخابي بلنديم عممية فرو أصواط المقلرعين
فاسبص وإنما عمل عمى لمان النلائ  الملرتبة عمى تمك العممية ومن ذلك أن  يلم ولع 
ماضر خاص بنلائ  الفرو في كل مكلب تصويتص حيث يكون هذا السجل ماررا  با ر لا 

                                                           
ا  ذها بعين الاعلبار أثنا  عممية الفرو وحسعرس المشرع الجزائري الورقة الممغاة بأنها ورقة اللصويت اللي لا يلم أخ 1

-51( من الأمر رقم )5أصواط المقلرعين وذلك لعدم مطابقلها لأحكام القانون العضوي المندم للانلخاباط. راجع  المادة )
 الملضمن لمقانون العضوي الملعمق بندام الانلخاباط في الجزائر. 5351( لسنة 31

 الملضمن لمقانون العضوي الملعمق بندام الانلخاباط في الجزائر. 5351( لسنة 31-15( من الأمر رقم )128المادة ) 2
 بشأن الانلخاباط العامة في فمسطين. 5338( لسنة 1( من القرار بقانون رقم )1/25المادة ) 3
 بشأن الانلخاباط العامة في فمسطين. 5338( لسنة 1( من القرار بقانون رقم )5/25المادة ) 4
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يماى عمى أن ذلك في مكلب اللصويت وباضور الناخ ينص ويلضمن هذا السجل عند الاقلضا  
 ين أو الملرشاين أو مم ميهم المؤهمين من الناحية القانونية.تافداط أو ملاحداط الناخ 

ويلم تارير ماضر الفرو في ثلاث نسخ يوقعها أعضا  مكلب اللصويتص ويجب أن يكون 
عدد المداريف مساويا  لعدد تأشيراط المقلرعينص عمى أن  تجب اششارة في ذلك الماضر في 

 صويت مهمة تعميق ماضر الفرو في مكلبحال وجود فارق بينهماص ويلولى رئيس مكلب الل
 اللصويت بمجرد تاريره.

ويقوم رئيس مكلب اللصويت بلسميم نسخة من ماضر الفرو بشكل فوري إلى جميع 
المم مين المؤهمين قانونا  لقوائم الملرشاين أو الملرشاين مقابل وصل اسللامص عمى أن تدمغ 

ى قلها للأصلص كما تسمم نسخة أخرى إلتمك النسخ عمى جميع صفااتها بخلم يدل عمى مطاب
مم ل السمطة المسلقمة أيضا  مقابل وصل اسللامص ويمكن لمسمطة المسلقمة أو مم مها الاالاع 

 .1عمى الملاحق الخاصة بمرحمة فرو الأصواط
ولم يذهب المشرع الفمسطيني بعيدا  عما ذهب إلي  نديره الجزائريص حيث يقوم ااقم مركز 

ص ويجب أن يلم 2وتنديم ماضر نهائي بعد الانلها  من عممياط فرو الأصواط الاقلراع بإعداد
 .3إعداد الماضر عمى أربع نسخ

ويجب أن يشلمل الماضر عمى اسم ورقم مركز الاقلراع وأسما  وكلا  القوائم أو  
الملرشاين أو المم مين المعلمدين الذين حضروا عممية فرو الأصواطص كما يلم تسجيل عدد 

ين المسجمين في مركز الاقلراع وعدد المقلرعين وفقا  لمسجل الانلخابي في مركز الاقلراعص الناخ 
وعدد أوراق الاقلراع اللي وجدط في صناديق الاقلراعص وعدد الأوراق الصاياة والباامة والأوراق 
ال يضا  وعدد الأوراق الممغاة والأوراق غير المسلعممةص إلافة إلى تاريخ وساعة إجرا اط 

 .4الفرو
ويجب أن يلضمن الماضر الخاص بالانلخاباط الرئاسية عمى أسما  الملرشاين وعدد 
الأصواط اللي تاصل عميها كل منهم مكلوبة بالاروس والأرقامص في حين يجب أن يلضمن 

                                                           
 الملضمن لمقانون العضوي الملعمق بندام الانلخاباط في الجزائر. 5351( لسنة 31-51( من الأمر رقم )122المادة ) 1
 بشأن الانلخاباط العامة في فمسطين. 5338( لسنة 1( من القرار بقانون رقم )1/20المادة ) 2
 ي فمسطين.بشأن الانلخاباط العامة ف 5338( لسنة 1( من القرار بقانون رقم )5/20المادة ) 3
 بشأن الانلخاباط العامة في فمسطين. 5338( لسنة 1( من القرار بقانون رقم )0/20المادة ) 4
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الماضر الخاص بالانلخاباط اللشريعية أسما  القوائم وعدد الأصواط اللي تاصمت عميها كل 
 .1وس والأرقامقائمة منها بالار 

ويلم توقيع كل ماضر من الماالر المذكورة من ق ل ااقم مركز الاقلراع ورئيس ص ومن 
ص عمى أن ترسل نسخ 2يرغب من القوائم أو الملرشاين أو مم ميهم أو وكلائهم الاالرين

الماضر المذكور إلى مكلب المنطقة الانلخابية وتنشر النسخة النهائية في مركز الاقلراعص 
 .3رط أن تكون جميع الماالر مخلومة بشكل رسمي بخلم مركز الاقلراعويشل

وبمجرد الانلها  من جميع اشجرا اط سابقة الذكر يقوم رؤسا  اواقم مركز الاقلراع بلسميم 
ص ويقوم مكلب المنطقة الانلخابية فور تسمم  لجميع الماالر 4جميع الماالر بشكل شخصي

لاقلراع بلجميع عدد الأصواط في المنطقة الانلخابية بايث الانلخابية من جميع اواقم مركز ا
 .5يلم تنفيذه في مقر المنطقة الانلخابية وبشكل عمني

وتشلمل عممية اللجميع في مكلب المنطقة الانلخابية عمى جميع الماالر الانلخابية 
ص عمى 6المرسمة لها ودراسة الاعلرالاط ونلائ  جميع الاعلرالاط المكلوبة في تمك الماالر

أن  بمجرد الانلها  من دراسة تمك الاعلرالاط تسمم جميع الماالر الانلخابية إلى لجنة 
 .7الانلخاباط المركزية من ق ل رئيس وأعضا  مكلب المنطقة الانلخابية

 حفظ أوراق التصويت .3
أكد المشرع الجزائري في قانون  الانلخابي عمى لزم حفظ أوراق اللصويت بعد الانلها  من 

ية عد الأصواط وتاارير ماالر الفروص حيث يلم حفظ تمك الأوراق الصاياة منها دون عمم
الأوراق الممغاة أو الملناوع عمى صالها في كيس مشمع ومعرس حسب مصدرها وذلك إلى 

 .8حين اشعلان النهائي لنلائ  العممية الانلخابية وانقضا  الآجال الماددة لمطعن

                                                           
 بشأن الانلخاباط العامة في فمسطين. 5338( لسنة 1( من القرار بقانون رقم )9/20المادة ) 1
 فمسطين. بشأن الانلخاباط العامة في 5338( لسنة 1( من القرار بقانون رقم )2/20المادة ) 2
 بشأن الانلخاباط العامة في فمسطين. 5338( لسنة 1( من القرار بقانون رقم )8/20المادة ) 3
 بشأن الانلخاباط العامة في فمسطين. 5338( لسنة 1( من القرار بقانون رقم )29المادة ) 4
 سطين.بشأن الانلخاباط العامة في فم 5338( لسنة 1( من القرار بقانون رقم )1/22المادة ) 5
 بشأن الانلخاباط العامة في فمسطين. 5338( لسنة 1( من القرار بقانون رقم )5/22المادة ) 6
 بشأن الانلخاباط العامة في فمسطين. 5338( لسنة 1( من القرار بقانون رقم )28المادة ) 7
 الانلخاباط في الجزائر. الملضمن لمقانون العضوي الملعمق بندام 5351( لسنة 31-51( من الأمر رقم )129المادة ) 8
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جزائري قد اكلفى بالأوراق الصاياة دون الأوراق الممغاة ويلاحظ الباحث بأن المشرع ال
أو الملناوع عمى صالها كي يلم الاحلفاظ بها إلى غاية إعلان النلائ  وانقضا  وجال الطعنص 

 في حين أن المشرع الفمسطيني لم ينص عمى هذه المسألة في قانون  الانلخابي.
لطمب عممية الفرو بشكمها الصايو يويرى الباحث بأن تفعيل الدور الرقابي عمى نلائ   

من مكاتب اللصويت الاحلفاظ بجميع أوراق الاقلراع سوا  أكانت صاياة أم باامة أم بيضا ص 
وذلك لأن وجود جميع أوراق الاقلراع من شأن  أن يسهل عممية الرقابة عمى تمك النلائ  إذا ما 

 تم الطعن والاعلراَّ عميها.
اع يمكن المطابقة بين عدد الناخ ين المسجمين في مكلب فعند وجود جميع أوراق الاقلر  

اللصويت والعدد الذي شارك منهم في عممية الاقلراعص إلافة إلى عدد الأوراق الصاياة والباامة 
 والممغاة منهاص وما يلرتب عمى ذلك من إعطا  نلائ  حاياية ووالاة لمجهاط الرقابية.

 والفمسطيني بضرورة النص في تشريعاتهملذا يوصي الباحث كل من المشرع الجزائري 
الانلخابية عمى أن تالفظ مكاتب اللصويت بجميع أوراق الاقلراع سوا  أكانت صاياة أم باامة 
أم بيضا  إلى غاية الانلها  من اشعلان النهائي لنلائ  العممية الانلخابية وانقضا  وجال الطعن 

من أجل تسهيل عممية الرقابة عمى تمك النلائ  الماددة قانونا  عمى عممية فرو الأصواطص وذلك 
 في حال الطعن أو الاعلراَّ عميها.

المطلب الثاني: الإطار القانوني الناظم لعملية إعلان نتائج الانتخابات العامة في التشريع 
 الجزائري والفلسطيني

 يتعد مرحمة إعلان النلائ  هي وخر مرحمة من مراحل العممية الانلخابية واللي تنله
بانلهائهاص وتعد هذه العممية نليجة منطاية للإحصا  العام لأصواط الناخ ينص ذلك أن  بعد أن 
تقوم المجان الانلخابية بفرو الآرا  وإحصا  أصواط اللي تاصل عميها كل ملرشو أو قائمة 

 يوتادد الفائز من بين أولئك المرشاين وتمك القوائم يبقى بعد ذلك إعلان النلائ ص الأمر الذ
من  )الفرع الأول(ص والآلياط اللي يلم يمزم مع  بيان مفهوم تمك العممية والجهة المخلصة بها

 خلالها عممية اشعلان عنها )الفرع ال اني( في كل من الجزائر وفمسطين.
لجزائري في التشريع ا الفرع الأول: التعريف بمرحلة إعلان النتائج والجهات المختصة بها

 والفلسطيني
ية إعلان النلائ  هي المرحمة النهائية من مراحل العممية الانلخابية واللي تنلهي تعد عمم

بانلهائهاص وذلك لأن عممية إعلان النلائ  هو أمر منطقي للإحصا  العام لأصواط المقلرعينص 
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فبعد أن تقوم المجان المخلصة بفرو الأصواط وإحصا  الأصواط اللي تاصل عميها كل ملرشو 
د الفائزين في كل منهما فإن  لا يلبقى بعد ذلك سوى اشعلان عن تمك النلائ ص أو قائمة وتاد

الأمر الذي يلطمب اللعريف بعممية إعلان النلائ  )أولا (ص والجهاط المخلصة بإعلان نلائ  
 .الانلخاباط العامة )ثانيا ( في اللشريع الجزائري والفمسطيني

 أولا : التعريف بمرحلة إعلان النتائج 
عممية حسا  نلائ  العممية الانلخابية عممية فنية دقيقةص وتخلمف تمك العممية باخللاس  تعد

الأسمو  الذي تمت عمى أساس  الانلخاباطص فإذا كان الندام الملبع عند إجرا  العممية الانلخابية 
 هو ندام الانلخا  الفردي فإن حسا  النلائ  لا ي ير صعوباط ك رى عند الايام بها.

ذا جرط العممية الانلخابية بنا   عمى ندام اللم يل النس ي فإن عممية حسا  النلائ  أما إ 
تصبو أك ر تعقيدا  وذلك ندرا  لمااجة إلى تقسيم عدد ك ير من المقاعد عمى القوائم الانلخابية 
المشاركة في العممية الانلخابية تبعا  لنصيب كل منها في حصولها عمى عدد الأصواط 

 .1الصاياة
يقصد بعممية إعلان النلائ  بأنها العممية اللي تهدس إلى اشعلان الرسمي سوا  أكان و 

ذلك بصورة شفهية أم كلابية عن نلائ  العممية الانلخابيةص وتشلمل تمك العممية عمى مجموع 
الأصواط اللي تاصل عميها كل قائمة أو ملرشو وأسما  الفائزين بالمقاعد اللم يمية واللي تجري 

 .2انلخابها وفقا  لقانون الانلخاباط عممية
كما تعرس عممية اشعلان عن النلائ  بأنها العممية الفنية اللي تخلمف باخللاس الأسمو  
الذي تمت بنا   عمي  العممية الانلخابيةص وتقوم تمك العممية عمى أساس توويع الأصواط الصاياة 

كل  م وبيان النسبة اللي تاصل عميهاالمع ر عنها في الانلخاباط عمى الملرشاين أو القوائ
ملرشو أو قائمة منهمص فهي عبارة عن ماصمة عممية الفرو لبطاقاط الانلخا  الصاياة اللي 

 .3قام الناخ ون باشدلا  بها

                                                           
ص ص 5332ص 1ص الانلخاباط لمان حريلها ونزاهلهاص دار دجمة لمنشر واللوويعص عمانص الأردنص طسعد مظلوم العبدلي 1

521. 
 .598ص المرجع السابقص ص خليف مصطفى 2
ا اط اللاحقة اللصويت واشجر ص الضماناط القانونية للانلخاباط النيابية الأعمال المرتبطة بمباشرة حق شعيب محمد توفيق 3

 .111عمي ص المرجع السابقص ص 
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وعمي  فإن مرحمة إعلان النلائ  بهذا المعنى تساهم في تاديد المرشو أو القائمة الفائزين 
ي ة اللي تاصل عميها كل منهمص فضلا  عن مساهملها في الفصل ففي العممية الانلخابية والنسب

 .1الك ير من المشاكل والمسائل المرتبطة بعممية فرو أصواط الناخ ين
وتكمن أهمية إعلان النلائ  بأنها تعد بم ابة الفصل في عدد مادد من المشاكل المرتبطة 

  لمطابع يعد اشعلان بم ابة إلفاببطاقاط اللصويت غير الصاياة أو اللي تخالف القانون ولا 
 الرسمي عميها وتوثيقها.

ولهذا فإن الجهة اللي تلولى مهمة إعلان النلائ  يجب عميها ألا تلجاوو وظيفلها في  
إعلان تمك النلائ  حسب ما أسفرط عن  نلائ  عممية الفروص فميس من مهملها عمى س يل الم ال 

رشاين أو القوائمص أو أن تقوم بلسجيل انساا  أحد أن تقوم بالفصل في مدى صلاحية أحد المل
المرشاين أو القوائم أو تناولهم عن اللرشيو وإعلان فوو مرشو أو قائمة أخرى بدلا  منهمص أو 

 .2أن تعمن انساا  أحد الملرشاين أو القوائم لمصماة ملرشو وخر
ع الجزائري ثانيا : الجهات المختصة بإعلان نتائج الانتخابات العامة في التشري

 والفلسطيني
تخلمف السمطة المخلصة بإعلان نلائ  العممية الانلخابية باخللاس نوع الانلخاباط تشريعية 
كانت أم رئاسيةص فقد يلم إعلان النلائ  اللي أسفرط عميها العممية الانلخابية داخل مركز الاقلراعص 

اط ممية الانلخابيةص أو من خلال هيئوقد يلم إعلانها من ق ل الجهة المركزية المكمفة بإدارة الع
 قضائية.
 إعلان نتائج الانتخابات داخل لجان الاقتراع  .1

تلج  العديد من الندم الانلخابية ناو إعلان نلائ  العممية الانلخابية داخل لجان ومراكز 
هة ا الاقلراعص وذلك لما يم م  هذا اشعلان من تط يق لم دأ العلانية والشفافية وترسيخ ال قة بنز 

العممية الانلخابيةص حيث يجري اشعلان عادة باضور المراق ين والوكلا  وكذلك الناخ ينص ومن 
ثم يلم إرسال نلائ  الانلخاباط إلى الجهاط المسئولة عن إدارة العممية الانلخابية في الدولة 

 .3للجميعها وتوحيدها ومن ثم اشعلان عنها

                                                           
 .598ص ص السابقص المرجع خليف مصطفى 1
 .921ص المرجع السابقص ص يحيى محمد علي الطياري  2
 .529ص المرجع السابقص ص سعد مظلوم العبدلي 3
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 ئيس لجنة الانلخا  عقب تارير الماضر الخاصفقواعد القانون العام تقلضي بأن يقوم ر 
بفرو الأصواط أن يقوم بإعلان نلائ  العممية الانلخابية لمجمهورص غير أن اشعلان عن نلائ  

 .1الانلخاباط العامة لا يلم إلا من ق ل لجان خاصة ياددها القانون 
ط الناخ ين أصوا ولقد أكد المشرع الجزائري في قانون  الانلخابي عمى أن تكون عممية فرو

بشكل عمنيص حيث يلم تلاوة أوراق اللصويت وعدها من ق ل فاروين تات رقابة مكلب اللصويتص 
ص عمى أن يصرح رئيس مركز اللصويت بالنلائ  2وباضور مم مي الملرشاين أو قوائم الملرشاين

 .3روفعمنا  ومن ثم يقوم بلعميقها داخل مكلب اللصويت بعد الانلها  من تارير ماضر ال
أما المشرع الفمسطيني فقد اشلرط بأن تلم عممية فرو الأصواط باضور ااقم مركز 
الاقلراع ومن يرغب من المنطقة الانلخابية ووكلا  القوائم والملرشاين والمراق ين الدوليين 
والماميين ورجال اشعلام والصاافة في حدود ما يسمو ب  اتساع المكانص عمى ألا يؤدي ذلك 

 .4لال بالأمن أو الندام أو إعاقة عممية الفرو بأي صورة من الصورإلى اشخ
 إعلان نتائج الانتخابات من قبل الإدارة الانتخابية في الدولة .2

تخلمف اللشريعاط حول تسمية الهيئاط المكمفة باششراس عمى العممية الانلخابيةص حيث 
لمفولياطص تشريعاط أخرى با يذهب بعضها إلى تسميلها بالمجان الانلخابيةص في حين تسميها

 عمى أن بعض الدول تنفرد بلسميلها بالمااكم الانلخابية.
إلا أن  أيا  كانت تسمية تمك الجهاط اللي تلولى اششراس عمى العممية الانلخابية فإن  

المهمة الأساسية لها تلم ل في الايام بالعممية الانلخابية ابلدا   من اللسجيل والقيد في سجل 
ين وإعلان موعد العممية الانلخابية إلى أن تلم عممية إعلان النلائ ص فاشدارة الانلخابية الناخ 

 .5هي الجهاو الذي يناط بها مسئولية تنفيذ تمك المهمة في مجمل مراحل العممية الانلخابية
ولقد أسند المشرع الجزائري مهمة اشدارة الانلخابية إلى المجنة الوانية المسلقمةص حيث 

ن دسلور الجمهورية الجزائرية النص عمى أن المجنة الوانية المسلقمة للانلخاباط هي تضم
 .6مؤسسة مسلقمة

                                                           
 .282ص المرجع السابقص ص عفيفي كامل عفيفي 1
 .5353ية الجزائرية الديمقرااية الشع ية لسنة ( من دسلور الجمهور 129-125المواد ) 2
 الملضمن لمقانون العضوي الملعمق بندام الانلخاباط في الجزائر. 5351( لسنة 31-51من الأمر رقم ) (508المادة ) 3
 بشأن الانلخاباط العامة في فمسطين. 5338( لسنة 1( من القرار بقانون رقم )1/62المادة ) 4
 .588ص المرجع السابقص ص بوري سرى عبد الكريم الج 5
 .5353( من دسلور الجمهورية الجزائرية الديمقرااية الشع ية لسنة 533المادة ) 6
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ويلم تعيين رئيس المجنة الوانية المسلقمة وأعضاؤها من ق ل رئيس الجمهورية ولعهدة  
واحدة مدتها ست سنواط غير قابمة لملجديدص ويشلرط في أعضا  المجنة عدم الانلما  إلى أي 

 .1ز  سياسيح
وتلولى السمطة الوانية المسلقمة للانلخاباط مهمة اللنديم واللاضير وتسيير كل من 
الانلخاباط اللشريعية والرئاسية واششراس عميهاص وتمارس عممياط اللسجيل في القوائم الانلخابية 

وال ت  وومراجعلها وعممياط اللاضير لمعممية الانلخابيةص فضلا  عن عممياط اللصويت والفر 
 .في المناوعاط الانلخابية

كما تمارس تمك السمطة عممها منذ تاريخ اسلدعا  الهيئة الانلخابية وحلى اشعلان المؤقت 
عن نلائ  عممية الاقلراعص ويجب أن تمارس السمطة الوانية المسلقمة للانلخاباط عممها في حياد 

مى أن تقوم السمطاط العمومية ص ع2وشفافية ومن دون أي تايز لملرشو أو قائمة دون غيرهما
 .3المعنية بلقديم الدعم اللاوم للمك السمطة من أجل الايام بمهامها

ص وجهاو 4وتلشكل السمطة المسلقمة من جهاو تداولي مم لا  في مجمس السمطة المسلقمة
 ص ويكون لمسمطة المسلقمة املداد عمى مسلوى الولاياط5تنفيذي يلم ل في رئيس السمطة اللنفيذية

 .6وال مدياط واللم يلاط الدبموماسية في الخارج
أما المشرع الفمسطيني فقد أسند هذه المهمة إلى لجنة الانلخاباط واللي تلشكل بنا   عمى 
مرسوم رئاسيص وتلولى تمك المجنة إدارة العممية الانلخابية واششراس عميهاص وتكون مسئولة عن 

ها خاذ جميع اشجرا اط اللاومة لضمان حريلها ونزاهلاللاضير لمعممية الانلخابية وتنديمها وات
 .7وفقا  لأحكام القانون الانلخابي

                                                           
 .5353( من دسلور الجمهورية الجزائرية الديمقرااية الشع ية لسنة 531المادة ) 1
 .5353( من دسلور الجمهورية الجزائرية الديمقرااية الشع ية لسنة 535المادة ) 2
 .5353( من دسلور الجمهورية الجزائرية الديمقرااية الشع ية لسنة 530لمادة )ا 3
يلشكل مجمس السمطة المسلقمة من عشرين عضوا  يلم تعيينهم من ق ل رئيس الجمهورية من بين الشخصياط المسلقمةص  4

ديد. تها ست سنواط غير قابمة لملجعمى أن يكون من بينهم عضوا  واحدا  من الجالية الجزائرية المايمة بالخارج ولعهدة مد
 الملضمن لمقانون العضوي الملعمق بندام الانلخاباط في الجزائر. 5351( لسنة 31-51( من الأمر رقم )51راجع  المادة )

 الملضمن لمقانون العضوي الملعمق بندام الانلخاباط في الجزائر. 5351( لسنة 31-51( من الأمر رقم )12المادة ) 5
 الملضمن لمقانون العضوي الملعمق بندام الانلخاباط في الجزائر. 5351( لسنة 31-51( من الأمر رقم )53المادة ) 6
 بشأن الانلخاباط العامة في فمسطين. 5338( لسنة 1( من القرار بقانون رقم )1/2المادة ) 7
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وتلألف المجنة من تسعة أعضا  يلم اخليارهم من ق ل القضاة والأكاديميين وذوي الخ رة 
من ماامين أو من غيرهمص عمى أن تكون ولاية أعضا  المجنة لمدة أربع سنواط مالم يقرر 

 .1شكيمها ق ل انلها  ولايلهاالرئيس إعادة ت
ص 2ويلم تعيين رئيس المجنة وأمينها وأعضاؤها من ق ل رئيس الدولة في ذاط المرسوم الرئاسي

عمى أن تقوم المجنة بلعيين الجهاو الفني واشداري اللاوم للمكينها من ممارسة صلاحياتها 
عامةص ويلألف هذا الجهاو من والمهام المنواة بها بموجب أحكام القانون المندم للانلخاباط ال

 .3مكلب الانلخا  المركزي ومكاتب المنااق الانلخابية
ويلاحظ الباحث بأن المشرع الجزائري قد حدد اشاار الزمني لمسمطة المسلقمة بعهدة واحدة 
مدتها ست سنواط غير قابمة لملجديدص في حين أن المشرع الفمسطيني قد حدد ولاية أعضا  

 سنواط مالم يقرر الرئيس إعادة تشكيمها ق ل انلها  ولايلها. المجنة لمدة أربع
لذا يوصي الباحث المشرع الفمسطيني بضرورة السير عمى ذاط النه  الذي سار عمي  
المشرع الجزائري بلاديد اشاار الزمني لمجنة الانلخاباط لعهدة واحدةص بايث تكون فلرة ولاية 

 ودون أي تجديد.المجنة لمدة أربع سنواط ولفلرة واحدة 
 الإعلان عن نتائج الانتخابات من قبل الجهات القضائية .3

بالرغم من أن بعض القوانين الانلخابية تنص عمى إسناد اششراس عمى العممية الانلخابية 
لجهاط قضائيةص إلا أن  من النادر أن يلم إسناد مهمة إعلان النلائ  عمى مسلوى الدولة بأسرها 

 إلى جهاط قضائية.
أن بعض الدول قد تمجأ الجهاط القضائية فيها إلى إعلان نلائ  العممية الانلخابية في  إلا

حال إهمال أو تقاعس الجهاط المخلصة في إعلان نلائ  الانلخاباط كما يجري في فرنساص 
 حيث يقوم المجمس الدسلوري باعلباره قالي الانلخاباط في فرنسا بهذه المهمة في هذه الاالة.

مس الدسلوري الفرنسي بلصايو أو تعديل الأخطا  الواردة في إعلان النلائ  ويخلص المج
الذي قامت ب  لجنة الانلخاباط عندما تقوم الأخيرة باشعلان عمى ناو مغموط أو خاائص وليس 
لمجنة في هذه الاالة أن تقوم من تمقا  نفسها بلصايو هذا الخطأ أو تعديم  وذلك لأن هذه 

                                                           
 مسطين.بشأن الانلخاباط العامة في ف 5338( لسنة 1( من القرار بقانون رقم )5/2المادة ) 1
 بشأن الانلخاباط العامة في فمسطين. 5338( لسنة 1( من القرار بقانون رقم )0/2المادة ) 2
 بشأن الانلخاباط العامة في فمسطين. 5338( لسنة 1( من القرار بقانون رقم )9/2المادة ) 3
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س الدسلوري دون غيرهص عمى أن المجمس الدسلوري يلولى بنفس  إعلان المهمة منواة بالمجم
 .1النلائ  الخاصة بانلخا  رئيس الجمهورية ونلائ  الاسلفلا اط

ولقد اتبع المشرع الجزائري هذه الطريقةص فقد أسند المشرع الدسلوري إلى الماكمة 
ص في حين أن 3ئاسية واللشريعيةمهمة إعلان النلائ  النهائية لكل من الانلخاباط الر 2الدسلورية

 .4المشرع الفمسطيني لم يمنو الماكمة الدسلورية العميا م ل هذا الاخلصاص
الفرع الثاني: الآليات التي يتم من خلالها إعلان نتائج الانتخابات العامة وتحديد الفائزين 

 بها في التشريع الجزائري والفلسطيني
ي ابية وتاديد الفائزين فيها بجممة من اشجرا اط اللتمر عممية إعلان نلائ  العممية الانلخ

تندمها القوانين الانلخابية من أجل اللاقق من صاة تمك النلائ  وإظهارها إلى العامة بشكل 
رسمي وملوافق مع تضمنل  نصوص القوانينص وكل ذلك من شأن  أن يعزو ثقة الناخ ين بلمك 

                                                           
 .522ص المرجع السابقص ص سعد مظلوم العبدلي 1
كمفة بضمان احلرام الدسلورص وتعمل هذه الماكمة عمى لبط سير المؤسساط الماكمة الدسلورية هي مؤسسة مسلقمة م  2

( من دسلور الجمهورية الجزائرية الديمقرااية 162ونشاط السمطاط العموميةص وتادد تمك الماكمة قواعد عممها. أندر  المادة )
 .5353الشع ية لسنة 

 .5353الشع ية لسنة ( من دسلور الجمهورية الجزائرية الديمقرااية 121المادة ) 3
 تخلص الماكمة الدسلورية الفمسطينية العميا دون غيرها بما يمي  4

 الرقابة عمى دسلورية القوانين والموائو أو الأندمة وغيرها. .1
تفسير نصوص اللشريعاط بما يشمل القوانين اللي يقوم المجمس اللشريعي بإقرارها والقراراط بقوانين الصادرة عن  .5

 أثارط خلافا  في اللط يق وكان لها من الأهمية ما يلطمب تفسيرها. رئيس الدولة إذا
الفصل في تناوع الاخلصاص بلعيين الجهة المخلصة من بين جهاط القضا  أو بينها وبين جهاط إدارية تكون  .0

 ذاط اخلصاص قضائي.
لين مخلمفلينص أو يالفصل في النزاع الذي يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين ملناقضين صادرين عن جهلين قضائ .9

 أحدهما صادر من أي جهة من جهاط القضا ص والآخر من جهة ذاط اخلصاص قضائي.
ال ت في الطعن بفقدان الرئيس للأهمية القانونيةص ويعل ر قرارها نافذا  من تاريخ الموافقة عمي  من ق ل المجمس  .2

ص والمادة 5330ساسي الفمسطيني المعدل لسنة ( من القانون الأ130اللشريعي بأغم ية ثم ي أعضائ . راجع  المادة )
( من القرار بقانون رقم 15ص المادة )5338( لسنة 0( من قانون الماكمة الدسلورية الفمسطينية العميا رقم )59)
( من القرار 10. المادة )5338( لسنة 0بشأن تعديل قانون الماكمة الدسلورية العميا رقم ) 5318( لسنة 12)

وتعديلات . المادة  5338( لسنة 0بشأن تعديل قانون الماكمة الدسلورية العميا رقم ) 5355لسنة  (05بقانون رقم )
 5338( لسنة 0بلعديل قانون الماكمة الدسلورية العميا رقم ) 5359( لسنة 15( من القرار بقانون رقم )13)

 وتعديلات .
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نلخاباط في الملرشاين أو القوائم اللي تم مهم في الا النلائ  للكون المع رة عن ورائهم وتوجهاتهم
العامةص الأمر الذي يلطمب بيان تمك اشجرا اط اللي تمر بها عممية إعلان النلائ  سوا  أكانت 

نلخاباط الآلياط القانونية للاديد الفائزين في الا ص ومن ثم بيان)أولا ( تمك النلائ  أولية أم نهائية
 للشريع الجزائري والفمسطينيالعامة )ثانيا ( في ا

أولا : الإجراءات الخاصة بإعلان نتائج الانتخابات العامة في التشريع الجزائري 
 والفلسطيني

وتعد هذه الخطوة مرحمة لاحقة عمى عممية فرو أصواط الناخ ينص حيث يلم تسميم 
العممية  رفة عمىالماالر الخاصة بعممية الاقلراع من مكاتب ومراكز الاقلراع إلى الجهاط المش

الانلخابية واللي تقوم بدورها في إعلان تمك النلائ  بصورة أولية إلى العمنص وهو الأمر الذي 
يلطمب اللطرق إلى اشجرا اط الخاصة بإعلان النلائ  الأولية الخاصة بالانلخاباط اللشريعية 

 والرئاسية في كل من الجزائر وفمسطين.
ئج الأولية للانتخابات العامة في التشريع الجزائري الإجراءات الخاصة بإعلان النتا  .9

 والفلسطيني
ندم المشرع الجزائري الآلياط اللي يلم من خلالها إعلان النلائ  الأولية للانلخاباط الوانية 
سوا  أكانت تمك الانلخاباط تلعمق بانلخا  أعضا  المجمس الشع ي الواني أو أعضا  مجمس 

عدهم في  عن اريق الانلخا ص وكذلك اشعلان الأولى عن الأمة الذين يلاصمون عمى مقا
 النلائ  الخاصة بانلخا  رئيس الجمهورية.

ويقوم رئيس السمطة المسلقمة بإعلان النلائ  المؤقلة الخاصة بانلخاباط المجمس الشع ي  
الواني في أجل أقصاه ثمان وأربعون ساعة من تاريخ اسللام السمطة المسلقمة لماالر المجان 
الانلخابية الولائية والمجان الانلخابية لممايمين في الخارجص غير أن  يمكن تمديد هذا الأجل إلى 

 .1أربع وعشرين ساعة عند الااجة عمى أن يكون ذلك بقرار من رئيس السمطة المسلقمة
ويلولى رئيس السمطة المسلقمة أيضا  مهمة اشعلان عن النلائ  المؤقلة لانلخاباط مجمس 

لال ثمان وأربعين ساعة من اسللام السمطة المسلقمة لماالر الفرو وتركيز النلائ ص الأمة خ
عمى أن يقوم رئيس السمطة المسلقمة بإرسال تمك النلائ  وماالر الفرو وتركيز النلائ  إلى 

 .2الماكمة الدسلورية دون أجل
                                                           

 نون العضوي الملعمق بندام الانلخاباط في الجزائر.الملضمن لمقا 5351( لسنة 31-51( من الأمر رقم )532المادة ) 1
 الملضمن لمقانون العضوي الملعمق بندام الانلخاباط في الجزائر. 5351( لسنة 31-51( من الأمر رقم )506المادة ) 2
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لان نلائ  ها بإعأما فيما يلعمق بالانلخاباط الرئاسية فإن الماكمة الدسلورية تقوم بدور 
انلخاباط الدور الأول من الانلخاباط الرئاسيةص ولها أن تعين عند الاقلضا  الملرشاين الاثنين 

 .1المدعوين لممشاركة في الدور ال اني من تمك الانلخاباط
وتلم عممية تسجيل النلائ  الخاصة بانلخا  رئيس الجمهورية بكل مكاتب اللصويت في 

أصمية وعمى اسلماراط خاصةص عمى أن يلولى رئيس السمطة  ماضر مارر من ثلاث نسخ
المسلقمة مهمة إعلان النلائ  المؤقلة للانلخاباط الرئاسية في مدة أقصاها اثنلان وسبعين ساعة 
ابلدا   من تاريخ تسمم السمطة المسلقمة لماالر المجان الولائية والمجنة الانلخابية الخاصة 

 .2بالمايمين في الخارج
ار المشرع الفمسطيني عمى ذاط النه  الذي سار عمي  نديره الجزائريص فقد تطرق ولقد س

إلى الآلياط اللي يلم من خلالها إعلان النلائ  الأولية للانلخاباط الملعمقة بالانلخاباط العامة 
 سوا  أكانت انلخاباط تشريعية أم رئاسية.

د النلائ  لجميع النهائي وإعداحيث يقوم مكلب اللصويت تات إشراس لجنة الانلخاباط بال 
الأولية الملعمقة بالانلخاباط العامةص وذلك بعد أن تلسمم المجنة جميع الماالر والنلائ  الأولية 

ص عمى أن تقوم لجنة الانلخاباط بنشر النلائ  الأولية للانلخاباط 3من مخلمف المنااق الانلخابية
 .4ل أربع وعشرين ساعة من إعدادهاالعامة للانلخاباط العامة في وسائل اشعلام خلا

الإجراءات الخاصة بإعلان النتائج النهائية للانتخابات العامة في التشريع الجزائري   .2
 والفلسطيني

ندم المشرع الجزائري اشجرا اط الملعمقة بإعلان نلائ  الانلخاباط النهائية للانلخاباط 
ريعية   النهائية الخاصة بالانلخاباط اللشالوانيةص فقد جعل المشرع الدسلوري مهمة إعلان النلائ

والرئاسية من اخلصاص الماكمة الدسلورية بعد أن تنلهي تمك الأخيرة من الندر في الطعون 
 .5اللي تلمقاها حول النلائ  المؤقلة للمك الانلخاباط

وتقوم الماكمة الدسلورية بضبط النلائ  النهائية الخاصة بانلخا  أعضا  المجمس الشع ي 
واني وتعمنها خلال مدة أقصاها عشرة أيام من تاريخ اسللامها لمنلائ  المؤقلة من السمطة ال

                                                           
 ر.ئالملضمن لمقانون العضوي الملعمق بندام الانلخاباط في الجزا 5351( لسنة 31-51( من الأمر رقم )528المادة ) 1
 الملضمن لمقانون العضوي الملعمق بندام الانلخاباط في الجزائر. 5351( لسنة 31-51( من الأمر رقم )522المادة ) 2
 بشأن الانلخاباط العامة في فمسطين. 5338( لسنة 1( من القرار بقانون رقم )1/28المادة ) 3
 خاباط العامة في فمسطين.بشأن الانل 5338( لسنة 1( من القرار بقانون رقم )5/28المادة ) 4
 .5353( من دسلور الجمهورية الجزائرية الديمقرااية الشع ية لسنة 121المادة ) 5
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المسلقمةص عمى أن  يمكن تمديد هذه المدة عند الااجة إلى ثمان وأربعين ساعة بنا   عمى قرار 
 .1من رئيس الماكمة الدسلورية

مس ة بانلخا  أعضا  مجوتقوم الماكمة الدسلورية باشعلان عن النلائ  النهائية الخاص
الأمة الذين يصمون إلى مقاعد ال رلمان بطريق الانلخا  في مدة عشرة أيام من تاريخ اسللامها 

 .2لمنلائ  المؤقلة
أما فيما يلعمق بالانلخاباط الرئاسية فيلم اشعلان عن النلائ  النهائية للانلخاباط الخاصة 

ماالر من ق ل رئيس السمطة المسلقمة وبعد بها خلال مدة عشرة أيام من تاريخ اسللامها لم
 .3الفصل في الطعون المقدمة إليها

وهو ذاط النه  الذي اتبع  المشرع الفمسطينيص فقد ندم اشجرا اط الملعمقة بالنلائ  النهائية 
للانلخاباط العامة في فمسطين سوا  أكانت تمك النلائ  مرتبطة بالانلخاباط اللشريعية أم 

 الرئاسية.
م لجنة الانلخاباط بعد أن تلسمم لجنة الانلخاباط جميع الأوراق والماالر واللقارير وتقو 

المندمة من مكاتب المنااق الانلخابية والمواد المرفقة بها باللأكد من صاة عممية الفرو في 
ص عمى 4مراكز الاقلراع والمنااق الانلخابية ومن ثم إعلان نليجة الفرو النهائي لأصواط الناخ ين

 .5ن يلم ذلك في مقر المجنة وبشكل عمني وفي موعد أقصاه أربع وعشرين ساعة من يوم الاقلراعأ
وعمي  فإن  بعد أن تقوم المجنة بإتمام جميع تمك اشجرا اط تقوم باشعلان عن نلائ  

ص ويلضمن إعلان النلائ  الخاصة بالانلخاباط اللشريعية والرئاسية عدد 6الانلخاباط النهائية
ين الكمي المسجمين في سجلاط الناخ ين النهائية وعدد الناخ ين الذين قاموا باشدلا  الناخ 

بأصواتهم منهمص وعدد الأوراق الموجودة في صناديق الاقلراع وعدد الأوراق الصالاة منها وعدد 
 الأوراق الباامة وال يضا .

واط اللي د الأصويشلمل إعلان النلائ  أيضا  عمى أسما  الملرشاين لمنصب الرئيس وعد
تاصل عميها كل منهم مرتبة بلسمسل تناوليص والقوائم الملرشاة لعضوية المجمس وعدد المقاعد 

                                                           
 الملضمن لمقانون العضوي الملعمق بندام الانلخاباط في الجزائر. 5351( لسنة 31-51( من الأمر رقم )511المادة ) 1
 من لمقانون العضوي الملعمق بندام الانلخاباط في الجزائر.الملض 5351( لسنة 31-51( من الأمر رقم )591المادة ) 2
 الملضمن لمقانون العضوي الملعمق بندام الانلخاباط في الجزائر. 5351( لسنة 31-51( من الأمر رقم )583المادة ) 3
 بشأن الانلخاباط العامة في فمسطين. 5338( لسنة 1( من القرار بقانون رقم )1/26المادة ) 4
 بشأن الانلخاباط العامة في فمسطين. 5338( لسنة 1( من القرار بقانون رقم )5/26المادة ) 5
 بشأن الانلخاباط العامة في فمسطين. 5338( لسنة 1( من القرار بقانون رقم )1/22المادة ) 6
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والأصواط اللي تاصمت عميها كل قائمة مرتبة بلسمسل تناوليص وتاريخ ووقت إجرا  عممية 
 .1الفرو النهائيص وتوقيع أعضا  لجنة الانلخاباط ورئيسها

نية لتحديد الفائزين في الانتخابات العامة في التشريع الجزائري ثانيا : الآليات القانو 
 والفلسطيني

تخلمف الطرق اللي تلبعها اللشريعاط الانلخابية في تاديد الفائزين في العممية الانلخابية 
وذلك تبعا  لما تل ناه كل دولةص فالقوانين الانلخابية لا تل نى نداما  واحدا  لاسا  نلائ  العممية 

لخابية ومعرفة الفائزين بها تطبق  عمى جميع العممياط الانلخابيةص فقد تل نى تمك القوانين الان
 أندمة خاصة لاسا  النلائ  لكل عممية انلخابية بشكل خاص.

الآليات القانونية لتحديد الفائزين في الانتخابات البرلمانية في التشريع الجزائري  .1
 والفلسطيني

ه بي الجزائري نجده بأن  قد ت نى ندام اللم يل النس ي عند إجرا بالرجوع إلى الندام الانلخا
لانلخاباط المجمس الشع يص حيث نص قانون الانلخاباط الجزائري عمى أن ينلخب المجمس 
الشع ي الواني لعهدة مدتها خمس سنواط بطريقة الاقلراع النس ي عمى القائمة المفلوحةص 

 .2وبلصويت تفضيمي دون مزج
ينص فقد ت نى الندام الانلخابي أيضا  ندام اللم يل النس ي عند إجرا ه أما في فمسط

لانلخاباط المجمس اللشريعي الفمسطينيص ويدهر هذا الأمر جميا  من نصوص قانون الانلخاباط 
الفمسطيني والذي نص عمى أن يلم انلخا  أعضا  المجمس في انلخاباط عامة حرة ومباشرة 

أساس ندام اللم يل النس ي الكامل المعروس بالقوائمص عمى اعلبار  بطريق الاقلراع السريص وعمى
 .3الأرالي الفمسطينية دائرة انلخابية واحدة

كما ت نى القانون ذات  صورة القائمة المغمقة عند عقده لانلخاباط المجمس اللشريعي في 
ووع تفمسطينص حيث نص عمى أن تعل ر قائمة المرشاين مغمقة من حيث ترتيب الأسما  و 

المقاعد اللي تفوو بها كل قائمة عمى مرشايها حسب تسمسل أسمائهم في القائمة الانلخابية 
 .4الأول فالذي يمي 

                                                           
 بشأن الانلخاباط العامة في فمسطين. 5338( لسنة 1( من القرار بقانون رقم )5/22المادة ) 1
 الملضمن لمقانون العضوي الملعمق بندام الانلخاباط في الجزائر. 5351( لسنة 31-51( من الأمر رقم )211المادة ) 2
 بشأن الانلخاباط العامة في فمسطين. 5338( لسنة 1( من القرار بقانون رقم )1/9المادة ) 3
 مسطين.بشأن الانلخاباط العامة في ف 5338( لسنة 1( من القرار بقانون رقم )5/8المادة ) 4
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ومما تقدم يل ين لنا بأن المشرع الجزائري قد ت نى ندام اللم يل النس ي عن اريق الانلخا  
ون المزج رلى الناخبص دبالقوائم المغمقة عمى أساس اللفضيل لمن القائمة الواحدة اللي نالت 

مع غيرها من القوائم الانلخابية الأخرىص حيث يقوم الناخب باخليار قائمة انلخابية واحدة فقط 
ومن ثم يقوم بلفضيل الأسما  لمن تمك القائمة اللي قام باخليارها وذلك تبعا  لعدد المرشاين 

رهاص دون أن يلعداها إلى غيالذي سمو ل  القانون بلفضيمهم لمن القائمة الانلخابية الواحد 
حيث أن الندام لا يسمو ل  بالمزج بين القائمة اللي اخلارها والقوائم الانلخابية الملرشاة الأخرى 

 المشاركة في العممية الانلخابية.
إلا أننا نجد بأن المشرع الفمسطيني قد ت نى ندام اللم يل النس ي عمى صورة القوائم المغمقةص 

اخب عند مشاركل  في العممية الانلخابية عمى اخليار قائمة واحدة دون حيث يقلصر دور الن
غيرهاص ودون أن يكون ل  الاق في اللفضيل بين أسما  المرشاين الموجودين لمن القائمة 
الانلخابيةص بمعنى أن الذي يفوو وفقا  لهذا الندام الأسما  الأولى لمن القائمة الانلخابية وفقا  

ياسية وليس بنا  عمى ترتيب الناخبص الأمر الذي قد يؤدي مع  إلى أن للرتيب الأحزا  الس
يساهم صوط الناخب في فوو أحد المرشاين لمن القائمة الانلخابية اللي اخلارها الناخب ولا 
يكون الناخب راغبا  باخليارهص مما يساهم في تقييد حرية الناخب في اخليار من يم م  ويمارس 

 السمطة نيابة عن .
يوصي الباحث المشرع الفمسطيني بأن يسير عمى ذاط النه  الذي سار عمي  نديره لذا 

الجزائريص وأن يل نى ندام الانلخاباط بالقائمة عمى أساس اللفضيل دون المزج بين القوائم عند 
إجرا  انلخاباط المجمس اللشريعي الفمسطينيص بايث يسمو لمناخب الفمسطيني بلفضيل أسما  

لقائمة اللي يرغب بانلخابهاص وذلك لئلا يلم تقييد الناخب أو أن يساهم صوت  المرشاين لمن ا
في نجاح أحد مرشاي القائمة اللي يريدها الناخب لكن  لا يريد أحد مرشايها المدون لمن 

 الأسما  الأولى بالقائمة وفقا  لما رتب  الاز  السياسي.
ائزين في اللي يلم من خلال  تاديد الفولم يكلف المشرع الجزائري بلاديد الندام الانلخابي 

العممية الانلخابيةص بل حدد الآلية اللي يلم من خلالها توويع مقاعد المجمس الشع ي الواني 
عمى القوائم الملرشاة للانلخاباطص حيث يلم توويع المقاعد تبعا  لنسبة عدد الأصواط اللي 

ص غير أن  عند توويع المقاعد لا 1وى تاصمت عميها كل قائمة عمى أن تط ق قاعدة الباقي الأق

                                                           
هي وسيمة يلم من خلالها توويع المقاعد الملباية في نمط الاقلراع بالقائمة بعد اللوويع الأولي لممقاعد  قاعدة الباقي الأقوى: 1

 .5353( من دسلور الجمهورية الجزائرية الديمقرااية الشع ية لسنة 5عمى أساس المعامل الانلخابي. راجع  المادة )
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عمى الأقل من الأصواط الصاياة  %2يؤخذ بالاسبان تمك القوائم اللي لم تلاصل عمى 
 .1المع ر عنها

الذي يؤخذ بالاسبان عند توويع المقاعد المطمو  شغمها في  2ويكون المعامل الانلخابي
ا منقوصة من  عند الاقلضا  كل دائرة انلخابية هو حاصل قسمة عدد الأصواط المع ر عنه

ص عمى عدد %2الأصواط اللي تاصمت عميها القوائم اللي لم تجلاو نسبة الاسم الملم مة بي 
 .3المقاعد المطمو  شغمها

وتاصل كل قائمة عمى عدد مقاعد في المجمس الشع ي الواني بقدر عدد المراط تاصمت 
ط يلم ترتيب الأصواط الباقية اللي ص وبعد ذلك ترتب الأصوا4فيها عمى المعامل الانلخابي

تاصمت عميها القوائم الفائزة بمقاعد وكذلك الأصواط اللي تاصمت عميها القوائم غير الفائزة 
بمقاعدص ومن ثم تووع باقي المقاعد وفقا  لهذا اللرتيبص غير أن  عند تساوي عدد الأصواط اللي 

 .5منا  لمملرشو الأصغر سنا   تاصمت عميها قائملان أو أك ر فإن المقعد الأخير يلم
ويلم توويع المقاعد اللي تاصمت عميها كل قائمة عمى مرشايها تبعا  لعدد الأصواط اللي 
تاصمت عميها كل قائمة منهمص عمى أن يفوو بالمقعد الأخير عند تساوي عدد الأصواط بين 

ال أن  في حملرشاي القائمة فإن هذا المقعد يكون من نصيب المرشو الأصغر سنا ص غير 
تساوي الأصواط بين ملرشو وملرشاة فإن المقعد الأخير الملاصل عمي  من ق ل القائمة يكون 

 .6من نصيب المرأة الملرشاة
من  %2إلا أن  في حال عدم حصول أي قائمة من قوائم الملرشاين عمى نسبة الي 

ائم مى جميع القو الأصواط المع ر عنها عمى الأقل فإن  يؤخذ بالاسبان للوويع المقاعد ع
الملرشاةص عمى أن المعامل الانلخابي الذي يجري تط يق  في هذه الاالة هو النات  عن قسمة 
مجموع الأصواط المع ر عنها في كل دائرة انلخابية عمى عدد المقاعد المطمو  شغمها لمن 

 .7ذاط الدائرة الانلخابيةص عمى أن يلم اللوويع وفقا  للإجرا اط سابقة الذكر
                                                           

 .5353الجمهورية الجزائرية الديمقرااية الشع ية لسنة  ( من دسلور129المادة ) 1
هو النات  من تقسيم عدد الأصواط المع ر عنها في العممية الانلخابية عمى عدد المقاعد المطمو   المعامل الانتخابي: 2

 .5353( من دسلور الجمهورية الجزائرية الديمقرااية الشع ية لسنة 5شغمها. راجع  المادة )
 .5353( من دسلور الجمهورية الجزائرية الديمقرااية الشع ية لسنة 122المادة ) 3
 .5353( من دسلور الجمهورية الجزائرية الديمقرااية الشع ية لسنة 5/128المادة ) 4
 .5353( من دسلور الجمهورية الجزائرية الديمقرااية الشع ية لسنة 0/128المادة ) 5
 .5353زائرية الديمقرااية الشع ية لسنة ( من دسلور الجمهورية الج128المادة ) 6
 .5353( من دسلور الجمهورية الجزائرية الديمقرااية الشع ية لسنة 126المادة ) 7



327 
 

جدر اششارة إلى أن الندام الانلخابي وولية توويع المقاعد في الانلخاباط الخاصة باخليار وت
ثم ا أعضا  مجمس الأمة تخلمف عما هو معمول ب  في الانلخاباط الخاصة بالمجمس الشع ي 
الوانيص حيث يلم انلخابهم بطريق الأغم ية في دور واحد عمى مسلوى الولاية حسب نموذج 

عدد الأسما  من ق ل هيئة انلخابية مكونة من أعضا  المجمس الشع ي الولائي وأعضا  الاقلراع مل
 .1المجالس الشع ية ال مدية لمولاية

ويعمن منلخبا  في مجمس الأمة الملرشو الذي ياصل عمى أك ر عدد من أصواط الناخ ينص 
ها ط الملاصل عميوذلك وفقا  لعدد المقاعد المطمو  شغمهاص غير أن  إذا تساوى عدد الأصوا

 .2فإن  يكون من نصيب الملرشو الأك ر سنا  
ويلاحظ الباحث بأن المشرع الجزائري قد فرق في الندام الملبع للاديد الفائزين وتوويع 
المقاعد في الانلخاباط الخاصة بكل من المجمس الشع ي الواني ومجمس الأمةص حيث اتبع 

زج واللي القائمة المفلوحة وبلصويت تفضيمي دون م المشرع الجزائري اريقة اللم يل النس ي عمى
تعرس باللم يل النس ي بطريق الباقي الأك رص في حين اتبع ندام الأغم ية في دور واحد في 
اخليار الملرشاين عند إجرا  الانلخاباط الخاصة بمجمس الأمة والذي يعرس بندام الأغم ية 

 البسيطة.
زائري قد فرق في ولية توويع المقاعد عند تساوي ويلاحظ الباحث أيضا  بأن المشرع الج

الأصواط اللي تاصمت عميها القوائم أو الملرشاينص بايث يؤول المقعد في حال تساوي 
الأصواط بين القوائم الملرشاة إلى المرشو الأصغر سنا ص وهو ذاط الأمر المعمول ب  عند 

الواحدة إلا إذا كانت بينهم تساوي الأصواط اللي تاصل عميها الملرشاون لمن القائمة 
 ملرشاة فإن المقعد يكون من نصي ها.

إلا أن  في حال تساوي الأصواط بين الملرشاين في انلخاباط مجمس الأمة فإن  يكون  
من نصي الملرشو الأك ر سنا  وهو أمر مامود لممشرع الجزائريص ولعل الس ب في ذلك هو أن 

و الاخللاس بين كلا المجمسين من حيث اللكوين الأصل الذي يقوم عمي  ندام المجمسين ه
والاخلصاصص فضلا  عمى ذلك فإن مجمس الأمة هو مجمس الكفا اط والذي يلطمب في أعضا ه 

 شرواا  أصعب من تمك اللي يشلراها في أعضا  المجمس الشع ي الواني.

                                                           
 .5353( من دسلور الجمهورية الجزائرية الديمقرااية الشع ية لسنة 516المادة ) 1
 الملعمق بندام الانلخاباط في الجزائر. الملضمن لمقانون العضوي  5351( لسنة 31-51( من الأمر رقم )502المادة ) 2
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عي عمى يأما المشرع الفمسطيني فقد ت نى اريقة سانت لوجي للوويع مقاعد المجمس اللشر 
القوائم الملنافسة في العممية الانلخابيةص بايث يخصص عدد من المقاعد لكل قائمة انلخابية 

أو أك ر من الأصواط الصاياة لممقلرعين عمى أن يلناسب مع  %1.2حاوط عمى نسبة 
 .1مجموع ما حصمت عمي  من الأصواط

رلمانص توويع مقاعد ال ويرى الباحث بأن اريقة سانت لوجي هي من أك ر الطرق عدالة في 
وذلك لأنها تضمن تقاربا  ك يرا  بين نسبة الأصواط اللي تاصمت عميها كل قائمة مع عدد 
المقاعد الممنوحة لهاص فضلا  عن دورها في تاقيق اللواون داخل ال رلمان والذي يلاقق من 

يل الأحزا  تم خلال تم يمها لجميع القوائم الانلخابية اللي تجلاو نسبة الاسمص بما يضمن 
 الصغيرة في ال رلمان وبشكل لا يلرتب عمي  تشليت ال رلمان.

لذا يوصي الباحث المشرع الجزائري باتباع اريقة سانت لوجي المعدلة لاسا  نلائ  
الانلخاباط الخاصة بالمجمس الشع ي الوانيص لاسيما وأن اريقة القاسم الانلخابي مع الباقي 

ن وائم الضعيفة بس ب اسلفادتها من بقايا حسابية لأصواط المقلرعيالأك ر تعمل عمى مكافئة الق
 وهو الأمر الذي لا ينسجم مع إرادة الناخ ين.

وتقوم هذه الطريقة عمى أساس تقسيم عدد الأصواط اللي تاصمت عميها كل قائمة عمى  
 .2( وهكذا حسب ما تدعو الااجة من أجل تخصيص المقاعد11ص2ص8ص2ص0ص1أعداد فردية )

ص عمى أن 3تعد الأرقام الناتجة عن عممياط القسمة هي نوات  القسمة ويلم ترتي ها تناوليا  و 
ص غير أن  4تووع المقاعد حسب اللرتيب ابلدا   من أعمى رقم إلى أن ينلهي توويع جميع المقاعد

في حال تساوي ناتجين أو أك ر من نوات  القسمة خلال عممية توويع المقاعد تلاصل كل قائمة 
ن القوائم اللي حصل بينها اللساوي عمى مقعد ومن ثم يلم الانلقال بالمقعد اللاحق لمقائمة اللي م

 .5تميهم
إلا أن  إذا كان تساوي نلائ  القسمة عند المقعد الأخير فإن المقعد يكون من نصيب القائمة 

وصول ص كما أن  في حال 6اللي تاصمت عمى العدد الأك ر من الأصواط الصاياة لمناخ ين
                                                           

 بشأن الانلخاباط العامة في فمسطين. 5338( لسنة 1( من القرار بقانون رقم )0/8المادة ) 1
 بشأن الانلخاباط العامة في فمسطين. 5338( لسنة 1( من القرار بقانون رقم )1/131المادة ) 2
 بشأن الانلخاباط العامة في فمسطين. 3385( لسنة 1( من القرار بقانون رقم )5/131المادة ) 3
 بشأن الانلخاباط العامة في فمسطين. 5338( لسنة 1( من القرار بقانون رقم )0/131المادة ) 4
 بشأن الانلخاباط العامة في فمسطين. 5338( لسنة 1( من القرار بقانون رقم )9/131المادة ) 5
 بشأن الانلخاباط العامة في فمسطين. 5338 ( لسنة1( من القرار بقانون رقم )2/131المادة ) 6
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القائمة إلى عدد المقاعد المساوي لعدد الملرشاين فيها فإن  يلم اللوقف عن حصولها عمى مقاعد 
 .1ويلم الانلقال إلى القوائم الأخرى اللي تميها

الآليات القانونية لتحديد الفائزين في الانتخابات الرئاسية في التشريع الجزائري  .5
 والفلسطيني

ندام الأغم ية المطمقة لموصول إلى المرشو الفائز  ت نى المشرع الدسلوري الجزائري 
بمنصب رئيس الجمهوريةص حيث نص عند تنديم  لطريقة انلخا  رئيس الجمهورية عمى أن  
يلم فووه في الانلخا  بالاصول عمى الأغم ية المطمقة من أصواط الناخ ين المع ر عنهاص إلا 

 .2ى قانون عضوي خاص ب أن  أحال تاديد ولية تط يق هذا النص الدسلوري إل
وهو الأمر الذي اسلجا  ل  قانون الانلخاباط الجزائري والذي نص عمى أن  يجري انلخا  

ص 3رئيس الجمهورية بالاقلراع عمى اسم واحد في دورين بالأغم ية المطمقة للأصواط المع ر عنها
ص يندم لدور الأولفإذا لم يلاصل أي مرشو عمى الأغم ية المطمقة للأصواط المع ر عنها في ا

دور ثاني لا يشارك في  إلا الملرشاان الاثنان المذان تاصلا عمى أك ر عدد من الأصواط في 
 .4الدور الأول

أما في فمسطينص فمم يذهب المشرع الفمسطيني بعيدا  عما ذهب إلي  المشرع الدسلوري 
لوانية إلى ئيس السمطة االجزائريص فقد أحال القانون الأساسي الفمسطيني ولية تنديم انلخا  ر 

 .5قانون الانلخاباط الفمسطيني
وهو الأمر الذي سار عمي  القانون المندم للانلخاباط العامة في فمسطينص فقد ت نى أيضا  
ندام الأغم ية المطمقة لموصول إلى المرشو الفائز بمنصب رئيس السمطة الوانية الفمسطينيةص 

ى أن  يفوو بمنصب الرئيس المرشو الذي ياوو حيث نص الندام الانلخابي في فمسطين عم
 عمى الأغم ية المطمقة من أصواط الناخ ين الصاياة.

إلا أن  إذا لم ياصل أي من المرشاين عمى الأغم ية المطمقة ينلقل المرشاان الاائزان  
عمى أعمى الأصواط إلى دورة انلخابية ثانية تجري بعد خمسة عشر يوما  من إعلان النلائ  

                                                           
 بشأن الانلخاباط العامة في فمسطين. 5338( لسنة 1( من القرار بقانون رقم )8/131المادة ) 1
 .5353( من دسلور الجمهورية الجزائرية الديمقرااية الشع ية لسنة 62المادة ) 2
 قانون العضوي الملعمق بندام الانلخاباط في الجزائر.الملضمن لم 5351( لسنة 31-51( من الأمر رقم )598المادة ) 3
 الملضمن لمقانون العضوي الملعمق بندام الانلخاباط في الجزائر. 5351( لسنة 31-51( من الأمر رقم )596المادة ) 4
 .5330( من القانون الأساسي الفمسطيني المعدل لسنة 09المادة ) 5
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ائية الخاصة بالدورة الأولى وفقا  لمجدول الزمني الذي تادده لجنة الانلخاباط المركزيةص ويفوو النه
 .1بمنصب الرئيس المرشو الذي ياصل عمى أعمى الأصواط في هذه الدورة

ومما تقدم يل ين لنا بأن كلا  من المشرعين الجزائري والفمسطيني قد ت نيا ندام الأغم ية 
المرشو الفائز بالانلخاباط الرئاسيةص حيث اشلرات القوانين الانلخابية المطمقة لملعرس عمى 

الخاصة بال مدين لرورة أن يلاصل المرشو الفائز بمنصب الرئيس عمى أك ر من نصف 
أصوط الناخ ين ليعد فائزا  بالعممية الانلخابيةص فإذا لم يلاصل أي من المرشاين الملنافسين 

نصف الأصواط الصاياة لمناخ ينص فإن  يلم إعادة العممية  عمى منصب الرئاسة عمى أك ر من
الانلخابية بين أعمى اثنين من المرشاين الااصمين عمى أك ر الأصواط الصاياة لمناخ ين في 

 دورة انلخابية ثانية.
وتجدر اششارة إلى أن المشرع الفمسطيني قد ندم المدة الزمنية لانعقاد الدورة الانلخابية  

حال لم يلاصل أي من المرشاين الملنافسين عمى منصب رئيس السمطة عمى ال انية في 
الأغم ية المطمقةص حيث نص الندام الانلخابي الفمسطيني عمى أن تجري انلخاباط الدورة ال انية 
لانلخا  الرئيس بعد خمسة عشر يوما  من تاريخ إعلان النلائ  النهائيةص وهو الأمر الذي لم 

ري في قانون  الانلخابي حيث اكلفى بالنص عمى إجرا  دورة انلخابية ثانية يندم  المشرع الجزائ
في حالة عدم تاصيل أي من المرشاين الملنافسين عمى منصب رئيس الجمهورية عمى الأغم ية 
المطمقةص إلا أن  لم يادد المدة الزمنية اللي يلم من خلالها عقد انلخاباط الدورة ال انية بين أعمى 

مرشاين الااصمين عمى أك ر أصواط الناخ ينص الأمر الذي يمزم مع  عناية المشرع اثنين من ال
 الجزائري.

لذا يوصي الباحث المشرع الجزائري بضرورة النص في قانون  الانلخابي العضوي عمى 
تاديد المدة الزمنية اللاومة لعقد انلخاباط الدور ال اني لانلخا  رئيس الجمهورية في حال لم 

من المرشاين عمى الأغم ية المطمقة من أصواط الناخ ينص وذلك أسوة بما فعم  يلاصل أي 
 نديره الفمسطيني.

                                                           
بشأن الانلخاباط العامة في  5338( لسنة 1بلعديل القرار بقانون رقم ) 5351سنة ( ل1( من القرار بقانون رقم )9المادة ) 1

 فمسطين.
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 الخاتمة
القانوني  دامنوسومة بعنوان "الالدراسة المالم  تعالى من إعداد هذه  بعد أن انلهينا بلوفيق

موعة من " توصل الباحث إلى مجالفمسطينياللشريع الجزائري و  _دراسة مقارنة بين للانلخاباط
النلائ  الملعمقة بمولوع الدراسةص إلافة إلى عدد من اللوصياط اللي تهدس إلى تعزيز وسد 
مواان النقص والقصور الذي اعلرى بعض النصوص القانونية الناظمة للانلخاباط العامة في 

 اللشريع الجزائري والفمسطيني.
 النتائج أولا :

سن المشاركة في العممية  5351( من قانون الانلخاباط الجزائري لسنة 23) حددط المادة .1
الانلخابية بإكمال المواان الجزائري سن ال امنة عشرة من عمرهص إلا أنها قيدط ذلك بعبارة "أن 
يكون ململعا  باقوق  المدنية والسياسية"ص عمما  بأن القانون المدني الجزائري المشار إلي  كذلك قد 

ن تملع المواان الجزائري باقوق  المدنية ب موغ  سن اللاسعة عشرة من عمرهص الأمر الذي حدد س
قد يفهم من  أن  لا يجوو ل  المشاركة في العممية الانلخابية إلا بعد بموغ  السن الذي يؤهم  
 لممارسة حقوق  السياسية والمدنية وهو سن اللاسعة عشر من العمرص الأمر الذي يمزم مع  عناية

 المشرع الجزائري.
اشلرط المشرع الجزائري لارمان المواان من المشاركة في العممية الانلخابية بنا   عمى الأهمية  .5

الأدبية أن يكون ماكوما  عمي  في جميع الجرائم اللي تعد جناية دون تقييدها بأن تكون ماسة 
 ص في حين أن المشرعبالأمانة والشرسص إلافة إلى الجنو المشار إليها في قانون العقوباط

الفمسطيني قد قصر حق الارمان من ممارسة العممية الانلخابية بنا   عمى الأهمية الأدبية عمى 
الجرائم اللي تكون من نوع الجناياط المخمة بالشرس والأمانة دون تاديده لصور الجرائم الأخيرةص 

 رد إلي  اعلباره.عمى أن يبقى الارمان من ممارسة هذا الاق ساريا  االما أن  لم ي
حدر المشرع الجزائري عمى العسكريين اللرشو لأي منصب سياسي في الدولةص كما أن  اشلرط  .0

بعد اللوقف عن الخدمة العسكرية مضي خمس سنواط عمى الأقل ليسمو ل  باللرشو لممناصب 
ت  لم يادر االعميا في الدولة اللي يلم اخليار رؤسائها وأعضاؤها بالانلخا ص إلا أن  في الوقت ذ

المشرع الجزائري عمى أفراد الجيش الواني المشاركة في الانلخاباط من خلال عممية اللصويتص 
كما أن المشرع الفمسطيني أجاو لأفراد الشراة وقوى الأمن المشاركة في عممية الانلخا  من 

ة أو يخلال اللصويت عمى الانلخاباط دون اللرشو لعضوية رئاسة السمطة الوانية الفمسطين
عضوية المجمس اللشريعي الفمسطيني إلا بعد اسلقاللهم من وظائفهم ومناص همص إلا أن  لم يشلرط 

 مدة ومنية بعد اللوقف عن الخدمة لياق ل  الانلخا  كما فعل المشرع الجزائري.
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لم يورد المشرع الجزائري نصا  صرياا  يقضي بضرورة أن يكون عدد أعضا  المجمس الشع ي  .9
ن ق ل الشعب أك ر من عدد أعضا  مجمس الأمة المشكل بطريق الانلخا  غير المنلخب م

 المباشر واللعيين من ق ل رئيس الجمهورية.
إن الفرق بين مدة ولاية المجمس الشع ي الواني ومدة ولاية مجمس الأمة ليست ك يرة فهي تلم ل  .2

ن ي ت نت ندام المجمسيبفارق سنة واحدة فقطص عمى أن العادة قد جرط لدى دساتير الدول الل
أنها تفرق بين مدة ولاية كل من المجمس الواني الشع ي ومجمس الأمة بفارق سنلين عمى الأقلص 
إلا أن  في الوقت ذات  يمكن اللغالي عن هذا الفارق القميل ندرا  لأخذ المشرع الجزائري بندام 

الذي يضمن دائما   تجديد نصف الأعضا  بمرور نصف المدة أي بمرور ثلاث سنواطص الأمر
لخ دما  جديدة إلى مجمس الأمةص وفي الوقت ذات  نجد بأن المشرع الدسلوري الجزائري قد حدد 
مدة ولاية المجمس الواني الشع ي بخمس سنواط إلا أن  لم ينص عمى اريقة تجديده كما فعل 

مس المج في معرَّ حدي   عن مجمس الأمةص وإن كان يفهم من  بأن  يلم تجديد كامل أعضا 
الواني بمضي مدة الخمس سنواطص إلا أن النص عمى ذلك يكون أحوط وأك ر تدقيقا  في م ل 

 هذه المسائل.
اشلرط المشرع الفمسطيني في الملرشو لعضوية المجمس اللشريعي الفمسطيني الاعلراس بمندمة  .8

قاعد المجمس ماللارير الفمسطينية مم لا  شرعيا  ووحيدا  كشرط لق ول ترشو الملنافسين عمى 
اللشريعي الفمسطيني لمن القوائم الانلخابيةص عمى أن هذا الأمر من شأن  حرمان اائفة ك يرة 
من الشعب الفمسطيني من اللم يل داخل ال رلمان بس ب انلما هم إلى أحزا  سياسية لم تندرج 

ية و بعد لمن مندمة اللارير الفمسطينيةص الأمر الذي يلرتب عمي  قصر حق اللرشو لعض
المجمس اللشريعي عمى اائفة معينة من المواانين دون غيرهم وهو الأمر الذي يلعارَّ مع 

 ندام الاقلراع العام.
ت نى المشرع الفمسطيني ندام المجمس الفرديص إلا أن  يعا  عمي  أن  لم يل نى اريق تعيين  .8

لمرشاين اخليار االكفا اط العممية والفنية الملخصصة لسد مواان الضعف اللي قد تنل  عند 
لمقاعد المجمس اللشريعي الفمسطينيص وذلك لأن معيار الكفا ة لا يكون هو المعيار الااسم الذي 
يل ناه الناخ ين عند اشدلا  بأصواتهمص فالعلاقاط الشخصية والانلما اط السياسية في الغالب هي 

قد يلرتب  لخابيةص الأمر الذياللي يكون لها الس ق في اخلياراتهم عند مشاركلهم في العممية الان
عمي  أن يفلقر ال رلمان إلى تمك الكفا اط اللي تنأى بنفسها وتعزس عن اللرشو للانلخاباط 
ال رلمانيةص وهو ما يلنافى مع ا يعة عمل ال رلماناط واللي تلطمب وجود العديد من الكفا اط 

لمجمس ية وغيرهاص وذلك بهدس قيام االعممية والفنية في كافة المجالاط القانونية والمالية والشرع
 اللشريعي بالوظائف الموكمة إلي .
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خالف الندام الداخمي لممجمس اللشريعي الفمسطيني أحكام القانون الأساسي الفمسطيني عندما  .6
نص عمى أن إصدار مشروع القانون دون الأخذ بلعديلاط رئيس السمطة الوانية الفمسطينية 

ية المطمقة من أعضا  المجمس اللشريعيص في حين اشلرط القانون يكون من خلال إقراره بالأغم 
الأساسي الفمسطيني شقرار مشروع القانون من ق ل المجمس اللشريعي دون الأخذ بلعديلاط رئيس 

 السمطة موافقة ثم ي أعضا  المجمس اللشريعي وليس الأغم ية المطمقة من أعضائ .
ايا كيل لجان اللاقيق في المسائل الملعمقة بالقضقيد المشرع الدسلوري الجزائري صلاحية تش .2

 العامة بألا تكون القضية مال إجرا  قضائيص وهو الأمر الذي لم ينص عمي  المشرع الفمسطيني.
حدد المشرع الدسلوري الجزائري صلاحية الرئيس بلولي رئاسة الجمهورية لعهدتين رئاسيلين  .13

در لينص في حين أن المشرع الفمسطيني قد حسوا  أكانت تمك العهدتين ملواصملين أم منفصم
عمى رئيس السمطة الوانية الفمسطينية أن يشغل منصب الرئيس لأك ر من دورتين مللاليلينص 
الأمر الذي يفهم من  أن  يمكن لمرئيس أن يلرشو لأك ر من دورتين إذا كانت تمك الدوراط 

 الرئاسية غير مللالية.
لة شغور منصب رئيس الجمهورية تنديما  دقيقا ص حيث ندم المشرع الدسلوري الجزائري حا .11

يلولى رئيس مجمس الأمة رئاسة الجمهورية في حالة شغور منصب الرئيس إذا ما كان موجودا ص 
أما إذا اقلرنت اسلقالة رئيس الجمهورية أو وفات  بشغور منصب رئاسة مجمس الأمة ففي هذه 

ي الموكمة لرئيس الجمهوريةص أما المشرع الفمسطين الاالة يلولى رئيس الماكمة الدسلورية المهام
فإن  لم يندم هذه المسألة تنديما  كافيا  فقد اقلصر عمى تنديم المسألة بأن يلولى رئيس المجمس 
اللشريعي الفمسطيني رئاسة السمطة الوانية في حالة شغور منصب الرئيسص إلا أن  لم يندم 

ة السمطة الوانية بشغور منصب رئاسة المجمس الاالة اللي يقلرن فيها شغور منصب رئاس
 اللشريعي الفمسطيني.

لم يمنو المشرع الدسلوري الجزائري كلا  من رئيس مجمس الأمة ورئيس الماكمة الدسلورية  .15
كامل صلاحياط رئيس الجمهورية عند شغور منصب ص فقد حدر عميهما الايام ببعض مهام 

وغيرها من المهام الأخرى سابقة الذكرص وهو الأمر الذي الرئيس كاشعفا  عن العقوبة واسل دالها 
لم ينلهج  المشرع الفمسطيني حيث لم يادر عمى رئيس المجمس اللشريعي الفمسطيني بعض 
مهام الرئيس عند تولي  رئاسة السمطة الوانية مؤقلا  في حالة شغور منصب رئيس السمطة 

 الوانية الفمسطينية.
ئري والفمسطيني في الملرشو لمنصب رئيس الدولة بموغ سن اشلرط كلا  من المشرع الجزا .10

الأربعين عاما ص إلا أن المشرع الدسلوري الجزائري قد اشلرط في الملرشو لمنصب رئيس الجمهورية 
بموغ الأربعين عاما  يوم إيداع امب اللرشو للانلخاباطص في حين أن المشرع الفمسطيني قد اشلرط 
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م طة الوانية الفمسطينية بموغ الأربعين عاما  عمى الأقل في اليو في الملرشو لمنصب رئيس السم
 المادد شجرا  الاقلراعص وهو أمر مامود لممشرع الفمسطيني.

ندم المشرع الفمسطيني المدة الزمنية اللاومة لانعقاد الدورة الانلخابية ال انية في حال لم  .19
يث عمى الأغم ية المطمقةص ح يلاصل أي من المرشاين الملنافسين عمى منصب رئيس السمطة

نص الندام الانلخابي الفمسطيني عمى أن تجري انلخاباط الدورة ال انية لانلخا  الرئيس بعد 
خمسة عشر من تاريخ إعلان النلائ  النهائيةص وهو الأمر الذي لم يندم  المشرع الجزائري في 

يل أي نية في حالة عدم تاصقانون  الانلخابي حيث اكلفى بالنص عمى إجرا  دورة انلخابية ثا
من المرشاين الملنافسين عمى منصب رئيس الجمهورية عمى الأغم ية المطمقةص إلا أن  لم يادد 
المدة الزمنية اللي يلم من خلالها عقد انلخاباط الدورة ال انية بين أعمى اثنين من المرشاين 

 ة المشرع الجزائري.الااصمين عمى أك ر أصواط الناخ ينص الأمر الذي يمزم مع  عناي
عدم ت ني المشرع الفمسطيني لندام تعيين الكفا اط العممية والمهنية في الهيئة النيابية لا  .12

يعود إلى قصور غفل عن  المشرع الفمسطينيص وإنما الس ب في ذلك يعود إلى أن المشرع 
ديره الجزائري نالفمسطيني قد ت نى عند تنديم  لمهيئة النيابية لندام المجمس الفردي عمى عكس 

الذي ت نى ندام المجمسينص حيث ينلخب جميع أعضا  المجمس اللشريعي الفمسطيني بطريق 
الاقلراع العام من ق ل الشعبص كما أن القانون الفمسطيني لم يعط الصلاحية لرئيس السمطة 
الوانية الفمسطينية بلعيين أي عضو من أعضا  المجمس اللشريعي الفمسطينيص وذلك عمى 

س ما جا  ب  نديره الجزائري الذي أجاو لرئيس الجمهورية تعيين ثمث أعضا  مجمس الأمة عك
من أصاا  الكفا اط العممية والمهنيةص فقد سعى المشرع الفمسطيني من ورا  ذلك الماافدة 
عمى الندام النيابي في فمسطين من خلال أن يقوم الشعب بانلخا  من يم م  في الهيئة النيابيةص 

فكرة اللعيين لعدد من أعضا  ال رلمان من أصاا  الكفا اط العممية والمهنية لا ينلقص  إلا أن
من وجود الندام النيابي االما أن أغم ية أعضا  المجمس اللشريعي الفمسطيني قد جا وا بطريق 
الانلخا  من ق ل الشعبص وذلك لأن الندام النيابي لا يشلرط أن يكون جميع أعضا  الهيئة 

ة قد جا وا بطريق الانلخا ص وإنما يبقى المجمس ماافدا  عمى صفل  النيابية االما أن النيابي
 أغمب أعضائ  قد جا وا بطريق الانلخا .

إن عممية تخصيص مقاعد لممواانين المسيايين في المجمس اللشريعي الفمسطيني تلنافى  .18
ون أمام   في  بأن الفمسطينيمع م دأ المساواة الذي أقره القانون الأساسي الفمسطينيص والذي جا

القانون والقضا  سواٌ  لا تمييز بينهم بس ب العرق أو الجنس أو الدين أو المون أو الرأي السياسي 
أو اشعاقةص وهو الأمر الذي يلرتب عمي  وجود مخالفة دسلورية صرياةص وذلك لأن النص الوارد 

مسطينية قد خول رئيس السمطة الوانية الف في القرار بقانون المندم للانلخاباط العامة في فمسطين
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بلخصيص مقاعد لممواانين الفمسطينيين المسيايين في المجمس اللشريعي الفمسطيني عمى أن 
يقوم الرئيس أيضا  بلاديد عدد تمك المقاعد بنا   عمى مرسوم رئاسي صادر عن ص وهو النص 

ضا  نيين ملساوين أمام القانون والقالذي جا  مخالفا  لما تضمن  القانون الأساسي بأن الفمسطي
ولا تمييز بينهم بس ب الدينص الأمر الذي يلرتب عمي  عدم دسلورية النص القانوني الوارد في 
القرار بقانون المندم للانلخاباط العامة في فمسطين لمخالفل  نصا  صرياا  ووالاا  في القانون 

اممون يمكن لممواانين المسيايين الذين ي الأساسي والذي يعد بم ابة دسلور لفمسطينص عمى أن 
الجنسية الفمسطينية الانضمام إلى القوائم الانلخابية الملرشاة لممنافسة عمى مقاعد المجمس 
اللشريعي الفمسطينيص خاصة وأن المشرع الفمسطيني قد ت نى ندام اللم يل النس ي والذي يخصص 

ا دد الأصواط الصاياة اللي حصمت عميهلكل قائمة عدد مقاعد في المجمس اللشريعي نسبة لع
 كل قائمة عمى حدة.

خول المشرع الجزائري رئيس الجمهورية باسلدعا  هيئة الناخ ين بنا   عمى مرسوم رئاسي  .18
( قد جعمت صلاحية رئيس الجمهورية باسلدعا  هيئة الناخ ين 150صادر عن ص إلا أن المادة )

( قد حددط 598في الوقت ذات  نجد بأن المادة )في الأشهر ال لاث اللي تس ق الانلخاباطص و 
مدة تسعون يوما  اللي تس ق العممية الانلخابية لممارسة رئيس الجمهورية حق  في اسلدعا  هيئة 
الناخ ينص وهو الأمر الذي قد يفهم من  وجود تعارَّ بين كل من المادتين المذكورتين أعلاه 

عمى تاديد المدد القانونية تاديدا  دقيقا  منضبطا   وذلك لأن اللشريعاط القانونية عادة ما تعمل
وذلك بهدس حماية الاقوق وإوالة اشبهام عند إعمال نصوص القانونص وذلك لأن مدة ال لاثة 

 أشهر لا توافق دائما أن تكون تسعون يوما ص الأمر الذي يمزم مع  عناية المشرع الجزائري.
ة دما جعل الأرالي الفمسطينية دائرة انلخابيلم يوفق المشرع الفمسطيني إلى حد ك ير عن .16

واحدة الأمر الذي قد يلرتب عمي  لعف تم يل بعض المنااق الانلخابيةص وبعد النوا  المنلخ ين 
 عن المواانين الذين قاموا بانلخابهم فضلا  عن تأثير الأحزا  السياسية الك يرة.

مرتبطا  بعدد السكانص بايث جعل المشرع الجزائري عدد أعضا  المجمس الشع ي الواني  .12
يزيد عدد المقاعد في المجمس بزياد الك افة السكانية داخل الدائرة الانلخابيةص في حين أن المشرع 
الفمسطيني قد حدد عددا  ثابلا  من المقاعد داخل المجمس اللشريعي الفمسطيني دون أي معادلة 

مد ةص فهو رقم قانوني مباشر لا يعلسكانية لمن النصوص القانونية المندمة للانلخاباط العام
عمى عدد المنااق أو المشاركين في العممية الانلخابيةص فهو لا يضع قواعد سكانية ثابلة وإنما 

 يمكن تعديل عدد المقاعد الواردة في النص القانوني بلعديم  إذا ما دعت الااجة لذلك.
ص وإن يفا  صرياا  لسجل الناخ ينلم يورد القانون المندم للانلخاباط العامة في الجزائر تعر  .53

كان قد أامق عمي  مصطمو القائمة الانلخابية وهو لفظ تكرر مرارا  في القانون الانلخابي لمدلالة 



317 
 

عمى هيئة الناخ ينص في حين أن المشرع الفمسطيني قد ميز بين نوعان من السجلاط الانلخابيةص 
ا   وبياناط الناخ ين اللي يلم إعدادهفهناك سجل الناخ ين الابلدائي الذي يالوي عمى أسما

ونشرها للكون عرلة للاعلراَّص وسجل الناخ ين النهائي الذي يالوي عمى أسما  وبياناط 
الناخ ين الذين لهم الاق في المشاركة بالانلخاباطص حيث يلم إعداده بعد انلها  مدة الاعلراَّ 

 والفصل في .
 في الناخب ليلمكن من اشدلا  بصوت  فياشلرط كل من المشرعين الجزائري والفمسطيني  .51

العممية الانلخابية أن يكون مسجلا  في موان إقامل ص إلا أن المشرع الفمسطيني قد أجاو لمناخب 
أن يقوم بإدراج اسم  في غير سجل الناخ ين العائد لمنطقل  الانلخابيةص عمى أن يلم ذلك بعد 

 مر الذي لم ينص عمي  المشرع الجزائري في القانون أخذ موافقة لجنة الانلخاباط المركزيةص وهو الأ
 المندم للانلخاباط.

ندم المشرع الجزائري مسألة تاديث ومراجعة القائمة الانلخابية لجميع الناخ ين الجزائريين  .55
الذين ياق لهم المشاركة في العممية الانلخابية سوا  أكانوا داخل حدود الدولة أم خارجهاص في 

مسطيني قد قصر حق تاديث سجل الناخ ين الابلدائي عمى المواانين حين أن المشرع الف
الفمسطينيين داخل حدود الأرالي الفمسطينية المالمة والملم مة بقطاع غزة والضفة الغربية ومدينة 

 القدس.
حدد المشرع الفمسطيني مدة خمس أيام لأولئك الناخ ين الذين لم ترد أسماؤهم في سجل  .50

ن أجل اللوج  إلى ااقم مركز اللسجيل اللابع ل  بطمب للسجيل اسم  من الناخ ين الابلدائي م
أجل إدراج أسمائهم في ص وهي مدة لئيمة جدا  وغير كافية شتمام تمك المهمةص الأمر الذي من 
شأن  أن يلس ب في عزوس ك ير من الناخ ين عن إلافة أسمائهم لمن سجلاط الناخ ين وهو 

د هيئة الناخ ين وما يلرتب عمى ذلك من تعارل  مع م دأ الاقلراع ما من شأن  أن يضيق من أعدا
العامص فالأصل أن  كمما واد عدد المشاركين في العممية الانلخابية كمما كانت أصدق تم يلا  شرادة 

 الشعبص وهو ما يلطمب عناية المشرع الفمسطيني بهذه المسألة.
اص ة ال مدية والجهاط اللي يلم إيداعها فيهندم القانون العضوي ولية حفظ القائمة الانلخابي .59

حيت تودع القائمة الانلخابية عمى اللوالي لدى كل من أمانة لبط الماكمة اللابعة لمندام 
القضائي العادي والمخلصة إقميميا  والسمطة المسلقمة ومقر المندوبية الولائية لمسمطة المسلقمةص 

 قائمة الانلخابية لمناخ ين خارج ال لاد.إلا أن  لم يادد اريقة حفظ ومراكز إيداع ال
لم يميز المشرع الجزائري بين الجنسية الأصمية أو المكلسبة اللاوم توافرها في الشخص  .52

المرشو لانلخاباط المجمس الشع ي الوانيص ولعل الس ب في ذلك هو ن ذ ندرية اللفرقة اللي 
 الجديد. مدى انلمائ  وولائ  لموان تشلرط في الملجنس مرور فلرة ومنية معينة تكون اخلبارا  ل
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خول المشرع الدسلوري الجزائري رئيس مجمس الأمة بالايام بممارسة مهام رئيس الجمهورية  .58
الجزائرية إذا ما حصل مانع لرئيس الجمهورية أو شغور لمنصب ص لاسيما وأن القانون يلطمب 

ق شرط وريةص فقد لا يلاقالجنسية الأصمية كشرط فيمن يريد الوصول إلى منصب رئاسة الجمه
الجنسية الأصمية في شخص رئيس مجمس الأمة والذي سيقوم بدوره وفقا  لمقانون بسد الفراغ 
الااصل عند غيا  رئيس الجمهورية والذي يلطمب منصب  توافر الجنسية الأصميةص الأمر الذي 

 يلرتب عمي  وجود ارتباك في الاالة القانونية.
ة للانلخاباط النيابية بااجة إلى إعادة لبط وتنديمص فمو سممنا عممية ترشو مزدوجي الجنسي .58

بالقول بأن عدد الجالية الجزائرية اللي تامل جنسياط أخرى ك يرة مع اعلزاوهم بجنسيلهم الأمص 
إلا أن ذلك لا يعني ترك البا  مفلوحا  عمى مصراعي  أمامهم في عممية ترشاهم واخليارهم 

شع ي الواني ومجمس الأمةص وذلك لأن فكرة الولا  والانلما  لموصول إلى مقاعد المجمس ال
لمدولة لا يمكن تصور وجودها لدى جميع الأشخاص الذين ياممون جنسية الدولةص خاصة أولئك 

 الذين ولدوا ونشأوا وترعرعوا في ظل الدولة الأجن ية الأخرى.
مسطيني بين لشريعي الفلم يفرق المشرع الفمسطيني في مسألة اللرشو لانلخاباط المجمس ال .56

المواان الفمسطيني الأصمي من أ  وأم فمسطينيين وبين الواني باللجنس ومن تاصل عميها 
بطريق الاكلسا ص فقد جا  المفظ عاما  أجاو من خلال  لكل من يامل الجنسية الفمسطينية اللرشو 

 لانلخاباط المجمس اللشريعي الفمسطيني.
لفمسطيني السن الأدنى الذي يسمو من خلال  للأفراد حدد كل من المشرعين الجزائري وا .52

باللرشو للانلخاباط ال رلمانية والرئاسيةص إلا أنهما لم ياددا السن الأعمى الذي لا يسمو لممرشو 
 بالمنافسة الانلخابية عند بموغ .

يدهر تشدد المشرع الفمسطيني فيما يلعمق بانلخاباط المجمس اللشريعي الفمسطيني حيث   .03
بارمان كل من حكم عمي  بجناية أو جناة مخمة بالشرس والأمانة من اللرشو لانلخاباط يقوم 

المجمس اللشريعيص في حين قصر حرمان المرشو للانلخاباط الرئاسية عمى إدانل  بالجناياط 
المخمة بالشرس والأمانةص عمى أن  لم يفرد نصا  خاصا  للنديم هذه المسألة في الشخص الملرشو 

رئيس الدولة وإنما أحالها إلى النصوص القانونية المندمة لشروط ممارسة الناخ ين  لانلخاباط
 لاقهم في الانلخا .

لم يشلرط المشرع الجزائري قيد المرشو لمنصب رئيس الجمهورية في القوائم الانلخابية ليلمكن  .01
رة لانلخاباط ر من اللقدم بطمب اللرشو للانلخاباط الرئاسية كما هو عمي  الاال في الشروط المق

 المجمس الشع ي الواني.
لم يأط المشرع الجزائري بنص صريو يلعمق بإنجاو الخدمة الوانية أو اشعفا  منها كشرط   .05
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لملرشو أو اللعيين في مجمس الأمةص وهو الأمر الذي اشلرا  المشرع الجزائري في المرشو 
 لمنصب رئيس الجمهورية وعضوية المجمس الشع ي الواني.

المشرع الجزائري عمى شرط المؤهل العممي لمن قائمة الشروط اللاوم توافرها في لم ينص  .00
 المرشو لعضوية مجمس الأمةص ومنصب رئيس الجمهورية.

لم يندم المشرع الفمسطيني شرط المؤهل العممي كشرط لاوم لملرشو للانلخاباط اللشريعية   .09
فمسطيني المجمس اللشريعي الوالرئاسية في فمسطينص حيث لم يشلرط في المرشاين لعضوية 

ومنصب رئيس الدولة أن يلاصموا عمى مؤهل عممي معينص الأمر الذي يمزم عناية المشرع 
 الفمسطيني.

اشلراط المشرع الجزائري بضرورة الاصول عمى تزكية من الأحزا  السياسية اللي فاوط   .02
الاخللاسص مدخلا  لملناوع و  في الانلخاباط اللي تس ق الانلخاباط المزمع عقدها من شأن  أن يكون 

لاسيما وأن كل حز  سياسي ل  قائمة من الملرشاين يطمو من خلالها الوصول إلى أك ر عدد 
من مقاعد الهيئاط النيابيةص وهو ما قد يدفع الأحزا  السياسية الفائزة في الانلخاباط السابقة إلى 

 قاعد الهيئاط النيابية.عدم منو اللزكية لمقوائم الجديدة خوفا  من منافسلها عمى م
نص المشرع الجزائري صراحة عمى حدر اسلخدم المغاط الأجن ية في الاملاط الانلخابية  .08

 .م يندم  المشرع الفمسطيني قانونا  ي لمن أجل الماافدة عمى الهوية الجزائريةص وهو الأمر الذ
اص ن غيرهحصر المشرع الجزائري مصادر تمويل الاملاط الانلخابية في جهاط ماددة دو  .08

وحدر كذلك تمقي اللمويل من أي دولة أجن ية أو شخص يلملع بجنسية أجن يةص وهو الأمر الذي 
من شأن  أن يسهم في المساعدة في عممية اللصدي لعممياط اللمويل غير المشروعة لماملاط 

مى ع الانلخابيةص فضلا  عن دعم  لفئة الشبا  الذين يرغ ون في اللرشو للانلخاباط اللشريعيةص
أن  لا يعل ر من ق يل اللمويل الأجن ي تمك الهباط المقدمة من الجزائريين في الخارج للمويل 
 الاملاط الانلخابية الملعمقة بالملرشاين أو قائمة الملرشاين في الدوائر الانلخابية في الخارج.

ي ف نص المشرع الفمسطيني عمى الجهاط اللي لا يجوو لمملرشاين والقوائم المشاركين  .06
العممية الانلخابية الاصول عمى أي تمويل منهم والذي يلم ل بالمصدر الأجن ي أو الخارجي 
غير الفمسطينيص إلا أن  لم يادد الجهاط اللي يمكن لمملرشاين والقوائم المشاركة في العممية 

 الانلخابية الاصول عمى تمويل منها.
ويل ديم بيان مفصل عن مصادر اللمأوجب المشرع الفمسطيني عمى الملرشاين والقوائم تق  .02

اللي حصموا عميها بعد انقضا  شهر من تاريخ إعلان النلائ  النهائية للانلخاباطص الأمر الذي 
يفقد لجنة الانلخاباط عممية الرقابة بمعناها الاايقي عمى تمويل الاملاط الانلخابية خاصة لو 

مى في العممية الانلخابية قد تاصموا ع ت ين فيما بعد أن أحد الملرشاين أو القوائم المشاركة
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 تمويل غير مشروع لامملهم الانلخابية بعد فووهم في الانلخاباط.
بالغ المشرع الفمسطيني في سقف النفقاط المسموح ب  لمملرشاين بإنفاق  عمى حملاتهم  .93

ق عمى االانلخابية سوا  أكانت الاملاط لانلخاباط تشريعية أم رئاسيةص لاسيما وأن ويادة اشنف
الاملاط الانلخابية من شأنها أن تنعكس سمبا  عمى قراراط الناخ ينص خاصة وأن إالاق العنان 
لمملرشاين بصرس هكذا مبالغ عمى الاممة الانلخابية يؤثر سمبا  عمى المرشاين الآخرين الذين 

نعدام عمي  الا يممكون أمولا  كافية لمجاراة المرشاين من أربا  المالص وهو الأمر الذي يلرتب 
 م دأ المساواة بين الملرشاين.

ألزم المشرع الجزائري الدولة بأن تلكفل بنفقاط الاممة الانلخابية المشلممة عمى مصاريف  .91
اباعة الوثائق ومصاريف اششهار والنشر ومصاريف إيجار القاعاط ومصاريف النقلص عمى 

لمسلقمة بهدس تشجيع اللرشيااط ا أن يلم تاديد ولية تط يق ذلك من خلال مرسوم تنفيذيص وذلك
 لمشبا  وتعزيز مشاركلهم في الاياة السياسيةص وهو الأمر الذي لم يل ناه المشرع الفمسطيني.

حدد المشرع الجزائري الطريقة اللي يلم بها تعيين الأمين المالي لماملاط الانلخابية حيث  .95
من الملرشو  الرئاسية أو تصريوتلم عممية تعين  بموجب تصريو صادر عن الملرشو للانلخاباط 

الموكل من ق ل الاز  أو من ق ل ملرشاي القائمة الارة إذا ما كان الأمر ملعمقا  بالانلخاباط 
 اللشريعية.

جعل المشرع الفمسطيني عممية تم يل الملرشاين أمر خاص بالقوائم المشاركة في الانلخاباط  .90
نها عدد من المم مين يم مونها أمام لجنة اللشريعية دون الرئاسيةص بايث يكون لكل قائمة م

الانلخاباط ومكاتب المنااق الانلخابية في أي أمر يلعمق بالانلخاباط دون تاديد والو لط يعة 
أعمالهم ومهامهم ودون اششارة إلى ما إذا كان لهم دور في تدقيق الأمور المالية الملعمقة 

 يم مونها. بالاملاط الانلخابية لمملرشاين أو القوائم اللي
ندم المشرع الجزائري ولية فلو الاسا  ال نكي الخاص بالاممة الانلخابيةص حيث يقوم الأمين   .99

المالي بهذه المهمة بمجرد اللصريو ب  لدى السمطة المسلقمة للانلخاباطص عمى أن يكون هذا 
في  باط العامةالاسا  وحيدا  من أجل تمويل الاممة الانلخابيةص إلا أن القانون المندم للانلخا

 فمسطين لم يندم هذه المسألة.
حدر المشرع الفمسطيني عمى أفراد الأجهزة الأمنية من الدخول بالسلاح إلى مركز اللصويت  .92

عند اشدلا  بأصواتهم في العممية الانلخابيةص ذلك أن أفراد الشراة والأمن في هذه الاالة يباشرون 
 ينص من أفراد الشعب وبصفلهم أعضا   في هيئة الناخ حقا  من الاقوق الخاصة بهم بصفلهم أفرادا  

لا بصفلهم الوظيفية اللي تلطمب منهم حفظ الندام والأمن داخل مراكز الاقلراعص وهو الأمر الذي 
 لم يندم  المشرع الجزائري.
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ندم المشرع الفمسطيني جريمة الرشوة الانلخابية واعل رها جريمة يعاقب عميها القانون سوا    .98
تمك الرشوة من خلال إعطائ  إياها بطريق مباشر أم غير مباشر أو ق مها أو قام بطم هاص أتمت 

إلا أن  لم ينص عمى إعفا  الشخص الذي يق ل تمك الهباط ومن ثم يقوم بإبلاغ الجهاط المخلصة 
 كما فعل المشرع الجزائري.

سرية  ظ عمىنص المشرع الفمسطيني عمى توفير الأماكن المعزولة لملصويت بما يااف  .98
العممية الانلخابيةص إلا أن  لم يندم المداريف الانلخابية كجز  من العممية الانلخابية كما فعل 
المشرع الجزائريص حيث اكلفى بالنص عمى اسلعمال الأوراق الخاصة بالاقلراع دون اششارة إلى 

 اسلخدام المداريف أو ولع أوراق اللصويت في المداريف المخصصة لذلك.
المشرع الجزائري ندام اللصويت بالوكالة لمن حالاط ماددة عمى س يل الاصرص  ت نى .96

حيث يجوو لمناخب أن يمارس حق اللصويت بالوكالة بنا   عمى امب من  في حالة ما إذا كان 
الناخب مريضا  موجودا  بالمسلشفى أو يعال  في بيل ص وكذلك ذوو العطب الك ير أو العجزةص 

الذين يعممون خارج الولاية اللي توجد فيها إقاملهم أو الذين هم في حالة  والمسلخدمون والعمال
تنقل ومن يلاومون أماكن عممهم يوم الاقلراعص والطمبة الجامعيون أو الذين في اور اللكوين 
ويدرسون خارج الولاية اللي توجد فيها إقاملهمص وأفراد الجيش الشع ي الواني والاماية المدنية 

ي ومصالو السجون وموظفو الجمارك الجزائرية الذين يلاومون أماكن عممهم يوم والأمن الوان
 الاقلراعص وهو الأمر الذي لم يندم  المشرع الفمسطيني.

اشلرط المشرع الجزائري بأن يكون هناك تطابقا  دقيقا  لعدد المداريف القانونية وأوراق  .92
 دون أي ويادة عميهاص في حين أن اللصويت مع عدد الناخ ين المسجمين في قائمة اللوقيعاط

من  %53القانون الانلخابي في فمسطين قد ألزم مكلب المنطقة الانلخابية بإلافة مالا يزيد عن 
عدد أوراق الاقلراع اللي سيلم إيداعها في كل مركز من مراكز الاقلراع بايث تكون تمك النسبة 

 كز.من الأوراق ويادة عمى عدد الناخ ين المسجمين في كل مر 
لم ينص القانون الانلخابي الجزائري بشكل مسلقل ووالو وصريو عمى إعداد نماذج ماالر  .23

الوقائع الانلخابية كما جا  في القانون الانلخابي الفمسطينيص حيث يسجل في تمك الماالر 
وقت فلو مركز الاقلراع وإغلاق ص وأسما  أعضا  لجنة كل مركزص وعدد الناخ ين المسجمين في 

وعدد الذين قاموا باشدلا  بأصواتهم منهمص وأي اعلرالاط أو مخالفاط حدثت خلال  المركز
عممية الاقلراعص وشكاوى المرشاين أو المندوبين عنهمص والنلائ  الخاصة بفرو أصواط الناخ ين 
وعدد الأصواط الصاياة والباامة منهاص فضلا  عن أهمية تمك السجلاط في تسجيل حالاط 

 ير أو أي خمل إجرائيص وغيرها من المسلجداط الأخرى.اللوقف أو اللأخ
عمل القانون الانلخابي الفمسطيني عمى ويادة الضماناط الخاصة بعممية الاقلراع من خلال  .21
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إفراد أخلام خاصة بالعممية الانلخابيةص غير أن  ترك لمجنة الانلخاباط تاديد نوع وشكل تمك 
المكاتب في جميع مراحل العممية الانلخابيةص وهو  الأخلام واللي يجب اسلعمالها من ق ل جميع

الأمر الذي لم يندم  القانون الانلخابي الجزائري بشكل مسلقل وصريو رغم أن دسلور الجمهورية 
الجزائرية قد خول السمطة الوانية المسلقمة مهمة اللنديم واللاضير لمعممية للانلخاباط اللشريعية 

 والرئاسية.
ي من اليوم المقرر لعقد الانلخاباط العامة في  يوم عطمة رسميةص وذلك جعل المشرع الفمسطين .25

سعيا  من  لمشاركة أك ر عدد ممكن من الناخ ين في العممية الانلخابيةص وهو الأمر الذي لم 
 يندم  المشرع الجزائري.

 ةأجاو المشرع الجزائري لرئيس المجنة المسلقمة بنا  عمى امب من منسق المندوبية الولائي  .20
لمسمطة المسلقمة أن يقرر تقديم افللاح عممية الاقلراع باثنلين وسبعين ساعة عمى الاد الأقصى 
في ال مدياط اللي يلعذر فيها إجرا  عممياط اللصويت في يوم الاقلراع نفس  لأسبا  مادية تلعمق 

الذي لم  رببعد المكاتب الانلخابية وتشلت السكانص أو لأي س ب وخر في بمدية معينةص وهو الأم
 يندم  المشرع الفمسطيني.

أجاو المشرع الفمسطيني تمديد عممية اللصويت لمدة ساعلين إلافيلين وأن تقلصر عممية   .29
اللمديد من أجل السماح للأشخاص الملواجدين في ساحة الاقلراع من الايام باشدلا  بأصواتهمص 

بية ساعة واحدة دون أن يقيد حق في حين أن المشرع الجزائري قد أجاو تمديد العممية الانلخا
 اللصويت فيها بالناخ ين الملواجدين في ساحة مركز الاقلراع.

تعمل لجنة الانلخاباط في فمسطين عمى ولع ندام خاص للمكين أفراد الشراة وأفراد قوى   .22
الأمن من اشدلا  بأصواتهم خلال ال ماني والأربعين ساعة اللي تس ق اليوم المادد للاقلراعص 

ى أن يلم ال د  في عممية الاقلراع لهم في تمام الساعة السابعة من صباح اليوم المادد لهم عم
للاقلراعص وينلهي في تمام الساعة السابعة من مسا  ذلك اليومص وهو الأمر الذي لم يندم  المشرع 

 الجزائري.
بين  نجعل المشرع الجزائري صلاحية الفرو لفاروين يقوم مكلب اللصويت باخليارهم م  .28

الناخ ين المسجمين في هذا المكلبص عمى أن القانون ذات  قد أجاو لأعضا  مكلب اللصويت 
بالمشاركة في عممية الفرو في حال عدم توافر العدد الكافي من الفاروينص في حين أن المشرع 
الفمسطيني في قانون  الانلخابي قد جعل هذه المهمة من اخلصاص رئيس وااقم مركز الاقلراعص 

 خاصة بطاقم مركز الاقلراع ورئيس .في حين جعل المشرع الفمسطيني هذه المهمة 
أجاو المشرع الفمسطيني إعادة عممية الاقلراع في حال ت ين أن عدد أوراق الاقلراع أك ر من   .28

وبصورة من شأنها أن  %5عدد المقلرعين في ذلك المركز أو أقل من عددهم بنسبة تزيد عن 
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نهائية للانلخاباطص وهو الأمر الذي لم يندم  المشرع الجزائري في قانون  تؤثر في النلائ  ال
 الانلخابي.

اكلفى المشرع الجزائري بالأوراق الصاياة دون الأوراق الممغاة أو الملناوع عمى صالها   .26
كي يلم الاحلفاظ بها إلى غاية إعلان النلائ  وانقضا  وجال الطعنص في حين أن المشرع 

 نص عمى هذه المسألة في قانون  الانلخابي.الفمسطيني لم ي
ت نى المشرع الجزائري ندام اللم يل النس ي عن اريق الانلخا  بالقوائم المغمقة عمى أساس   .22

اللفضيل لمن القائمة الواحدة اللي نالت رلى الناخبص دون المزج مع غيرها من القوائم 
القوائم  م اللم يل النس ي عمى صورةالانلخابية الأخرىص في حين ت نى المشرع الفمسطيني ندا

المغمقةص حيث يقلصر دور الناخب عند مشاركل  في العممية الانلخابية عمى اخليار قائمة واحدة 
دون غيرهاص ودون أن يكون ل  الاق في اللفضيل بين أسما  المرشاين الموجودين لمن القائمة 

قا  سما  الأولى لمن القائمة الانلخابية وفالانلخابيةص بمعنى أن الذي يفوو وفقا  لهذا الندام الأ
للرتيب الأحزا  السياسية وليس بنا  عمى ترتيب الناخبص الأمر الذي قد يؤدي مع  إلى أن 
يساهم صوط الناخب في فوو أحد المرشاين لمن القائمة الانلخابية اللي اخلارها الناخب ولا 

رس حرية الناخب في اخليار من يم م  ويمايكون الناخب راغبا  باخليارهص مما يساهم في تقييد 
 السمطة نيابة عن .

ت نى المشرع الفمسطيني اريقة سانت لوجي للوويع مقاعد المجمس اللشريعي عمى القوائم   .83
الملنافسة في العممية الانلخابيةص حيث تعد أك ر الطرق عدالة في توويع مقاعد ال رلمانص وذلك 

بة الأصواط اللي تاصمت عميها كل قائمة مع عدد المقاعد لأنها تضمن تقاربا  ك يرا  بين نس
الممنوحة لهاص فضلا  عن دورها في تاقيق اللواون داخل ال رلمان والذي يلاقق من خلال تم يمها 
لجميع القوائم الانلخابية اللي تجلاو نسبة الاسمص بما يضمن تم يل الأحزا  الصغيرة في ال رلمان 

 ال رلمان. وبشكل لا يلرتب عمي  تشليت
حدد المشرع الفمسطيني المدة الزمنية اللاومة لانعقاد الدورة الانلخابية ال انية في حال لم  .81

يلاصل أي من المرشاين الملنافسين عمى منصب رئيس السمطة عمى الأغم ية المطمقةص حيث 
بعد  سنص الندام الانلخابي الفمسطيني عمى أن تجري انلخاباط الدورة ال انية لانلخا  الرئي

خمسة عشر يوما  من تاريخ إعلان النلائ  النهائيةص وهو الأمر الذي لم يندم  المشرع الجزائري 
 .في قانون  الانلخابي
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 ثانيا : التوصيات
( من قانون 23يوصي الباحث المشرع الجزائري باذس كممة "المدنية" الواردة في نص المادة ) .1

يؤدي إلى فهم المعنى بخلاس ما أراده المشرع من ص  ص فهو تزيد5351الانلخاباط الجزائري لسنة 
ومن ثم إعادة صياغة النص القانوني بايث يسلايم فهم النصوص القانونية اللي ميزط بين سن 
الرشد المدني والسياسيص لاسيما وأن ذاط النص القانوني أشار إلى أن الشخص يكون ماروما  

روريا  ي حالاط فقدان الأهمية واللي تعل ر شراا  لمن حق  في المشاركة في العممية الانلخابية ف
 لممارسة الاقوق المدنية وغيرها.

يوصي الباحث المشرع الفمسطيني بالنص عمى حرمان الأشخاص مرتك ي الجرائم من نوع  .5
الجناياط من حقهم الانلخابي دون تقييد ذلك بالجناياط الماسة بالشرس والأمانةص ذلك أن مرتكب 

بشكل عام هو في أصم  بااجة إلى إصلاح وتأهيل وإعادة إدماج في المجلمع جريمة الجناية 
فكيف ل  أن يشارك في انلخا  من يم ل رأس السمطة السياسية في الدولة وأعضا  ال رلمانص 

 عمى أن ينلفي هذا الارمان بمجرد رد الاعلبار ل .
زائري بألا لنق  المشرع الجيوصي الباحث المشرع الفمسطيني بأن يسير عمى ذاط النه  الذي اع  .0

يسمو لمعسكريين الفمسطينيين باللرشو لمنصب رئيس السمطة الفمسطينية وعضوية المجمس 
اللشريعي الفمسطيني إلا بعد مرور مدة ومنية عمى اسلقاللهم أو تقاعدهمص وذلك حلى يلارروا 

 رهم بها.هم لمقراراط وتأثمن ولا اتهم وانلما اتهم للأجهزة الأمنية اللي قد تؤثر عمى سمطة اتخاذ
يوصي الباحث المشرع الدسلوري الجزائري بضرورة النص عمى أن مجمس الأمة يلم تشكيم  من   .9

 عدد أعضا  لا يلجاوو نصف أعضا  المجمس الشع ي الواني.
يوصي الباحث المشرع الدسلوري الجزائري بضرورة النص عمى أن  بانقضا  مدة ولاية المجمس  .2

 لمقررة قانونا  بخمس سنواطص يلم تجديد أعضا  المجمس بندام اللجديد الكامل.الشع ي الواني ا
( لسنة 1( من القرار بقانون رقم )92( من المادة )8يوصي الباحث بضرورة حذس الفقرة ) .8

م بشأن الانلخاباط العامة وتعديلات ص وذلك لانطوائها تات م رر سياسي أك ر من كون  5338
نص إلى حرمان بعض الأحزا  السياسية من المشاركة في العممية قانوني حيث يهدس هذا ال

 الانلخابية واللي قد تشكل منافسة حاياية في أي انلخاباط برلمانية يلم إجراؤها في فمسطين.
يوصي الباحث المشرع الفمسطيني بضرورة النص عمى تعيين بعض الكفا اط العممية والفنية   .8

لا يجعل الفوو بجميع مقاعده يلم من خلال الانلخا  من في المجمس اللشريعي الفمسطينيص وأ
ق ل الشعبص وذلك بهدس تعويض النقص الااصل عند انلخا  الشعب لغير الكفا اطص أو 
 الاسلفادة من خ راط أولئك الذين ينئون بأنفسهم عن اللرشو للانلخاباط اللشريعية في فمسطين.
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الداخمي لممجمس اللشريعي الفمسطيني للصبو  ( من الندام5/81يوصي الباحث بلعديل المادة )  .6
"إذا رد رئيس السمطة الوانية مشروع القانون إلى المجمس تعاد مناقشل  في المجمسص فإذا أقره 
بموافقة ثم ي أعضا  المجمس اعل ر نافذا  وينشر في الجريدة الرسمية"ص بايث يلم اسل دال عبارة 

( من 91ا  المجمس للكون ملوافقة مع أحكام المادة )الأغم ية المطمقة بعبارة موافقة ثم ي أعض
والذي تطمب موافقة ثم ي أعضا  المجمس  5330القانون الأساسي الفمسطيني المعدل لسنة 

 اللشريعي عند الايام بهذا اشجرا .
يوصي الباحث المشرع الفمسطيني بضرورة النص عمى أن  لا يلم تشكيل لجان تاقيق من ق ل   .2

للشريعي الفمسطيني إذا ما كانت القضية مال إجرا  قضائي أو كانت مندورة أعضا  المجمس ا
أمام القضا ص فطالما أن هناك جهة قضائية تلولى الندر في الأمر فإن  لا تكون هناك أهمية 
للشكيل لجان اللاقيق خوفا  من أن تؤثر نلائ  اللاقيق اللي توصل إليها ال رلمان واللي قد تكون 

عمى أحكام القضا  هذا من ناحيةص ومن ناحية أخرى ياقق هذا الأمر احلرام  دوافعها سياسية
 القضا  كون الأحكام الصادرة عن  ممزمة لجميع المخاا ين بها.

يوصي الباحث المشرع الفمسطيني بالسير عمى ذاط النه  الذي سار عمي  نديره الجزائري  .13
يلين كانت تمك الدورتين الرئاسبقصر حق الرئيس في أن يشغل منصب  لدورتين فقط سوا  أ

ملواصملين أم منفصملينص وذلك منعا  لاحلكار السمطة وجعل مصير الدولة وقراراتها مرتبطة 
 بشخص واحد الأمر الذي يؤدي مع  إلى إلعاس المؤسساط الأخرى في الدولة.

ي ر يوصي الباحث المشرع الفمسطيني بالسير عمى ذاط النه  الذي سار عمي  نديره الجزائ  .11
بأن يلولى رئيس الماكمة الدسلورية الفمسطينية العميا رئاسة السمطة الوانية في حالة اقلران 
شغور منصب رئيس السمطة الوانية بشغور منصب رئيس المجمس اللشريعي الفمسطينيص وذلك 

 خوفا  من وجود فراغ قانوني إذا ما تاقق الأمران معا .
س نو جميع صلاحياط رئيس السمطة الوانية لرئييوصي الباحث المشرع الفمسطيني بعدم م  .15

المجمس اللشريعي الفمسطيني عند تولي  منصب رئاسة السمطة الوانية في حالة شغورهص وذلك 
 أسوة بما فعم  نديره الجزائري.

يوصي الباحث المشرع الجزائري بلعديل الشرط الخاص ب موغ الملرشو لمنصب رئيس   .10
اما  رشو للصبو ب موغ  سن الأربعين علعاما  يوم إيداع امب الالجمهورية إتمام  سن الأربعين 

عمى الأقل في اليوم المادد شجرا  الانلخاباط الرئاسية وذلك أسوة بما أقره المشرع الفمسطينيص 
وذلك لأن أهمية الرئيس لمباشرة اخلصاصات  اللي حددها ل  القانون ت دأ بعد اليوم الذي تجري 

ة ضلا  عمى أن يوم اللسجيل الذي يقوم في  الملرشو لمنصب رئيس الجمهوريفيها عممية اخليارهص ف
بإيداع امب اللرشو هو مجرد عمل تاضيري وإداري ولا يلعمق بأهميل  لأدا  مهام  كون  سابقا  
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 عمى الصلاحية الزمنية لمباشرة تمك المهام والصلاحياط في حال فووه بمنصب رئيس الجمهورية.
ع الجزائري بضرورة النص في قانون  الانلخابي العضوي عمى تاديد يوصي الباحث المشر   .19

المدة الزمنية اللاومة لعقد انلخاباط الدور ال اني لانلخا  رئيس الجمهورية في حال لم يلاصل 
أي من المرشاين عمى الأغم ية المطمقة من أصواط الناخ ينص وذلك أسوة بما فعم  نديره 

 الفمسطيني.
ع الفمسطيني بأن يسمو بانضمام أصاا  الكفا اط العممية والمهنية يوصي الباحث المشر  .12

ممن يعزفون عن اللرشو للانلخاباط أو الذين لا يملمكون قاعدة شع ية تؤهمهم لمفوو بأحد مقاعد 
 ال رلمانص وذلك بهدس رفع كفا ة المجمس اللشريعي الفمسطيني.

( 1( من القرار بقانون رقم )2/9يوصي الباحث المشرع الفمسطيني بضرورة حذس الفقرة ) .18
م بشأن الانلخاباط العامة واللي تقضي بلخصيص مقاعد لممواانين المسيايين في 5338لسنة 

المجمس اللشريعي الفمسطيني أو الاكم بعدم دسلوريلها من ق ل الماكمة الدسلورية الفمسطينية 
الفمسطيني المعدل لسنة ( من القانون الأساسي 2العمياص وذلك بس ب مخالفلها لنص المادة )

م واللي أقرط بم دأ المساواة بين الفمسطينيين في القانون والقضا ص حيث أن  لا يجوو 5330
لملشريع الأدنى أن يخالف تشريعا  أعمى من  في المرتبةص والقانون الأساسي الفمسطيني هو أعمى 

لاخلصاص   ي عند ممارسل قانون في فمسطينص الأمر الذي يلطمب لرورة اللزام المشرع الفمسطين
 بسن اللشريعاط ألا تخالف نصوص  تمك النصوص الواردة في القانون الأساسي الفمسطيني.

( 598( و )150يوصي الباحث المشرع الجزائري بضرورة اللوفيق بين كل من المادتين ) .18
ص طم الملضمن لمقانون العضوي الملعمق بندام الانلخابا5351( لسنة 31-51من الأمر رقم )

وذلك من خلال توحيد المدد اللي تضمنلها كلا المادتين عند اسلدعا  رئيس الجمهورية لهيئة 
الناخ ين بنا   عمى مرسوم رئاسي صادر عن ص بايث يلم اسلدعا  هيئة الناخ ين بموجب مرسوم 

 رئاسي في ظرس اللسعين يوما  اللي تس ق تاريخ الاقلراع.
ورة ت ني ندام مخلمط يجمع بين أسمو  الدوائر يوصي الباحث المشرع الفمسطيني بضر  .16

الملعددة لانلخا  الأفراد إلى جانب أسمو  الدائرة الانلخابية الواحدة للانلخا  بالقوائمص بايث 
يلم انلخا  نصف أعضا  المجمس من خلال ندام الدوائر بايث نلاصل عمى مزايا هذا الندام 

مجو  المنااق الانلخابية بايث يمكن لممواانين ال بايث نضمن أن يكون هناك نوابا  يم مون جميع
إليهم عندما يالاجونهم ولملقميل من تأثير الأحزا  السياسيةص عمى أن يلم انلخا  النصف الآخر 
من أعضا  المجمس اللشريعي الفمسطيني بطريق الدائرة الانلخابية الواحدة من خلال القوائم 

 في المجمس بشرط اجلياوها لنسبة الاسم.لضمان تم يل الأحزا  السياسية الصغيرة 
يوصي الباحث المشرع الفمسطيني بأن يلم ربط عممية تاديد عدد المقاعد الخاصة بالمجمس  .12
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اللشريعي الفمسطيني بعدد السكان في فمسطينص وهو الأمر الذي يضمن أن يكون عدد النوا  
اانينص ي المجمس اللشريعي والمو ملناسبا  مع عدد السكان بما ياقق تواصلا  جيدا  بين النوا  ف

كما أن ذلك من شأن  أن يافظ عمى ثباط واسلقرار القوانين الانلخابية بصونها من اللعديل 
الملكرر كمما دعت الااجة لزيادة عدد أعضا  المجمس اللشريعي الفمسطينيص وذلك أسوة بما 

 فعم  المشرع الجزائري.
يز ف صريو ووالو لمسجل الانلخابي مع اللمييوصي الباحث المشرع الجزائري بإيراد تعري .53

 بين كل من السجل الانلخابي الابلدائي والنهائيص وذلك أسوة بما فعم  المشرع الفمسطيني.
( 31-51( من الأمر رقم )21يوصي الباحث المشرع الجزائري بضرورة تعديل نص المادة ) .51

 اط باشلافةص وذلك من خلالم الملضمن لمقانون العضوي الملعمق بندام الانلخاب5351لسنة 
السماح لمناخب الجزائري بإدراج اسم  في سجل الناخ ين العائد ل مدية أخرى غير تمك اللي بها 
موان  بعد أخذ موافقة السمطة الوانية المسلقمة للانلخاباط في الجزائرص وذلك أسوة بما ت ناه 

 المشرع الفمسطيني.
اركة مى إشراك الفمسطينيين المغلربين من المشيوصي الباحث المشرع الفمسطيني بالعمل ع .55

في الانلخاباط العامة في فمسطين وخاصة تمك الانلخاباط الملعمقة باخليار رئيس الدولةص لاسيما 
وأن رئيس السمطة الوانية الفمسطينية الأصل أن يكون مم لا  لجميع المواانين الفمسطينيين في 

ي والقنصمياط الفمسطينية المنلشرة في ربوع العالم ف الداخل والخارجص عمى أن تشارك السفاراط
 هذه العممية وتات إشراس ورقابة لجنة الانلخاباط المركزية.

 5351( لسنة 1( من القرار بقانون رقم )8يوصي الباحث المشرع الفمسطيني بلعديل المادة ) .50
جل سما هم في سوذلك من خلال اسل دال مدة الخمس أيام اللي يسمو فيها لمناخ ين بإدراج أ

الناخ ين الابلدائي في حالة عدم ورود أسمائهم في  بمدة أاول بايث يلمكن أك ر عدد ممكن 
من أولئك الناخ ين من قيد أسمائهم في سجل الناخ ين الابلدائيص وهو الأمر الذي من شأن  أن 

شهرص وذلك أسوة ة أيعطي نلائ  حاياية للمك العممية الانلخابيةص عمى ألا تزيد تمك المدة عن ثلاث
 بما فعم  المشرع الجزائري بلاديد مدة ثلاثة أشهر لمقوائم الانلخابية كي تكون مالا  لممراجعة.

يوصي الباحث المشرع الجزائري بضرورة النص في قانون  العضوي عمى ولياط حفظ القائمة  .59
ة لمندام الماكمة اللابعالانلخابية لمناخ ين خارج حدود الدولةص عمى أن يلم إيداع نسخة منها لدى 

القضائي العادي في الجزائر العاصمةص والسمطة المسلقمةص ومقر القنصمية أو الدبموماسية الجزائرية 
 اللي تم م  في الدولة المايم عمى أراليها.

يوصي الباحث المشرع الجزائري باشلراط تاديد مدة ومنية في الواني باللجنس لكي يلم  .52
انلخاباط المجمس الشع ي الوانيص عمى ألا تقل تمك المدة عن خمس  السماح ل  بالمشاركة في
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 سنواط وذلك بغية اللأكد من مدى انلما ه وولائ  لمدولة ورعاية مصالاها.
يوصي الباحث المشرع الجزائري بالنص عمى قصر عضوية مجمس الأمة عمى المواان  .58

 لأمة يلم انلخاب  من ق لالجزائري الأصمي دون الواني باللجنسص وذلك لأن رئيس مجمس ا
أعضا  المجمس والذي قد يشلمل بدوره عمى أعضا  قد اكلس وا الجنسية الجزائرية بطريق اللجنسص 
الأمر الذي قد يلرتب عمي  معضمة قانونية في حالة شغور منصب رئيس الجمهورية في فلرة 

ص القانون قد نولاية رئيس مجمس الأمة الذي تاصل عمى جنسيل  بالاكلسا ص لاسيما وأن 
 صراحة عمى أن يلملع رئيس مجمس الأمة بذاط الشروط المقررة لمنصب رئيس الجمهورية.

يوصي الباحث المشرع الجزائري بضرورة إعادة تنديم مسألة ترشو مزدوجي الجنسية من  .58
المواانين الجزائريينص وذلك من خلال اشلراط إقاملهم لمدة ومنية معينة داخل أرالي الدولة 

لق ول ترشاهم في الانلخاباط النيابيةص عمى ألا تقل تمك المدة عن خمس سنواط إذا كان  كشرط
الأمر ملعمقا  بانلخاباط المجمس الشع ي الوانيص وألا تقل عن عشر سنواط إذا تعمق الأمر 
 باخليار أعضا  مجمس الأمةص وذلك لملاقق من مدى ولائهم وانلما هم لموان ورعاية مصالا .

احث المشرع الفمسطيني بإعادة تنديم شرط الجنسية لملرشو لانلخاباط المجمس يوصي الب  .56
اللشريعي الفمسطينيص بايث يلم اللمييز بين الواني الأصيل والواني باللجنسص عمى أن يسمو 
لمواني الأصيل باللرشو للانلخاباط مباشرة االما توافرط في  باية الشروط اللي قررها القانونص 

سماح لمواني باللجنس لممارسة هذا الاق بعد مرور خمس سنواط عمى الأقل في حين يلم ال
من تاريخ اكلساب  لمجنسية الفمسطينية وذلك بهدس اللأكد من مدى انلما  لفمسطين وقضيلهاص 
لاسيما وأن الاالة الفمسطينية لها ظرس خاص فهي مال ندر وأاماع لمك يرين من أجل الوصول 

هدس تغيير السياساط الوانية ورسم سياساط أخرى قد تخدم الاحللال إلى مراكز قيادية عميا ب
 وداعمي ص الأمر الذي يمزم مع  عناية المشرع الفمسطيني بهذا الأمر.

يوصي الباحث المشرع الجزائري بضرورة تاديد السن الأعمى الذي يمنع عمى الشخص   .52
رين ضمان وصول الأشخاص القاداللرشو والمنافسة عمى العممية الانلخابية عند بموغ ص وذلك ل

عمى الايام بأعبا  الوظيفة ال رلمانية من الناحية العقمية والجسديةص عمى ألا يزيد سن الملرشو 
لانلخاباط المجمس الشع ي الواني عن سلين عاما ص في حين لا يزيد سن الملرشو لعضوية 

مسين من أجل تاقيق مجمس الأمة عن سبعين عاما ص وذلك لضمان تاقق الاخللاس بين المج
المزايا المرجوة من ص كما يوصي الباحث المشرع الفمسطيني بضرورة تاديد السن الأعمى لمشخص 
الذي يرغب باللرشو لانلخاباط المجمس اللشريعي الفمسطينيص وذلك من أجل إفساح المجال 

والرقابية  ةلموصول إلى مقاعد ال رلمان من ق ل أشخاص قادرين عمى ممارسة الوظيفة اللشريعي
لممجمس اللشريعي عمى أكمل وج ص عمى ألا يزيد سن الملرشو لعضوية المجمس اللشريعي 
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الفمسطيني عن خمسة وسلين عاما ص كما نوصي كلا  من المشرعين الجزائري والفمسطيني بضرورة 
 نتاديد السن الأعمى الواجب توافره في المرشو للانلخاباط الرئاسيةص وذلك من أجل الاامئنا

عمى القدراط العقمية والصاية لمفائز بمنصب رئيس الدولة بما يكفل قيام  بالمهام الموكمة إلي  
 بما ياقق المصالو العميا لمدولة والماافدة عمى أمنها واسلقرارها.

يوصي الباحث المشرع الفمسطيني بإفراد نص خاص لمن الشروط الواجب توافرها في   .03
ضي بألا يكون المرشو ماكوما  عمي  في جناية أو جناة مخمة المرشو للانلخاباط الرئاسية تق

بالشرس والأمانة وذلك لأن الانلخاباط الرئاسية لا تقل أهمية عن انلخاباط المجمس اللشريعيص 
الأمر الذي يمزم مع  النص عمى حرمان المرشو للانلخاباط الرئاسية من اللرشو للانلخاباط في 

ة بالشرس والأمانةص عمى أن يقوم المشرع الفمسطيني كذلك بلاديد حالة ارتكاب  أيضا  لجناة مخم
 تمك الجرائم المخمة بالشرس والأمانة.

يوصي الباحث المشرع الجزائري بضرورة النص عمى أن يكون الشخص الملرشو لممنافسة  .01
عمى منصب رئيس الجمهورية أن يكون مسجلا  في إحدى القوائم الانلخابيةص ذلك أن م ل هذا 

جرا  من شأن  أن ي ين مدى جدية الملرشو لخوَّ المنافسة الانلخابية ومدى اسلعداده للامل اش
 أعبا  وظيفل  بعد فووه بمنصب رئاسة الجمهورية.

يوصي الباحث المشرع الجزائري بضرورة النص عمى إثباط المرشو لعضوية مجمس الأمة   .05
مجمس  لها كشرط لملرشو أو اللعيين في تأديل  لمخدمة الوانية أو الم رر القانوني لعدم تأديل 

الأمةص ذلك أن القانون قد تطمب هذا الشرط في المرشو لانلخاباط رئاسية الجمهورية وهو منصب 
قيادي أسمى وأعمى من عضوية مجمس الأمةص فمن با  أولى أن ينص المشرع عمى هذا الأمر 

 كشرط لملرشو أو اللعيين في مجمس الأمة.
ع الجزائري بضرورة النص عمى المؤهل العممي كشرط لاوم يجب توافره يوصي الباحث المشر  .00

في المرشو لعضوية كل من مجمس الأمة ومنصب رئيس الجمهوريةص عمى ألا يقل المؤهل 
العممي لممرشو لعضوية مجمس الأمة ومنصب رئيس الجمهورية عن الشهادة الجامعية الأولى 

 الميسانس.
بالنص عمى المؤهل العممي كشرط لاوم في الأشخاص  يوصي الباحث المشرع الفمسطيني  .09

المرشاين لانلخاباط المجمس اللشريعي الفمسطينيص بايث يشلرط وتات اائمة رفض القائمة أن 
يكون ثمث الملرشاين في القائمة ملاصمين عمى الدرجة الجامعية الأولى البكالوريوسص وذلك 

لمؤهل حث المشرع الفمسطيني بضرورة ت ني شرط اأسوة بما فعم  المشرع الجزائريص كما يوصي البا
العممي في الأشخاص الملرشاين لمنصب رئيس الدولةص بايث يكون المرشاين لمنصب رئيس 
 الدولة قد تاصموا عمى الشهادة الجامعية الأولى البكالوريوسص وتات اائمة رفض امب اللرشو.
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النيابية  قائمة الملرشاة للانلخاباطيوصي الباحث المشرع الجزائري بإلغا  اللزكية كشرط لم  .02
واشبقا  عمى دعم القائمة الملرشاة بمئلين وخمسون توقيعا  من ناخ ي الدائرة الانلخابية المعينة 
عن كل مقعد يراد شغم ص بايث يلرك الأمر في تاديد مصير الملرشاين في ق ولهم من عدم  

ما خ ينص وألا يكون مصيرهم مرتبطا  بلمن القائمة لمدى شع يلهم وق ولهم من ق ل هيئة النا
 تقرره الأحزا  السياسية الفائزة في الانلخاباط السابقة.

يوصي الباحث المشرع الفمسطيني بالنص في القانون المندم للانلخاباط العامة عمى حدر  .08
 اسلخدام المغاط الأجن ية في الدعاية الانلخابيةص وذلك أسوة بما فعم  نديره الجزائري.

الباحث المشرع الجزائري بضرورة النص عمى تفعيل رقابة صارمة عمى عممياط يوصي   .08
اللمويل الأجن ي ويكون ذلك من خلال تفعيل تدخل ال نك المركزي من ق ل ووارة الماليةص وذلك 
لأن عممياط اللمويل الأجن ي من شأنها أن تسهم في نجاح بعض الملرشاين الذين تكون لهم 

 كون ولائهم لجهاط تلربص بالدولة وسيادتها.أجنداط غير وانية أو ي
يوصي الباحث المشرع الفمسطيني بضرورة تاديد مصادر الهباط واللمويل الخاص   .06

بالاملاط الانلخابية ومنابعهاص وذلك من أجل تعزيز الشفافية والنزاهة وتقميص الفساد واللأثير 
ص لا افسة العادلة بين الملرشاينغير المشروع في مجرياط العممية الانلخابية وبما ياقق المن

سيما وأن ولوح القاعدة القانونية من شأن  أن يسهل تط يق الجزا  القانوني الملرتب عمى 
 مخالفلها.

( من القرار بقانون المندم للانلخاباط العامة لسنة 86/ 5يوصي الباحث بلعديل المادة )  .02
بية ئم المشاركة في العممية الانلخاص بايث يلم النص فيها عمى إلزام الملرشاين والقوا5338

بلقديم بيان مفصل عن مصادر اللمويل اللي حصموا عميها ق ل اليوم المقرر لملصويت عمى 
العممية الانلخابيةص عمى أن تخضع تمك ال ياناط لرقابة صارمة وتات اائمة رفض امب اللرشو 

 لكل من الملرشو أو القائمة.
لاط لعمل عمى تقميل سقف النفقاط المسموح بها في الاميوصي الباحث المشرع الفمسطيني با .93

الانلخابية لكل من الانلخاباط اللشريعية والرئاسية بما ياقق اللواون بين الملرشاين والمساواة 
بينهم في وصول برامجهم الانلخابية لأك ر عدد ممكن من هيئة الناخ ين بوسائل مشروعة 

 وملواونة في اشنفاق.
شرع الفمسطيني بضرورة النص عمى أن تعمد الدولة بلشجيع اللرشيااط يوصي الباحث الم  .91

المسلقمة لمشبا  وأن تلكفل بنفقاط الاممة الانلخابية الخاصة بهم من أجل تشجيعهم عمى 
 المشاركة في الاياة السياسيةص وذلك أسوة بما فعم  المشرع الجزائري.

وا  الملرشو لمعممية الانلخابية سيوصي الباحث المشرع الجزائري باشبقا  عمى صلاحية  .95
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أكانت انلخاباط تشريعية أم رئاسية في تعيين الأمين المالي لامملهم الانلخابية عمى أن تخضع 
عممية اعلماد تعيين  من ق ل الملرشو للانلخاباط لرقابة صارمة من ارس السمطة المسلقمة 

ين لذي قد يلورط ب  بعض الملرشاللانلخاباطص وذلك من أجل حدر اللاايل أو الللاعب المالي ا
 لمعممية الانلخابية.

يوصي الباحث المشرع الفمسطيني بالنص في القانون المندم للانلخاباط العامة عمى أن يقوم  .90
كل ملرشو للانلخاباط الرئاسية أو قائمة انلخابية بلعيين أمين مالي لها يباشر العديد من المهام 

ية وتنديم علاقلهم بالغيرص وذلك أسوة بما فعم  المشرع الملعمقة بلمويل الاملاط الانلخاب
 الجزائري.

يوصي الباحث المشرع الفمسطيني بضرورة النص عمى فلو حسا  بنكي لكل ملرشو أو   .99
قائمة ملرشاين في الانلخاباط العامةص وذلك من أجل معرفة مصادر اللمويل لمملرشاين والقوائم 

رفة حدود إنفاقها عمى حملاتها الانلخابيةص وهو الأمر الذي المشاركة في العممية الانلخابية ومع
من شأن  أن يسهل مهمة الرقابة اللي تباشرها الجهاط المخلصةص وذلك أسوة بما فعم  المشرع 

 الجزائري.
يوصي الباحث المشرع الجزائري بضرورة النص في قانون  الانلخابي عمى منع أفراد الأجهزة  .92

ومن في حكمهم من الدخول بالسلاح إلى مراكز اللصويت عند الأمنية والشراية والجيش 
ممارسلهم لاقهم الانلخابي باشدلا  بأصواتهم في العممية الانلخابيةص وذلك لأنهم في م ل هذه 
الاالة يندر إليهم كمواانين وأعضا  لمن هيئة الناخ ين دون اعلداد بمركزهم الوظيفي الذي 

ويتص بايث يكون حمل السلاح قاصرا  عمى أعوان القوة يمكن أن يمارسوه خارج مراكز اللص
العمومية عند قيامها بواج ها باماية أمن المواانين وأمن العممية الانلخابية دون أن يشمل حممهم 

 لمسلاح عند اشدلا  بأصواتهم في مراكز الاقلراع.
ب أو كيوصي الباحث المشرع الفمسطيني بالنص عمى أن ي عفى من العقوبة كل من ارت  .98

شارك في جريمة الرشوة الانلخابية والذي يقوم ق ل مباشرة إجرا اط الملابعة بإبلاغ الجهاط 
المخلصة في فمسطينص وأن يلم تخفيض العقوبة إلى النصف إذا تم ت ميغ السمطاط المخلصة 

 بعد مباشرة إجرا اط الملابعة من ق مهمص وذلك أسوة بما فعم  المشرع الجزائري.
ث المشرع الفمسطيني بلنديم المداريف كجز  من عممية اللصويت يوم الاقلراعص يوصي الباح  .98

عمى أن تكون تمك المداريف غير شفافة وغير مدغمة من أجل تاقيق م دأ سرية اللصويت 
 عمى أكمل وج ص وذلك أسوة بما فعم  المشرع الجزائري.

نلخاباط عقد وإجرا  الايوصي الباحث المشرع الفمسطيني بلنديم اللصويت بالوكالة عند   .96
العامةص لاسيما وأن هذا الندام من شأن  أن يخفف العب  عن شرياة ك يرة من المجلمع 
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الفمسطيني من مرلى والا  ومسافرين وذوي الاحلياجاط الخاصة وغيرهم ممن يرغ ون 
في لبالمشاركة في العممية الانلخابية إلا أن ظروفهم تاول دون قيامهم بهذا الاقص عمى أن يق

 في تنديم هذه المسألة بنديره الجزائري.
يوصي الباحث المشرع الجزائري بالسير عمى ذاط النه  الذي سار عمي  نديره الفمسطيني   .92

بأن تكون هناك نسبة من أوراق الاقلراع ويادة عن عدد الناخ ين المسجمين في كل مركز انلخابيص 
ممية اللصويت من تصايو الأخطا  وذلك من أجل إعطا  فرصة لمناخ ين المشاركين في ع

المادية اللي قد يقع بها البعض عن اشدلا  بأصواتهمص عمى أن يخضع هذا الأمر تات تصرس 
 ورقابة الهيئة المخلصة باششراس عمى العممية الانلخابية في مركز الاقلراع.

مسطيني فيوصي الباحث المشرع الجزائري بالسير عمى ذاط النه  الذي سار عمي  المشرع ال .23
بضرورة النص في القانون العضوي المندم للانلخاباط باعلباره القانون الخاص المندم لجميع 
مراحل وإجرا اط العممية الانلخابية عمى إعداد نماذج لماالر خاصة بالعممية الانلخابية 

ة قوتوويعها عمى جميع المراكز والمكاتب الانلخابيةص وذلك بهدس تسجيل جميع الوقائع الملعم
بالعممية الانلخابية في جميع مراحمها بشكل مفصل ودقيق بايث تكون وسيمة إثباط قانونية أمام 

 الجهاط القضائية واشدارية.
يوصي الباحث المشرع الجزائري بضرورة إفراد نص خاص في القانون العضوي المندم  .21

ديم مسألة الأخلام يلم في  تنللانلخاباط باعلباره القانون الخاص المندم لمعممية الانلخابيةص بايث 
الخاصة المسلخدمة في العممية الانلخابيةص عمى أن تلولى المجنة المسلقمة تاديد شكل ونوع تمك 
الأخلام وذلك بهدس اسلعمالها لخلم جميع الأوراق والمسلنداط اللاومة لجميع مراحل العممية 

م  المشرع فيذيةص وذلك أسوة بما فعالانلخابية وبشكل يضمن عدم اللبعية لم مدياط والجهاط اللن
 الفمسطيني.

يوصي الباحث المشرع الجزائري باسلاداث نص في القانون العضوي المندم للانلخاباط  .25
يجعل من اليوم المقرر لعقد الانلخاباط العامة عطمة رسميةص وذلك من أجل لمان مشاركة 

ون بيةص وذلك لأن الانلخاباط لا تكأك ر عدد ممكن من أعضا  الهيئة الناخبة في العممية الانلخا
مع رة عن رأي الشعب فيمن ياكم  إلا بالقدر الذي يشارك في  أك ر عدد ممكن من أعضا  هيئة 

 الناخ ين.
يوصي الباحث المشرع الفمسطيني بالسير عمى ذاط النه  الذي سار عمي  المشرع الفمسطيني  .20

باط صا  يعطي الصلاحية لمجنة الانلخاوذلك من خلال تضمين القانون الانلخابي في فمسطين ن
المركزية بلقديم موعد الانلخاباط في بعض المدن اللي يلعذر فيها عقد العممية الانلخابية في 
اليوم المادد ل  إذا ما كانت هناك أسبا  ت رر ذلكص لاسيما وأن الأرالي الفمسطينية خالعة 
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ممية الانلخابية وتجنب المضايقاط اللي للاحللال وهو الأمر الذي من شأن  أن يسهل إجرا  الع
 قد يعمل عميها الاحللال من أجل إفشال العممية الانلخابية.

يوصي الباحث المشرع الجزائري بضرورة النص في القانون الانلخابي عمى أن تكون الزيادة   .29
ة يفي وقت الاقلراع الهدس منها هو السماح لمناخ ين الذين اللزموا بالموعد الأساسي لمعمم

الانلخابية وحضروا إلى مركز الاقلراع من أجل اشدلا  بأصواتهم إلا أن لغط المشاركين في 
العممية الانلخابية قد حال دون قدرتهم عمى الدخول إلى قاعاط اللصويت في الوقت الرسمي 
الماددص وذلك من أجل لمان قيام هؤلا  الناخ ين بممارسة حقهم في اللصويتص وفي الوقت 

م ويادة أعداد الناخ ين عن تمك الأعداد الموجودة في ساحة مركز الاقلراع بما يضمن ذات  عد
الانلها  من عممية اللصويت خلال مدة الزيادة عن الوقت الأصميص وذلك أسوة بما فعم  المشرع 

 الفمسطيني.
 يوصي الباحث المشرع الجزائري بالسير عمى ذاط النه  الذي سار عمي  المشرع الفمسطينيص  .22

وذلك من خلال النص في القانون العضوي المندم للانلخاباط عمى أن يقوم أفراد الأجهزة الأمنية 
والشراية والجيش باشدلا  بأصواتهم ق ل الموعد المادد للاقلراع العام من ق ل باية أعضا  هيئة 

سلقرار الناخ ينص وذلك بهدس تفرغ أعضا  قوى الأمن والجيش لمماافدة عمى اسلبا  الأمن والا
في اليوم المقرر في  إجرا  الانلخاباط العامةص فضلا  عن دورهم في حماية مراكز اللصويت 
والمكاتب الانلخابيةص وإبقا  الجيش يقدا  وملفرغا  خوفا  من اسلغلال اليوم الانلخابي لافلعال 

 أوماط أو أعمال تهدد سلامة العممية الانلخابية بشكل خاص وأمن ال لاد بشكل عام.
يوصي الباحث كل من المشرعين الجزائري والفمسطيني بضرورة النص عمى أن تلم عممية   .28

فرو الأصواط من ق ل ااقم مركز الاقلراع ورئيس ص مع إمكانية الاسلعانة بفاروين تقنيين 
يساعدونهم في عممية الفرو بشرط أن يكون هؤلا  الفاروين تات رقابة وإشراس ااقم مركز 

 ومن دون أن يلم نقل سمطة فرو أصواط المقلرعين إليهم. الاقلراع ورئيس ص
يوصي الباحث المشرع الجزائري بالسير عمى ذاط النه  الذي سار عمي  المشرع الفمسطيني   .28

بإعادة عممية الاقلراع في حال عدم تطابق عدد أوراق الاقلراع مع عدد الناخ ين الذين قاموا 
ة الانلخابية إذا كان عدم اللطابق من شأن  أن يؤثر في باشدلا  بأصواتهم وتم شط هم من القائم

 نلائ  العممية الانلخابية.
يوصي الباحث كل من المشرع الجزائري والفمسطيني بضرورة النص في تشريعاتهم الانلخابية   .26

عمى أن تالفظ مكاتب اللصويت بجميع أوراق الاقلراع سوا  أكانت صاياة أم باامة أم بيضا  
لها  من اشعلان النهائي لنلائ  العممية الانلخابية وانقضا  وجال الطعن الماددة إلى غاية الان

قانونا  عمى عممية فرو الأصواطص وذلك من أجل تسهيل عممية الرقابة عمى تمك النلائ  في حال 
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 الطعن أو الاعلراَّ عميها.
ساس اللفضيل أ يوصي الباحث المشرع الفمسطيني بأن يل نى ندام الانلخاباط بالقائمة عمى  .22

دون المزج بين القوائم عند إجرا  انلخاباط المجمس اللشريعي الفمسطينيص بايث يسمو لمناخب 
الفمسطيني بلفضيل أسما  المرشاين لمن القائمة اللي يرغب بانلخابهاص وذلك لئلا يلم تقييد 

ريد أحد   لا يالناخب أو أن يساهم صوت  في نجاح أحد مرشاي القائمة اللي يريدها الناخب لكن
مرشايها المدون لمن الأسما  الأولى بالقائمة وفقا  لما رتب  الاز  السياسيص وذلك أسوة بما 

 فعم  المشرع الجزائري.
يوصي الباحث المشرع الجزائري باتباع اريقة سانت لوجي المعدلة لاسا  نلائ  الانلخاباط   .83

مل اسم الانلخابي مع الباقي الأك ر تعالخاصة بالمجمس الشع ي الوانيص لاسيما وأن اريقة الق
عمى مكافئة القوائم الضعيفة بس ب اسلفادتها من بقايا حسابية لأصواط المقلرعين وهو الأمر 

 الذي لا ينسجم مع إرادة الناخ ين.
يوصي الباحث المشرع الجزائري بضرورة النص في قانون  الانلخابي العضوي عمى تاديد   .81

قد انلخاباط الدور ال اني لانلخا  رئيس الجمهورية في حال لم يلاصل المدة الزمنية اللاومة لع
أي من المرشاين عمى الأغم ية المطمقة من أصواط الناخ ينص وذلك أسوة بما فعم  المشرع 

 سطيني.الفم

ختاماً: ما كان من توفيق فمن الله وحده، وما كان من زلل فمن نفسي ومن الشيطان، وما توفيقي إلا 

 ه توكلت وإليه أنيببالله علي

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 المصادر والمراجعقائمة 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



336 
 

 

 المصادر والمراجعقائمة 
 المصادر 

 القرآن الكريمأولا : 
 كتب السنة النبويةثانيا : 

ص هي(058 ط)أبو بكر محمد بن جعفر بن محمد بن سهل بن شاكر الخرائطي السامري  .1
 الناشر صتقديم وتاقيق  أيمن ع د الجابر البايري ص مكارم الأخلاق ومعاليها ومامود ارائقها

 .1222 -هي  1912الطبعة الأولىص  مصرص صدار الآفاق العربيةص القاهرة
الماقق  ص سنن أبي داود (ص السننصهي582 )ط السجستانيسليمان بن الأشعث أبو داود  .5

 ن.ص ل نابيروطص المكلبة العصريةص صيدا الناشرص مامد مايي الدين ع د الاميد
تاقيق  ع د ص السنن الصغرى ص هي(030  ط) أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي .0

 1938الطبعة ال انيةص ص سورياص حمب صالناشر مكلب المط وعاط اشسلاميةص الفلاح أبو غدة
– 1268. 

  -الماقق  شعيب الأرنؤوط ص المسندص هي(591  ط) أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل .9
ة الأولىص الطبعص الناشر مؤسسة الرسالةص اس د ع د الم  بن ع د الماسن اللركيإشر ص ووخرون 
 .5331 -هي  1951

الماقق  بشار عواد ص الجامع هي(582  ط) أبو عيسى محمد بن عيسى بن سَوْرة الترمذي .2
 .1226ص ل نانص بيروط صالناشر دار الغر  اشسلاميص معروس

  مامد وهير بن ناصر يو البخاريص تاقيقهي(ص صا528)ط محمد بن إسماعيل البخاري  .8
 .هي1955الطبعة الأولىص ص الناشر دار اوق النجاةص الناصر

الناشر  ص مامد فؤاد ع د الباقيصايو مسممص  صهي(581)ط بن الحجاج النيسابوري مسلم  .8
 ل نان. بيروط صدار إحيا  اللراث العربي

 كتب اللغة العربيةثالثا : 
(ص 2/936) ص معجم مقاييس المغةهي(088 رحم  الم  )ط  أبو الحسين أحمد بن فارس .1

 .1282 -هي 1022تاقيق  ع د السلام مامد هارونص الناشر دار الفكرص الطبعة  
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  ط) اشفريقي الأنصاري الرويفعى"ابن مندور  المعروس بي"ص محمد بن مكرمأبو الفضل  .5
 صالطبعة ال ال ةص ص ل نانبيروط صالناشر  دار صادر(ص 1/825ص لسان العر  )هي(811

 .هي1919
الصااح تاج المغة وصااح هي(ص 020)ط  أبو نصر إسماعيل بن حماد الجوهري الفارابي .0

ص طبيرو  صالناشر دار العمم لمملايينص تاقيق  أحمد ع د الغفور عطار(ص 1/550ة )العربي
 ل نان.

هي( 1959  ط)(ص 0/5161) معجم المغة العربية المعاصرةص أحمد مختار عبد الحميد عمر .9
 .5336 -هي  1952الطبعة الأولىص ص الناشر  عالم الكلبص بمساعدة فريق عمل

ص أساس ال لاغة هي(206  ط) القاسم محمود بن عمرو بن أحمد، الزمخشري جار الله .2
ص  نانل صالناشر دار الكلب العمميةص بيروطص تاقيق  مامد باسل عيون السود(ص 5/528)

 .1226 -هي  1912الطبعة الأولىص 

 العربية المراجع 
 العامة العربية كتب: الأولا  

  نانصل مبادئ الأندمة السياسيةص الدار الجامعية لمطباعة والنشرص بيروطص إبراهيم شيحا، .1
1265. 

قيةص و ص الأندمة السياسية والمبادئ الدسلورية العامةص منشوراط الام ي الاقأحمد سعيفان .5
 .5336ص 1بيروطص ل نانص ط

ص مبادئ القانون الدسلوريص المركز القومي للإصداراط القانونيةص أشرف إبراهيم سليمان .0
 .5312ص 1القاهرةص مصرص ط 

ص ماالراط في الندم السياسية والقانون الدسلوريص مطبعة نيسان أنور حمدان الشاعر .9
 .5316ص 1لمطباعة واللوويعص غزةص فمسطينص ط

ندام مع شرح ال دسلوري ص الوجيز في الندم السياسية والقانون الباسم صبحي بشناق .2
مسطينص ط ف ص مكلبة نيسان لمطباعة واللوويعص غزةصالدسلوري لمسمطة الوانية الفمسطينية

 .5310 ص5
 .5359ص 1القانون الدسلوريص اللادي لمنشرص سطيفص الجزائرص ط  برطال حمزة، .8
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 .1268 مصرص ص الندم السياسيةص دار النهضة العربيةص القاهرةصثروت بدوي  .8
ص العولمة وتأثيرها عمى الندم القانونية في الأقطار العربيةص ان سالم الهطاليجابر خلف .6

 .5312ص 1بورصة الكلبص القاهرةص مصرص ط 
 .5319ص 5ص الوسيط في القانون الدسلوريص دار هوم ص الجزائرص طرابحي أحسن .2

 .1288ياسية في العالم المعاصرص دار النهضةص مصرص ص الندم السسعاد الشرقاوي  .13
ص المبادئ الأساسية في القانون الدسلوري والندم السياسيةص منشأة المعارسص عصفور سعد .11

 .1263 مصرص اشسكندريةص
ص القانون الدسلوري والندم السياسيةص ديوان المط وعاط الجامعيةص سعيد بو الشعير .15

 .1226ص 13ط  الجزائرص
رص الفكر العربيص مصص الندم السياسية والقانون الدسلوريص دار سليمان محمد الطماوي  .10

1266. 
 .1289ص الندرية العامة لمقانونص الاسكندريةص مصرص سمير تناغو .19
 .1292ص 9ط مصرص القاهرةص ص مبادئ القانون الدسلوريص المطبعة العالميةصالسيد صبري  .12
ص عمي غالب العانيص الأندمة السياسيةص العاتك لصناعة الكلا ص صالح جواد الكاظم .18

 .5338ص 5القاهرةص مصرص ط
القانون الدسلوري ومبادئ الندم الدسلورية في الجمهورية العربية طعيمة الجرف،  .18

 .1289مصرص الملادةص مكلبة القاهرة الادي ةص 
ص القانون الدسلوري والأندمة السياسية مع المقارنة بمبادئ الشريعة عبد الحميد متولي .16

 .1262 مصرص اشسلاميةص منشأة المعارسص الاسكندريةص
ص الندم السياسية والقانون الدسلوريص منشأة المعارسص الله لغني بسيوني عبدا عبد .12

 .1228 مصرص الاسكندريةص
ص أثر عقوبة اشعدام عمى حقوق اشنسانص دار وائل لمنشر عبد الله سليمان أبو زيد .53

 .5312ص 1واللوويعص عمانص الأردنص ط
 وطصية لمدراساط والنشرص بير ص الموسوعة السياسيةص المؤسسة العربعبد الوهاب الكيالي .51

 .1222 ل نانص
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صرص مص الندم السياسية والقانون الدسلوريص دار النهضة العربيةص القاهرةص فؤاد العطار .55
1289. 

 ص الندم السياسية والقانون الدسلوريص الاامد لمنشر واللوويعص عمانصفيصل شطناوي  .50
 .5330 الأردنص

 وريةصس ندم السياسيةص مطبعة الداوديص دمشقصص مبادئ القانون الدسلوري والكمال الغالي .59
1262. 

 .1288ص القانون الدسلوريص مؤسسة شبا  الجامعةص الاسكندريةص مصرص ماجد الحلو .52
 صرصم ص الندم السياسية والقانون الدسلوريص منشأة المعارسص الاسكندريةصمحسن خليل .58

 .1281ص 5ط
 ورية المعاصرة والفكر السياسيص رئيس الدولة بين الندم الدسلمحمد أحمد المسلماني .58

 .5312ص 1اشسلاميص دار الفكر الجامعيص الاسكندريةص مصرص ط
ص الندم السياسية والقانون الدسلوريص دار النهضة العربيةص القاهرةص محمد أنس قاسم .56

 .1222مصرص 
ص القانون الدسلوريص دار الجامعة الجديدةص الاسكندريةص مصرص محمد رفعت عبد الوهاب .52

5336. 
ص القانون الدسلوريص المكلب العربي الاديثص الاسكندريةص مصرص محمد كاظم المشهداني .03

5336. 
 .1281القاهرةص مصرص  ص الندم السياسيةص دار الفكر العربيصمحمد كامل ليلة .01
ص الوجيز في الندم السياسية والقانون الدسلوريص دار النهضة العربيةص محمود حافظ .05

 .1288القاهرةص مصرص 
 صرصم ص الوسيط في الندم السياسيةص دار الفكر العربيص القاهرةصد عاطف البنامحمو  .00

1229. 
 صرصم ص مبادئ الأندمة السياسيةص منشأة المعارسص اشسكندريةصمصطفى أبو زيد فهمي .09

1260. 
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 صةص الوجيز في الاقوق الدسلوريةص مطبعة جامعة دمشقص سوريمصطفى البارودي .02
1283. 

للنديم السياسي والندام الدسلوريص دار ال قافة لمنشر واللوويعص ص امصطفى صالح العماوي  .08
 .5311ص 5عمانص الأردنص ط 

 .5350ص القانون الدسلوري والندم السياسيةص دار بمايسص الجزائرص مولود ديدان .08
ص الوجيز في أصول عمم اشجرام والعقا ص مكلبة نيسانص غزةص فمسطينص نزار حمدي قشطة .06

 .5318ص 1ط
ص 1208( لسنة 89ص الوجيز في شرح قانون العقوباط الفمسطيني رقم )قشطة نزار حمدي .02

 .5318ص 5مكلبة نيسان لمطباعة واللوويعص غزةص فمسطينص ط
ص 1ص القانون الدسلوري العامص المؤسسة الادي ة لمكلا ص بيروطص ل نانص طنزيه رعد .93

5311. 
منشر دسلوريص دار ال قافة لص الوسيط في الندم السياسية والقانون النعمان أحمد الخطيب .91

 .5310 ص2واللوويعص الأردنص ط 
 لأردنصا ص الندم السياسية والقانون الدسلوريص دار ال قافة لمنشرص عمانصهاني الطهراوي  .95

5336. 
ص القضا  اشداريص مكلبة نيسان لمطباعة واللوويعص غزةص فمسطينص هاني عبد الرحمن غانم .90

 .5351ص 1ط
 .1261ياسية المعاصرةص دار الشروقص القاهرةص مصرص ص الأندمة السيحي الجمل .99

 العربية المتخصصة كتبال ثانيا :
ص تأملاط واجلهاداط في عممية الاقلراع ولماناتهاص دار النهضةص جورجي شفيق ساري  .1

 .5335القاهرةص مصرص 
 ص قضا  المناوعاط الانلخابيةص مكلبة الوفا  القانونيةص الاسكندريةص مصرصحسين مناصري  .5

 .5351ص 1ط
ص الرقابة القضائية عمى العممية الانلخابيةص مكلبة الوفا  القانونيةص خليف مصطفى .0

 .5353ص 1الاسكندريةص مصرص ط
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دليل حول المشاركة السياسية والندام الانلخابي في فمسطينص العيادة القانونية كمية  .9
اشسلاميةص غزةص  الشريعة والقانون باللعاون مع لجنة الانلخاباط المركزيةص الجامعة

 فمسطين.
ص اشصلاح اللشريعي لمقوانين الملعمقة بالعممية الانلخابيةص سرى عبد الكريم الجبوري  .2

 .5359ص 1المركز القومي للإصداراط القانونيةص القاهرةص مصرص ط
ص الانلخاباط لمان حريلها ونزاهلهاص دار دجمة لمنشر واللوويعص سعد مظلوم العبدلي .8

 .5332ص 1عمانص الأردنص ط
ص الأعمال اللمهيدية لعممية اللصويت ولماناتها القانونية في شعيب محمد توفيق .8

 .5359ص 1الانلخاباط النيابيةص مكلبة الوفا  القانونيةص الاسكندريةص مصرص ط
، الضمانات القانونية للانتخابات النيابية الأعمال المرتبطة بمباشرة حق شعيب محمد توفيق .6

، 1اللاحقة عليه، مكتبة الوفاء القانونية، الاسكندرية، مصر، ط التصويت والإجراءات

2224. 

ص الانلخاباط الارة وفقا  لممعايير الدولية "من أعمال المؤتمر الدولي حول طالب عوض .2
الديمقرااية والانلخاباط في العالم العربيص المندمة العربية لاقوق اشنسانص القاهرةص 

 .5319مصرص 
الانلخاباط النيابية ولماناتها الدسلورية والقانونيةص دار ص عفيفي كمال عفيفي .13

 .5335الجامعيينص مصرص 
ص دور القضا  في العممية الانلخابيةص مكلبة الوفا  القانونيةص الاسكندريةص علي مختاري  .11

 .5351ص 1مصرص ط
ص مناوعاط الانلخاباط ال رلمانية في الجزائرص دار لايمةص تيباوةص مروة عبايدي .15

 .5359صالجزائر
ص اشاار القانوني للإجرا اط السابقة عمى انلخاباط المجالس النيابيةص وائل منذر البياتي .10

 .5312ص 1المركز القومي للإصداراط القانونيةص القاهرةص مصرص ط
ص الضماناط الدسلورية والقانونية للانلخاباط العامةص المركز يحيى محمد علي الطياري  .19

 .5312ص 1القاهرةص مصرص ط  القومي للإصداراط القانونيةص
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 الرسائل والمقالات العلميةثالثا : 
ص اشجرا اط الممهدة لمعممية الانلخابية في الجزائرص رسالة دكلوراهص جامعة أحمد بنيني .1

 .5332لاية باتنةص الجزائرص الااج لخضرص و 
ة لمسياسياط يص الانلخاباط اللشريعية "قرا ة في المسار والنلائ "ص المجمة المغربأحمد مفيد .5

 مسلرجع من مجمة المندومة اشلكلرونية.ص 5318ص 50العموميةص العدد 
انونية ص مجمة أبااث قئرص الآلياط القانونية لنزاهة العممية الانلخابية بالجزاأمال فاضل .0

وسياسيةص كمية الاقوق والعموم السياسيةص جامعة مامد الصديق بن يايىص ولاية جيجلص 
 .5316/ 18/8بلاريخ ص 8الجزائرص العدد 

ص خصوصية دور القضا  في مواجهة الغش الانلخابيص رسالة دكلوراهص امحمدي زينب .9
 .5350جامعة ويان عاشورص ولاية الجمفةص الجزائرص 

ص الانلخاباط في المؤسساط الفمسطينيةص مجمة الدراساط الفمسطينيةص العدد إياد برغوثي .2
 كلرونية.مسلرجع من مجمة المندومة اشلص 1220ص 10

 31_51ص الندام القانوني لعممية اللصويت وفق القانون العضوي ايدابير عبد القادر .8
الملعمق بندام الانلخاباطص مجمة الاجلهاد لمدراساط القانونية والاقلصاديةص كمية الاقوق 

ص بلاريخ 1ص العدد 10والعموم السياسيةص جامعة تامنغستص الجزائرص المجمد 
58/1/5359. 

ص أثر الندام الانلخابي عمى المجمس الشع ي الواني "قرا ة عمى لو  مصطفىبلعبدي  .8
"ص مجمة أبااث قانونية وسياسيةص كمية الاقوق والعموم السياسيةص جامعة 31_51الأمر 

ص بلاريخ 0ص العدد 6مامد الصديق بن يايىص ولاية جيجلص الجزائرص المجمد 
01/15/5350. 

ونية للانلخاباط في ظل السمطة الوانية المسلقمة ص الاماية القانبن الأبيض بوبكر .6
ص مجمة العموم القانونية والاجلماعيةص مخ ر 12_ 38المسلادثة بالقانون العضوي رقم 

اللنمية الديمقرااية وحقوق اشنسان في الجزائرص كمية الاقوق والعموم السياسيةص جامعة 
 .1/8/5351ص بلاريخ 5 ص العدد8ويان عاشورص ولاية الجمفةص الجزائرص المجمد 
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ص اللرشو لمرئاسياط "حالة الجزائر"ص مجمة القانون المجلمع والسمطةص بن عيسى قدور .2
ص بلاريخ 5ص العدد 11مامد بن أحمدص ولاية وهرانص الجزائرص المجمد  5جامعة وهران 

15/2/5355. 
أبي بكر  ةص ندام الانلخاباط الرئاسية في الجزائرص رسالة دكلوراهص جامعبن مالك بشير .13

 .5313بمقايدص تممسانص الجزائرص 
ص الانلخاباط والانلقال الديمقراايص مجمة الأسلاذ الباحث بوداود الطيب، غربي عزوز .11

لمدراساط القانونية والسياسيةص كمية الاقوق والعموم السياسيةص جامعة مامد بولياسص 
 .8/1/5359بلاريخ ص 5ص العدد 6ولاية المسيمةص الجزائرص المجمد 

ص مجمة 31_51ص إجرا اط اللسجيل في القائمة الانلخابية في ظل الأمر بولقواس يسرى  .15
الدراساط القانونية والاقلصاديةص معهد الاقوق والعموم الاقلصاديةص المركز الجامعي سي 

 .5351/ 0/8ص بلاريخ 1ص العدد 9الاواس بريكةص ولاية باتنةص الجزائرص المجمد 
ص ولياط تسوية مناوعاط العممية اللاضيرية للانلخاباط شوقيجوادي إلياس، يعيش تمام  .10

الملضمن القانون العضوي الملعمق  31_51اللشريعية في لو  مسلجداط أحكام الأمر 
ص المجمة الدولية لمباوث القانونية والسياسيةص مخ ر السياساط ام الانلخا  الجزائري بند

د الاقوق والعموم السياسيةص جامعة الشهيالعامة وتاسين الخدمة العمومية بالجزائرص كمية 
 .03/2/5351ص بلاريخ 1ص العدد 2حم  لخضرص ولاية الواديص الجزائرص المجمد 

كاسة وانلص الانلخاباط في الأندمة الديمقرااية بين قداسة المفهوم حاروش نور الدين .19
م السياسيةص العمو الاسلخدامص مجمة الاجلهاد لمدراساط القانونية والاقلصاديةص كمية الاقوق و 

 .680ص ص 1/11/5351ص بلاريخ 0ص العدد 13جامعة تامنغستص الجزائرص المجمد 
ص الندام الانلخابي في الجزائر وأثره عمى العممية الديمقراايةص رسالة حاشي نهال .12

 .12ص ص 5319مامد بن أحمدص ولاية وهرانص الجزائرص  5ماجسليرص جامعة وهران 
عمى الانلخاباط الرئاسية في الجزائر في ظل القانون العضوي ص الرقابة احفايظية سمير

المعدل والملمم  13_18المعدل والملمم بموجب القانون العضوي رقم  13_18رقم 
 صص مجمة صدى القانون عمق بندام الانلخاباطالمل 36_ 12بموجب القانون العضوي رقم 

ية خميس مميانةص الجزائرص المجمد ص ولاص جامعة الجيلالي بونعامةمخ ر ندام الاالة المدنية
 .5353/ مايو / 1ص بلاريخ 1السابعص العدد 
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 ياط الواقع فيص المشاركة في الانلخاباط بين الضماناط القانونية وتادحدار جمال .18
مجمة الدراساط القانونيةص مخ ر السيادة والعولمةص كمية الاقوق والعموم السياسيةص  الجزائرص

ص بلاريخ 5المديةص الجزائرص المجمد السابعص العدد  جامعة يايى فارسص ولاية
59/8/5351. 

ص تأثير المال في الانلخاباط في الجزائر بين الضوابط القانونية وتادياط حدار جمال .18
الواقعص مجمة المفكرص كمية الاقوق والعموم السياسيةص جامعة مامد خيضرص ولاية بسكرةص 

 .01/15/5351ص بلاريخ 5ص العدد 18الجزائرص المجمد 
الملضمن القانون  31_51ص تمويل الاملاط الانلخابية في ظل الأمر حسينة غواس .16

العضوي الملعمق بندام الانلخاباطص مجمة العموم اشنسانيةص جامعة اشخوة منلوري 
 .12/2/5355ص بلاريخ 0لعدد ص ا00المجمد  ولاية قسنطينةص الجزائرص ص1قسنطينة 

في  لنزاهة الانلخاباط اللشريعيةالندم الانلخابية كضمانة  صحمدود ابتسام، رايس أمينة .12
ص مجمة الباحث لمدراساط الأكاديميةص كمية الاقوق والعموم 31_51ظل الأمر رقم 

ص 5ص العدد 15الااج لخضرص ولاية باتنةص الجزائرص المجمد  1السياسيةص جامعة باتنة 
 .03/8/5352بلاريخ 

الملضمن  31_51الانلخاباط عمى لو  الأمر ص لمان شفافية ونزاهة حيدور جلول .53
القانون العضوي الملعمق بندام الانلخاباطص المجمة الأكاديمية لمباوث القانونية 
والسياسيةص كمية الاقوق والعموم السياسيةص جامعة عمار ثميجيص ولاية الأغواطص الجزائرص 

 .01/0/5355ص بلاريخ 1ص العدد 8المجمد 
 31_51نزاهة وشفافية العممية الانلخابية في ظل الأمر ص لماناط خشايمية لزهر .51

الملعمق بندام الانلخاباطص مجمة الدراساط القانونية والاقلصاديةص معهد الاقوق والعموم 
ص العدد 2الاقلصاديةص المركز الجامعي سي الاواس بريكةص ولاية باتنةص الجزائرص المجمد 

 .5350 /12/8ص بلاريخ 0
در القانونية لممعاير الدولية للانلخاباط النزيهةص مجمة الدراساط ص المصاخضراوي عقبة .55

القانونيةص مخ ر السيادة والعولمةص كمية الاقوق والعموم السياسيةص جامعة يايى فارسص 
 .01/1/5350ص بلاريخ 1ص العدد 2ولاية المديةص الجزائرص المجمد 

ري لة في الندام الدسلو ص حدود الاخلصاصاط القضائية لرئيس الدو خليل أحمد شاهين .50
 .5318الفمسطينيص رسالة ماجسليرص الجامعة اشسلاميةص غزةص فمسطينص 
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ص المشاركة في الانلخاباط بين الدوافع والمعوقاطص المجمة العربية للأبااث دريس نبيل .59
في العموم اشنسانية والاجلماعيةص جامعة الجمفةص ولاية الجمفةص الجزائرص السنة السابعةص 

 .12/15/5312ص بلاريخ 51 العدد
ص تقسيم الدوائر الانلخابية في الانلخاباط ال رلمانيةص مجمة المجمس دندن جمال الدين .52

 .5318/ 12/15ص بلاريخ 2الدسلوريص الجزائرص العدد 
ص لوابط العممية الانلخابية وفقا  للأحكام المسلادثة بموجب الأمر رقم دهيمي فيصل .58

الملضمن القانون العضوي الملعمق بندام  5351مارس  13المؤرل في  31_51
لعموم ص كمية الاقوق والمدراساط القانونية والسياسية الانلخاباطص مجمة الأسلاذ الباحث

ص بلاريخ 1ص العدد 6السياسيةص جامعة مامد بولياسص ولاية المسيمةص الجزائرص المجمد 
12/8/5350. 

يص ومضمونها في اللشريع الجزائر  ص الرقابة عمى سير الاممة الانلخابيةرقيق ياسين .58
مجمة صوط القانونص مخ ر ندام الاالة المدنيةص جامعة الجيلالي بونعامةص ولاية خميس 

 .18/8/5355ص بلاريخ 5ص العدد 6مميانةص الجزائرص المجمد 
ص مناوعة صاة عممية اللصويت في الانلخاباط المامية في الجزائرص مجمة سارة عبايدية .56

 .5316ص ارابمسص ل نانص 80ص العدد الفق  والقانون 
ص الانلخاباط الرئاسية "سماط الندام الانلخابي ودلالات "ص مجمة سارة عبد العزيز سالم .52

 مسلرجع من مجمة المندومة اشلكلرونية.ص 5316ص 83ص العدد 16الديمقراايةص المجمد 
ي نلخاباط "فص دور م دأ المساواة في تطوير ندام الاسماعل سيف الدين، مناع العلجة .03

لو  اجلهاد القضا  الدسلوري الجزائريص مجمة الأكاديمية لمدراساط الاجلماعية 
ص بلاريخ 5ص العدد 12واشنسانيةص جامعة حسيبة بن بوعميص ولاية الشمفص الجزائرص المجمد 

03/8/5350. 
ص الطعون في انلخاباط المجالس النيابية في دول المغر  العربيص شوقي يعيش تمام .01

 .5310لاية بسكرةص الجزائرص لة دكلوراهص جامعة مامد خيضرص و رسا
ص شرعية السمطة بين الانلخا  والرلا  صالح حسين علي، غسان أمان الله عزيز .05

الشع يص مجمة معالم لمدراساط القانونية والسياسيةص معهد الاقوق والعموم السياسيةص 
ص بلاريخ 1ص العدد 8جمد المركز الجامعي عمي كافيص ولاية تندوسص الجزائرص الم

53/11/5355. 
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ص الانلخاباط الرئاسيةص مجمة الباوث القانونية والاقلصاديةص صلاح الدين فوزي محمد .00
 ص مسلرجع من مجمة المندومة اشلكلرونية.5316ص 82العدد 

ص قضا  الانلخاباطص مجمة الباوث القانونية والاقلصاديةص صلاح الدين فوزي محمد .09
 .مسلرجع من مجمة المندومة اشلكلرونيةص 5353ص 89العدد 

ص الانلخاباط الرئاسية "الجسر بين الشرعية ال ورية والشرعية ضياء الدين محمد زاهر .02
 مسلرجع من مجمة المندومة اشلكلرونية.ص 5319ص 8الدسلورية"ص وفاق سياسيةص العدد 

زائرية لمجمة الجص الرقابة القضائية عمى العممية الانلخابية في الجزائرص اطارق رشيد .08
لمدراساط السياسيةص المدرسة الوانية العميا لمعموم السياسيةص ولاية الجزائرص الجزائرص العدد 

 .01/15/5318ص بلاريخ 6
ص الجريمة الانلخابيةص مجمة العموم القانونيةص كمية القانونص جامعة بغدادص طالب الشرع .08

 .5338 صص العدد الأول51العراقص المجمد 
ص ملى تكون الانلخاباط ديمقراايةص المجمة العربية لمعموم ح محمد ماضيعبد الفتا .06

 ص مسلرجع من مجمة المندومة اشلكلرونية.5338ص 18السياسيةص العدد 
ص الانلخاباط العامة "دراسة فقهية مقارنة"ص عبد المؤمن بن عبد القادر شجاع الدين .02

 ة المندومة اشلكلرونية.ص مسلرجع من مجم5316ص 83مجمة الفق  والقانونص العدد 
ص أثر الدروس الاسل نائية عمى الانلخاباط ال رلمانيةص مجمة المسلق ل علي مجيد العكيلي .93

لمدراساط القانونية والسياسيةص معهد الاقوق والعموم السياسيةص المركز الجامعي بآفموص 
 .53/15/5355ص بلاريخ 5ص العدد 8ولاية وفموص الجزائرص المجمد 

ص اخلصاصاط الماكمة الدسلورية في المجال الانلخابيص مجمة المجمس عمار عباس .91
 .12/2/5351ص بلاريخ 18الدسلوريص الجزائرص العدد 

ص ندام الانلخاباط في الجزائر ودوره في تعزيز المشاركة السياسية لممرأةص غزي فاتح .95
 .5350الااج لخضرص ولاية باتنةص الجزائرص  1رسالة دكلوراهص جامعة باتنة 

ص الانلخاباط الفمسطينية "تاريك الما  الآسن"ص مجمة الدراساط غسان الخطيب .90
 مسلرجع من مجمة المندومة اشلكلرونية.ص 5351ص 158الفمسطينيةص العدد 
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ص الشروط المسلادثة لملرشو للانلخاباط الرئاسية واللشريعية في ظل الحق غلاب عبد .99
د العموم القانونية واشداريةص المركز الدسلور وقانون الانلخاباطص مجمة القانونص معه

 .01/0/5353ص 5ص العدد 6الجامعي أحمد وبانةص ولاية غميزانص الجزائرص المجمد 
ص الانلخاباط الرئاسية في الجزائر دراسة في المسار واللداعياطص رسالة الغول وهيبة .92

 .5319ص دكلوراهص جامعة مامد خيضرص ولاية بسكرةص الجزائر
جزائر ص حولياط جامعة الل الاملاط الانلخابيةص الندام القانوني للمويادرغيتاوي عبد الق .98

بلاريخ  ص05ص العدد 1بن يوسف بن خدةص ولاية الجزائرص الجزائرص ج 1ص جامعة الجزائر 1
52/0 /5316. 

ص 88ص مفاجأة الانلخاباط الفمسطينيةص مجمة الدراساط الفمسطينيةص العدد فيصل حوراني .98
 مجمة المندومة اشلكلرونية.مسلرجع من ص 5338

ص لوابط الاممة الانلخابية في اللشريع الجزائريص مجمة قنينة سالم، تسيغة فيصل .96
الاجلهاد القضائيص مخ ر أثر الاجلهاد القضائي عمى حركة اللشريعص كمية الاقوق والعموم 

يخ ص بلار 1ص العدد 10السياسيةص جامعة مامد خيضرص ولاية بسكرةص الجزائرص المجمد 
01/0/5351. 

ص الانلخاباط وشرعية المؤسساط مع اششارة لاالة الجزائرص مجمة أبااث كمال بلعسل .92
قانونية وسياسيةص كمية الاقوق والعموم السياسيةص جامعة مامد الصديق بن يايىص ولاية 

 .5316/ 18/8بلاريخ  ص8العدد  جيجلص الجزائرص
نية لم دأ المساواة أثنا  الاممة ص الضماناط القانو لعروسي أحمد، بن مهرة نسيمة .23

الانلخابيةص المجمة الجزائرية لماقوق والعموم السياسيةص معهد العموم القانونية واشداريةص 
ص بلاريخ 9المركز الجامعي أحمد بن يايى الونشريسيص ولاية تيسمسيمتص الجزائرص العدد 

1/15/5318. 
 31_51ابية في ظل الأمر رقم ص لماناط اللسجيل في القوائم الانلخلعموري سعيدة .21

الملضمن القانون العضوي الملعمق بندام الانلخاباطص مجمة العموم القانونية والاجلماعيةص 
ص 8كمية الاقوق والعموم السياسيةص جامعة ويان عاشورص ولاية الجمفةص الجزائرص المجمد 

 .1/2/5355ص بلاريخ 0العدد 
 ا  السياسية لمعممية الانلخابية في الجزائرص رقابة الأحز ليلى دراغلة، رقية عواشرية .25

ص المجمة الجزائرية للأمن أنموذجا "وائم الانلخابية واللصويت والفرو "مراحل إعداد الق
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ص ولاية باتنةص 1مخ ر الأمن اشنساني "الواقعص الرهاناط والآفاق"ص جامعة باتنة  اشنسانيص
 .1/8/5351ص بلاريخ 5ص العدد 8المجمد الجزائرص 

ص الانلخاباط الفمسطينية "الأبعاد واششكالياط والنلائ  والاسلاقاقاط"ص شئون اجد كياليم .20
 مسلرجع من مجمة المندومة اشلكلرونية.ص 5332ص 151عربيةص العدد 

ص العدد 53ص لماناط ممارسة الاق في الانلخا ص المجمد محمد أنس قاسم جعفر .29
 ة.نيص مسلرجع من مجمة المندومة اشلكلرو 65ص ص 183

ص أثر الندام الانلخابي عمى عمل ال رلمان الجزائريص محمد سالم، البشير يلس شاوش .22
مجمة الأسلاذ الباحث لمدراساط القانونية والسياسيةص كمية الاقوق والعموم السياسيةص جامعة 

ص 53/8/5316ص بلاريخ 13ص العدد 5مامد بولياسص ولاية المسيمةص الجزائرص المجمد 
 .869ص 

ص الانلخاباط والانلقال لمديمقراايةص مجمة الديمقراايةص المجمد يد أبو عامودمحمد سع .28
 ص مسلرجع من مجمة المندومة اشلكلرونية.5315ص 92ص العدد 15

ص تفسير النصوص القانونية في اللشريع الفمسطينيص رسالة ماجسليرص محمد كمال الحولي .28
 .5318الجامعة اشسلاميةص غزةص فمسطينص 

انلخاباط الرئاسة الجزائرية "تراجع أم تقدم"ص المجمة العربية لمعموم السياسيةص  صمراد سعيد .26
 مسلرجع من مجمة المندومة اشلكلرونية.ص 5319ص 99العدد 

ص الرقابة عمى الاممة الانلخابية وفق القانون العضوي مريم بن صيفي، عماد دمان صبيح .22
ر الاقوق والارياط في الأندمة ص مجمة الاقوق والارياطص مخ 31_51للانلخاباط رقم 

ةص ولاية بسكر المقارنةص كمية الاقوق والعموم السياسيةص جامعة مامد خيضر بسكرةص 
 .15/13/5359ص بلاريخ 5ص العدد 15المجمد الجزائرص 

ص المسئولية السياسية لرئيس الجمهورية من مندور اخلصاصات  الواسعةص رسالة مفتاح حنان .83
 .الجزائرولاية باتنةص  ص1دكلوراهص جامعة باتنة 

موقع مجمة الوقائع الفمسطينية عمى شبكة الانلرنت   .81
https://maqam.najah.edu/official-gazette/ ص تمت ويارت  في تمام الساعة

 .52/2/5352من يوم الخميس الموافق ال انية صباحا  

https://maqam.najah.edu/official-gazette/
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ص لوابط الانلخاباط العامة وأثرها عمى ندام الاكم "دراسة اهيم أحمد القاضينسرين إبر  .85
 .5359حالة فمسطين"ص رسالة دكلوراهص جامعة القرون الكريم وتأصيل العمومص السودانص 

ص الانلخاباط الرئاسية في الجزائر "بين الواقع واللادياط السياسية الراهنة"ص وحيدة كحول .80
مسلرجع من مجمة المندومة ص 5310ص 1لقانونيةص العدد مجمة الندوة لمدراساط ا

 اشلكلرونية.
 القانونية والتشريعات : النصوصرابعا  

لجمهورية ص اص الجريدة الرسمية5353 دسلور الجمهورية الجزائرية الديمقرااية الشع ية لسنة .1
ه 1995جمادى الأولى عام  12ص المؤرل في 65ص العدد الديمقرااية الشع ية الجزائرية
 .5353ديسم ر لسنة  03الموافق 

ص المنشور في الجريدة الرسمية لمسمطة الوانية 5330القانون الأساسي المعدل لسنة  .5
 . 5330/ 12/0ص بلاريخ 2ص ص 5الفمسطينية المعروفة بي "الوقائع الفمسطينية"ص عدد مملاو 

ص 5330لسنة  بلعديل بعض أحكام القانون الأساسي المعدل 5332القانون الأساسي لسنة  .0
ص 28المنشور في الجريدة الرسمية لمسمطة الوانية الفمسطينية "الوقائع الفمسطينية"ص العدد 

 .5332/ 16/6ص بلاريخ 2ص 
ص 5351مارس لسنة  13الموافق  1995رجب عام  58ؤرل في ( الم31-51الأمر رقم ) .9

لجزائرية الجمهورية ايلضمن القانون العضوي الملعمق بندام الانلخاباطص الجريدة الرسميةص 
 .5351/ مارس/ 13الموافق  1995رجب عام  58ص بلاريخ 18الديمقرااية الشع يةص العدد 
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 الملخص
تعد الانلخاباط العامة من أبرو صور العممية الانلخابية كونها تسهم إسهاما  ك يرا  في 

ب إسهامها أيضا  اناخليار المرشو الفائز الذي سيلولى رئاسة السمطة اللنفيذية في الدولةص إلى ج
في انلخا  أعضا  السمطة اللشريعيةص حيث تملمك كلا  من هاتين السمطلين ثقلا  وصلاحياط 

 واسعة باعلبارهما من السمطاط العامة في الدولة.
وعمي  فإن إجرا  الانلخاباط العامة بشكل دوري ووفقا  لممواعيد المقررة قانونا  يشكل دعامة 

شئون الاكم داخل الدولةص وتعمل عمى تاقيق الانلقال السممي  أساسية تعمل عمى اسلقرار
لمسمطة بما يافظ مقدراط الدولة وإمكاناتهاص لاسيما وأن العممية الانلخابية اللي تجري بصدد 

 الانلخاباط العامة تسلهدس اخليار أشخاص يلولوا رئاسة وشغل مناصب سيادية في الدولة.
نية قانوني للانلخاباط العامة وفقا  لما قررت  النصوص القانو ال ندامدراسة الولقد بينت هذه ال

وما اشلممت عمي  الآرا  الفقهيةص وذلك من خلال إبراو الجانب المولوعي للانلخاباط العامة 
بلسميط الضو  عمى الديمقرااية وبيان ماهيلهاص واللطرق إلى العممية الانلخابية باعلبارها الوسيمة 

 ة في الندام الديمقرااي.الوحيدة شسناد السمط
كما ساهمت هذه الدراسة في اللعرس عمى صور الانلخاباط العامةص حيث تعد الانلخاباط 
الرئاسية من صور الانلخاباط العامة واللي يكون الهدس من إجرائها أن يقوم الناخ ون باخليار 

لمانية باط ال ر من ينو  عنهم في أدا  تمك الوظيفةص وإلى جانب تمك الصورة تدهر الانلخا
باعلبارها الصورة اللي تعد أك ر تم يلا  لمشعبص وذلك عمى اعلبار أن ال رلماناط دائما  ما تم ل 
صوط الشعو  واللي تعمل بدورها عمى حماية المواانين من تغول السمطة اللنفيذيةص فهم 

 يمارسون السمطة باسم الشعب ونيابة عن .
لجانب المولوعي للانلخاباط العامةص وإنما تعدى ولم تقلصر هذه الدراسة عمى إظهار ا

الأمر ذلك إلى إبراو الجانب اشجرائي الذي تمر ب  العممية الانلخابية من أجل انلخا  رئيس 
الدولة وأعضا  ال رلمانص حيث تمر الانلخاباط العامة بمجموعة من اشجرا اط القانونية اللاومة 

 للاقيق ذلك الغرَّ.
للانلخاباط العامة يمر بإجرا اط عدة منها ما يس ق عممية الاقلراعص فاللنديم اشجرائي 

وتلم ل تمك اشجرا اط باسلدعا  هيئة الناخ ين من أجل المشاركة في العممية الانلخابيةص وتاديد 
الدوائر الانلخابية واللسجيل في السجل الانلخابي أو القوائم الانلخابية وهو أمر لا يمكن لأي 

في العممية الانلخابية إلا بعد تاقق ص عمى أن يلم بعد ذلك فلو با  اللرشو شخص المشاركة 



355 
 

للانلخاباط الرئاسية أو اللشريعية حسب الاالة ووفقا  لمضوابط والشروط اللي يقررها القانونص 
ومن ثم يقوم المرشاون والقوائم باشعلان عن أنفسهم وبرامجهم الانلخابية من خلال الاملاط 

 للي يقومون بها في إاار القانون.الانلخابية ا
ولا تقلصر اشجرا اط الخاصة بالانلخاباط العامة عمى ذلك فاسب وإنما تشلمل عمى 
مجموعة من اشجرا اط المصاحبة لعممية اللصويت يوم الاقلراعص وكذلك اشجرا اط الخاصة 

بدورها إجرا اط  للي تعدبفرو أصواط الناخ ين وإعلان نلائ  الانلخاباط الرئاسية أم اللشريعية وا
 لاحقة عمى عممية الاقلراع.

ولقد أولى كلا  من المشرعين الجزائري والفمسطيني الانلخاباط العامة أهمية ك يرةص وهو 
الأمر الذي يدهر جميا  من خلال النصوص الدسلورية واللشريعية اللي تم إقرارها بهدس تنديم 

ا رئاسية أو اللشريعية عندما ياين موعد إجرا  أي منهمالعممية الانلخابية الخاصة بالانلخاباط ال
 وفقا  لما تقرره تشريعاط كل منهما.

إلا أن  وبالرغم من ذلك الاهلمام فقد ظهرط بعض النقائص والقصور اللي تلطمب معالجاط 
تشريعية من ق ل المشرعين الجزائري والفمسطينيص وذلك من أجل تاقيق الهدس المنشود من 

الانلخاباط العامة والذي يلم ل بأن يصل إلى سدة الاكم أولئك الذين يع رون عن ورا  إجرا  
ومال الناخ ين وتطمعاتهم ومن تاصموا عمى أصواتهم وبما يضمن جدية العممية الانلخابية وال قة 

 بنلائجها.  
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Abstract 
General elections are considered one of the most prominent 

forms of the electoral process, as they contribute significantly to 

selecting the winning candidate who will assume the presidency of 

the executive authority in the state, in addition to their role in 

electing members of the legislative authority. Both authorities 

possess great influence and broad powers as public authorities within 

the state. 

Accordingly, holding general elections periodically and according 

to legally established dates constitutes a fundamental support for the 

stability of governance within the state and contributes to achieving 

the peaceful transfer of power in a way that preserves the capabilities 

and status of the state, especially since the electoral process 

accompanying general elections aims at selecting individuals who will 

assume leadership positions and occupy sovereign posts in the state. 

This study has demonstrated the legal regulation of general 

elections in accordance with what is prescribed by legal texts and 

jurisprudential opinions, by highlighting the substantive aspect of 

general elections through shedding light on democracy and clarifying 

its nature, while also addressing the electoral process as the sole 

means of assigning power in a democratic system. 

The study also contributed to identifying the forms of general 

elections. Presidential elections are considered one of the forms of 

general elections, where voters choose those who will carry out 

presidential functions. Parliamentary elections, on the other hand, 

appear as the form that represents the people more extensively, on 

the basis that parliaments always represent the voice of the people 

and, in turn, protect citizens from the abuse of executive power, as 

parliamentarians exercise authority in the name of and on behalf of 

the people. 

The study did not limit itself to presenting the substantive aspect 

of general elections, but also went beyond that to highlight the 

procedural aspect through which the electoral process passes for the 

purpose of electing the president of the state and members of 
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parliament. General elections go through a set of legal procedures 

necessary to achieve that purpose. 

The procedural organization of general elections involves several 

procedures preceding the voting process. These procedures include 

calling upon the electorate to participate in the electoral process, 

determining electoral districts, and registering in the electoral 

register or electoral lists, which is an essential requirement without 

which no person may participate in the electoral process. After that, 

candidacy for presidential or legislative elections is opened according 

to the applicable regulations and conditions established by law. 

Candidates and electoral lists then announce themselves and their 

electoral programs through electoral campaigns carried out within 

the framework of the law. 

The procedures related to general elections are not limited to 

that only; they also include a number of procedures accompanying 

the voting process on election day, as well as procedures concerning 

the counting of voters’ ballots and the announcement of the results 

of presidential or legislative elections, which are themselves 

considered subsequent procedures to the voting process. 

Both the Algerian and Palestinian legislators have attached great 

importance to general elections, which is clearly reflected in the 

constitutional and legislative texts enacted for the purpose of 

organizing the electoral process related to presidential or legislative 

elections whenever the time comes to conduct either of them 

according to the legislation governing each state. 

However, despite that attention, certain shortcomings and 

deficiencies have appeared that require legislative remedies by both 

the Algerian and Palestinian legislators. This is necessary in order to 

achieve the intended objective behind holding general elections, 

namely ensuring that power reaches those who truly express the 

hopes and aspirations of voters and who obtained their votes, 

thereby guaranteeing the seriousness of the. 
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